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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تَرْضَاهُ  صَالحًِا أعَْمَلَ وَأنَْ    واَلِدَيَّ وَعَلَىٰ    عَلَيَّ  أنَْعَمْتَ الَّتِي    نِعْمَتَكَ  أشَْكُرَ أنَْ    أوَْزعِْنِي رَب  
الصَّالحِِينَ    عِبَ ادِكَ فِي    برِحَْمَتِكَ  وَأدَْخِلْنِي  

من سورة النمل( 19)الآية   
 

القدير على آلاءه العظيمة و نعمه الكثيرة و أن أعطاني  بعد الشكر لله العلي  
 من حيث لا أحتسب ومنى عليا بأن أصبحت في مصاف طلاب العلم.

كل    إلىأتقدم بجزيل الشكر    يومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، و لذا ف إن
إنجاز هذا العمل الذي أرجو من الله العلي    فيمن ساعدني من قريب أو بعيد  

جعله في ميزان حسناتهم و أن يكون صدقت جارية لي لمن تعلم  القدير أن ي
 منه  

على هذه الأطروحة و منحي    فف الشكر للبروفيسور مراد بلكعيبات الذي أشر 
 من وقته الكثير

جنبي في أحلك    إلىشكرا موصول للبروفيسور عبد الحليم بوقرين على وقوفه  
 التي مررت بها.  الظروف

كما أتقدم بجزيل الشكر لرئيسة مصلحة ما بعد التدرج العلمي و الدراسات  
 العليا و التأهيل الجامعي على المجهودات التي بذلتها طيلة مدة التكوين.

 ينمو آخر دعوانا أن الحمد لله ربي العال
 



 

 

الله النعمة المسداه و  الرحمة المهداه الذي أضاء الله  خير خلق إلى

 الكون سيدي و حبيبي رسول الله صل الله عليه و سلم به

 أمتنا الإسلامية و العربية التي تعيش أسوء أيامها           

 قبل أعداءها إخوانهالسطين الجريحة التي تعاني من ف               

 هاو كرامت عزهاوطني الجزائر أدام الله                              

 الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما 

 -هبه، يوسف، خليل  -زوجتي و أبنائي      

 إخواني و أخواتي          

 .إلى كل هؤلاء أهدي عملي و ثمرت نجاحي و خلاصة اجتهادي
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 مقدمة :
، إذ أن التنمية الاقتصادية واجباتها و الدول اهتماماتتعد مسألة التنمية الاقتصادية أحد أهم 
       لنواحي خصوصا الأمنية قرار في الدولة من جميع اتتعني الرخاء المجتمعي و ما يصاحبه من اس

جهة أخرى عه من يبالاقتصاد من جهة و تنو  لنهوضل ، لهذا تسعى الحكومات جاهدةو السياسية
، فمنها من تعتمد على النفط بشكل أساسي مثل التي هي مصادر دخلها محدودةية الدول النام خصوصا

       ، و أخرى ترى في السياحة سبيلا لمواردها الاقتصادية مثل تونسو دول الخليجالجزائر و فنزويلا 
على جميع  إنمائيةططات وضع مخ إلى هذه الدولمن أجل البحث عن بدائل حقيقية تسعى فو المغرب، 
 .تنويع مصادر دخلها محاولة الأجل المتوسطة و الطويلة و  القصيرةالمستويات 

   ، 1قطاع المحروقات ها منتعتمد و بنسبة كبيرة على مداخيلذات اقتصاد ريعي و تعد الجزائر 
 الإرادةو قد حاولت و لعقود البحث عن مصادر بديلة إلا أنها فشلت في كثير من الأحيان نظرا لغياب 

مما يساعد على تغطية السياسية الجادة خصوصا في الأوقات التي يكون فيها سعر البترول مرتفع 
سرعان ما تتغير  ، لكن وعدم الاهتمام بمصادر بديلة إلىالحكومات بو يدفع احتياجات الموازنة العامة 

البحث عن البديل و بالتالي نصبح أمام سياسات  إلىهذه النظرة في حالة تهاوي أسعار النفط فتتسارع 
على استقرار  ، الأمر الذي أثر على الاقتصاد الجزائري واستشرافيةو ليست سياسة ذات نظرة ترقيعية 

 .المنظومة التشريعية
كبيرا من اهتمام الاقتصاديين و القانونيين و حتى أخذت حيزا من بين أهم البدائل و التي 

، و لقد رأت الدول النامية و استقطابها و التشجيع عليهامسألة بعث المشاريع الاستثمارية السياسيين 
خصوصا التي تعاني من الفقر و من قلة رؤوس الأموال  في الاستثمار بديل حقيقي و مصدر لجلب 

لنهوض الاستثمار خارج إطار المحروقات من أجل اتحفيز  مسألة الجزائر بحثت و ،رؤوس الأموال 
 .طالة و جلب التكنولوجيا المتطورةللقضاء على الب بالاقتصاد و

                                                           

أن تم تتويجه في سنة  إلىبدأ النظام القانوني لقطاع المحروقات في التشكيل منذ اكتشاف النفط بالصحراء الجزائرية  - 1
، و المتعلق بالبحث و استغلال المحروقات بالأنابيب و 22/11/1958، المؤرخ في 1111-58بموجب الأمر  1958

النظام الجبائي لهذا النشاط. أنظر عجة الجيلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، الأنشطة العادية و قطاع 
 .203، ص 2006زائر، المحروقات، دار الخلدونية، الج
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، فسعت مثل غيرها من 1الاستقلال منذر بالاستثمار ليس وليد اليوم بل كان ئإن اهتمام الجزا
، حيث أن مسألة استقطاب الاستثمارات و تشجيعهثمار إيجاد الميكانزمات الكفيلة لجلب الاست إلىالبلدان 

 شمل أهم الأمور التي يولي لها و تدراسة عميقة تكون فاعلة في أرض الواقع  فتتطلبليست بالأمر الهين 
، و تتمحور جل اهتمامات المستثمرين فيما دراسته لجدوى مشروعه الاستثماري المستثمر أهمية بالغة حين

به للتفكير في دولة عن دولة تحفيزات للاستثمار و هو الفارق الذي يدعو  توفره الدولة من ضمانات و
 .أخرى

مستثمر الجانب الأكبر و يوليها الكما أن البيئة الاستثمارية داخل هذا البلد تحظى أيضا بالاهتمام 
قومات تشجيع و استقطاب الاستثمارات يجب أن يكون لديها الم إلى، فالدولة التي تسعى من الدراسة

داخل الدولة  الإداريةو المنظومة ، و لعل الجانب السياسي و الأمني الأساسية المساعدة على ذلك
، إذ لا يمكن تصور المخاطرة ببعث مشاريع الاستثمارية و المستثمرينيعكسان مدى جاهزيتها لاستقبال ال

الواضحة  السياساتأن  حيث، ية و الخارجيةاستثمارات في دولة تسودها الحروب و الاضطرابات الداخل
   ،ى المجتمع الدولي و انخراطها فيهللدولة تبعث للطمأنينة في نفوس المستثمرين خصوصا انفتاحها عل

 مبنية على أسس علمية و وجود تعاملات مالية شفافة  اقتصادهاو أيضا وجود التنافسية و الشفافية في 
استقرار قيمة العملة التي يتعامل بها المستثمر، على الاستقرار الاقتصادي و  بالإيجابو فنية مما ينعكس 

، كل هذه الأمور يوليها المستثمر أهمية تصادية الملازمة لحرية الاستثمارو لا ننسى بعثها للحرية الاق
 .المساعدة لبعث مشروعه الاستثماريبالغة حين دراسته لمدى توافر العوامل اللازمة و 

، و لعل للضمانات امين و هما الضمانات و التحفيزاتهالاستثمار يتركز حول أمرين  تشجيعإن 
الأثر البالغ و الاهتمام الأكبر لأنه لا يمكننا الحديث عن تشجيع الاستثمار في غياب الضمانات اللازمة، 

    وضع الضمانات الكافية و المساعدة على تشجيع الاستثمار  القانونيةمنظومتها  الدول ضمن فتسعى
 .رالطمأنينة في نفس المستثم تبعثالتي و 

لأن إعطاء الكثير من ضمانات بموضوع السيادة في الدولة لكن غالبا ما ترتبط بعض ال
 شؤونها، أو ستسمح للمستثمر التدخل في ل الدولة عن بعض الأمور السياديةالضمانات يعني تناز 

الأمر الذي أدى  الداخلية و في بعض الأحيان منافستها في الصناعات التي لها بعد سيادي أو استراتيجي
بالدول إلى إتباع أسلوب المشروعات المشتركة لأنها تضمن بنسبة كبيرة للبلد النامي حضورا في المشروع 

                                                           
، المؤرخ 277-63و هو القانون رقم  1963صدر أول نص قانوني متعلق بالاستثمار في الجزائر بعد الاستقلال سنة  - 1

 .53، يتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد 26/7/1963في 
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، كما أن ظاهرة مشاركة الدولة المستثمرين الأجانب ليست ظاهرة جديدة بل معروفة في كل 1يالاستثمار 
و لهذا نرى  ،2شركة 300حولي  1960فرنسا سنة  بلغت في فلقددول العالم سواءً الصناعية أو المتخلفة 

هو ، و و تقليصها الحد منها أوالمزيد من الضمانات  إعطاءالتحفظات الكبرى ضمن القوانين في مسألة 
 .لاستثمارات و المستثمرين الأجانبنقطة الخلاف بين الدول المستقطبة ل ما يشكل
و بالتالي ستثمار الأجنبي نوع من الاستعمار الجديد ن الدول النامية و لعقود كانت ترى في الاإ

الاستدانة  إلىمما دفعها في البداية اللجوء  إقليمهاكانت ترفض فكرة قيام الاستثمارات الأجنبية على 
 الخارجية لبعث المشاريع بدل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

داخل المجتمع الدولي ساعد في التخلص من هذه  السياساتو تغير  لتحولات الجديدةاإلا أن 
العقدة خصوصا مع ظهور القوانين الدولية و المنظمات التي تعمل على حماية مصالح الدول النامية 

  ، ه الدول الناميةلحد من تغول القوى الكبرى و سيطرتها على الأمور الاقتصادية و السياسية داخل هذاب
تولد  مماأصبحت تبحث عن السبل الكفيلة لاستقطابها ف الأجنبيةلاهتمام بالاستثمارات شجعها لو هو ما 

 .للازمة لتشجيع الاستثمار الخارجيوضع الكثير من التسهيلات و الضمانات ابعنه تنافسية بين الدول  
ة أو التشجيع على إذا كانت اهتمامات الدول النامية هي استقطاب الاستثمارات الأجنبي و
، شأن أهم و هو تصدير الاستثمارات فإن اهتمام الدول الكبرى و تنافسها يكون في ،الوطنيالاستثمار 

فعلى الرغم من أهمية قدوم الاستثمارات الأجنبية و ما تحمله من رؤوس أموال ضخمة و من تكنولوجيا 
، يدة و عائدات مالية كبيرة للدولةجية جدمتطورة فإن مسألة تصدير الاستثمار يعني البحث عن أسواق خار 

أن هذه الدول لا تبرم الاتفاقيات الثنائية للتشجيع و حماية الاستثمارات من أجل استقطاب  كما
 الاستثمارات الخارجية و فقط بل من أجل حماية استثماراتها و رعاياها بالخارج. 

وهناك العديد من الدراسات التي العديد من الباحثين  اهتماملقد أخذ موضوع ضمانات الاستثمار 
الضمانات كأحد تطرقت لموضوع حماية الاستثمار و تناولته من زوايا مختلفة، فمنهم من كان موضوع 

        لضماناتتعالج موضوع احيث أن أغلب البحوث العلمية الخاصة بالاستثمار  المحاور في دراسته
موضوع  تتمحور حولز على المواضيع المشابهة لموضوعنا و التي إلا أننا سنركو التحفيزات، 

 .الضمانات

                                                           
، 2006، 2أنظر قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية ، التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، دار هومة، ط - 1

 .81ص 
 .259. راجع عجة الجيلالي ، مرجع سابق، ص - 2
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ت على شكل كتاب بعنوان الاستثمار ئهناك دراسة للباحث دريد محمود السمرائي و التي جا -
معظم الجوانب المتعلقة بالضمانات  إلىالأجنبي المعوقات و الضمانات القانونية، و تطرق من خلالها 

معوقات، حيث تحدث عن العوامل المساعدة على تطور الاستثمار الأجنبي و معايير ال إلى بالإضافة
 معاملته في إطار التشريع العراقي و القوانين العربية المقارنة.

      دراسة أخرى للباحث زياد فيصل حبيب الخيزران و التي تضمنها كتابه المعنون بالمزايا  -
ت دراسته في جانبي ئنبي في قوانين الاستثمار العربية، و جاو الضمانات التشريعية للاستثمار الأج

       طار التشريع العراقي الإدراسته  شملتالتحفيزات و الضمانات في قوانين الاستثمار العربية، و قد 
 و تشريعات بعض البلدان العربية.

دكتوراه لموضوع ضمانات الاستثمار، أطروحة ال خصصتمن أهم الدراسات الجزائرية التي  -
الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر، و تناول من موسومة بعنوان الللباحث الطاهر برايك 

الباب الأول  فيث دخلال دراسته موضوع معوقات الاستثمار و طرق الحماية في شكل خطة تناظرية فتح
طرق إزالة هذه المعوقات بإقرار الضمانات  الحديث عنالباب الثاني  فيعن معوقات الاستثمار و حاول 

 التشريعية اللازمة.
و هناك أطروحة دكتوراه للباحثة زروال معزوزة بعنوان الضمانات القانونية للاستثمار في  -

 الجزائر، و التي تناولت من خلالها جوانب عديدة للاستثمار بدايتا من تعريفه و بيان خصائصه و مبادئه
 و حدود ممارسته و أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر.

و لقد أردت إعطاء طرح جديد للموضوع من عدة زوايا حيث أنني تقيدت في دراستي بموضوع 
هناك من اعتبر أن  حد أن إلىالاستثمار و استبعدت التحفيزات التي خلطت الكثير من الدراسات بينهما 

لفرق الواضح بينهما، كما أن مختلف البحوث ركزت على موضوع التحفيزات هي نوع من الضمانات رغم ا
حماية المستثمر الأجنبي فحاولت توسيع من مجال الدراسة بالحديث عن حماية المستثمر الأجنبي و كذا 

 طرق حماية دولة الجنسية لرعاياها من المستثمرين في الخارج. إلى بالإضافةحماية المستثمر الوطني 
وكذا  2001الاستثمار لسنة  تطويرفي ظل قانون  أعدتالسابقة لجزائرية أن الدراسات ا كما

الموضوع في إطار قانون ترقية الاستثمار  متناولتات دراستي ئ، بينما جا2008التعديل الدستوري لسنة 
المصاحبة له، و أيضا كانت الدراسة في ظل التعديل الدستوري لسنة  التنظيميةو النصوص  2016لسنة 

2016. 
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 الوطنيالبحث عن أهم الضمانات التي تهم المستثمر سواء الأجنبي أو  إلىتهدف هذه الدراسة و 
إبراز الضمانات التي كرستها سنسعى من خلالها ، و التي لا تميز بينهما تماشيا مع قوانين الاستثمار

بالقوانين قوانين الاستثمار و القوانين التي لها علاقة بالاستثمار و أيضا الضمانات الغير منصوص عليها 
 الدولة . في شكلبل لا يمكن النص عليها و إنما يجب أن تكون متوفرة 

 المضيفةسنحاول معرفة مدى كفاية هذه الضمانات في تشجيع الاستثمار و تأثيرها على الدولة  و
افظة على مصالح ، و البحث في إمكانية  إعطاء المزيد من الضمانات و المحو على اقتصادها الوطني

الدولة و ذلك عن طريق البحث في التطور ، أو كيفية التقريب بين متطلبات المستثمر و الدولة و سيادتها
لها و انعكاساتها على أرض الواقع و كيفية تعامل الملائمة التشريعي لقوانين الاستثمار و الظروف 

 المشرع مع هذه التطورات.
هذا أهمية كبرى و لكن قبل الخوض في أهمية الضمانات الممنوحة للمستثمر وجب  لموضعنا و

الحديث عن أهمية الاستثمار بحد ذاته الذي جعل الدول تتسابق من أجل جلبه عن طريق تشجيعه وموفرة 
و يجب التفرقة في هذا الصدد بين المستثمر الوطني و المستثمر الأجنبي لأن  المناسبةله الظروف 

الكافية لبعث مشروعه  تثمر الوطني هو موجود أصلا و يبحث فقط عن التسهيلات اللازمة والمس
لاستثماري و لا ا بالمناخالتعريف  إلى، كما أنه يعرف الدولة و خصوصياتها و لا يحتاج الاستثماري

 على عكس المستثمر الأجنبي الذي ليس له أي دراية و بالتالي وجب أن يكون، بالظروف المصاحبة
من من خلال التسويق و التعريف بالبيئة الاستثمارية المشجعة لديها و ما تقدمه  اجبار للدولة عملا 

بالظروف الداخلية  ةمعرفالملتقيات و المؤتمرات الدولية  إقامة، و ذلك من خلال ضمانات و تحفيزات
 إلىلأعمال ومن خلال دعوة رجال ا عن طريق إصدار دليل حول ظروف الاستثمار و فرصهللدولة 

 القدوم من أجل الاستثمار .
أن  إذ، كيفية جلب المزيد من الاستثماراتالأمر سيكون تنافسيا بين الدول في فإن و بالتالي 

قام بدراسة  إذاالمستثمر الأجنبي لا يغامر ببعث مشروعه الاستثماري و أمواله وحتى عماله في مكان إلا 
الحماية الكافية له و لأمواله فإذا علم مسبقا بأن المكان لا  توفيرلدولة ا مما يستوجب علىمستفيضة، 

تما سيبحث عن يحمل المواصفات اللازمة للاستثمار أو أن الدولة لا تشجع على الاستثمار لديها فإنه ح
 .لاستثماراته وجهة أخرى
لاستثمارات بشكل واضح في التفرقة بين اهتمامات الدولة الراغبة في استقطاب االأهمية تبرز  و

جلب الاستثمارات التي تخدم اقتصادها الوطني و تساعد  إلى، إذ أن الدول تسعى و المستثمر الأجنبي
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  على تنميته و الرفع من الناتج الوطني و القضاء على المشاكل الاقتصادية من خلال تنوع الاستثمارات
أن أهمية  و ،صادراتها نحو الخارجل على زيادة قابل العممو من ثم تقليص حجم فاتورة الواردات و بال

لغ الأهمية و هو تصدير أمر با إلىالاستثمار للدولة لا يتوقف على جلب الاستثمارات بل يتعداه 
، أي تشجيع الصناعة المحلية في الخارج ومن ثم تنويع مداخيل الدولة و جلب العملة الصعبة الاستثمار

 .العمال المتواجدين في الخارج جورمن عمليات التحويل سواء الأرباح و حتى أ
، و لذلك ل العوائد الناجمة عن الاستثمارأما المستثمر فهو يبحث عن تنمية رأس ماله من خلا

، و إذا كان تشجيع الاستثمار في ل الكفيلة بتشجيعه على الاستثمارفإن مسعاه و غايته البحث عن السب
و التخفيف من العبء الضريبي دورا هاما بالنسبة  دولة ما هو تقديم التسهيلات اللازمة من منح للعقار

، فإن تقديم الضمانات هو مسعى كل مستثمر لأنها ستبعث في نفسه الطمأنينة سواء كان من مرللمستث
 .على الضمانات التي يراها مناسبة الوطنين أو من الأجانب فهم في ذلك سواء فالكل يبحث
ر أهمية كبرى من خلال الوقوف على مختلف لذا فإن لموضوع الضمانات الممنوحة للمستثم

الضمانات التي نص عليها المشرع في القوانين التي لها علاقة بالاستثمار و كذا الضمانات المنصوص 
ضمن  الحمايةالمزيد من  الأجنبيمنح المستثمر  إلىعليها ضمن الاتفاقيات الدولية و التي تهدف 

 .الخارجالدول أيضا المحافظة على مصالح رعاياها بالقوانين الاتفاقية التي تسعى من خلالها 
، بل أن هناك الإطار القانونيكما أن الضمانات الممنوحة للمستثمر لا تكون فقط موجودة ضمن 

 إلىأو الاقتصادية و حتى الاجتماعية وصولا  الأمنيةضمانات لها علاقة بشكل الدولة و سياساتها سواء 
 المقراتللشخص القادم من الخارج و يجهل  الإدارةالمقدمة من طرف  و التسهيلات الإداريةملات االمع

لحجم السوق و التنافسية الموجودة داخله دور  كما ان، مرافقة له طيلة مدة انجاز مشروعهفتكون  الإدارية
 .لحماية القانونية لحرية المنافسةهام في إعطاء صورة واضحة عن مدى توفر ا

بصدد دراسة الضمانات و تماشيا مع موضوع الدراسة و الذي لا يحمل صفة المستثمر الذي نحن 
، و هو الأمر ستثمر الأجنبي و المستثمر الوطنيفإن دراستنا ستشمل الضمانات الممنوحة للم الممنوحة له

حظ أن هناك ضمانات ، إلا أنه عند الدراسة سنلان الاستثمار التي لا تفرق بينهماالذي سايرنا فيه قواني
أن الدراسة ستكون على الجزائر  على ، كما أن العنوان لم يشري مثل التحكيمتخص فقط المستثمر الأجنب

أي الجزائر دون إغفال للضمانات التي تشترك فيها  الوطني الإطارولهذا أردنا أن تكون دراستنا هذه في 
 .في القوانين الدولية و الاتفاقية إليهاق مختلف الدول و هي على السواء أمامها و التي تم التطر 
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، المرحلة الأولى تبدأ أن الجزائر مرت بمرحلتين هامتين وجدنافالزماني للدراسة  الإطارأما عن 
ميزتها توجهات الدولة الاقتصادية ذات النمط الاشتراكي أي التي  1989غاية سنة  إلىمن الاستقلال 
شهدت الجزائر تغيير في عقيدتها  أين 1989، أما الفترة الثانية فتمتد ما بعد سنة الاقتصاد المقيد

صدور  1989الاقتصاد الحر و بالتالي شهدت سنة  إلىالاقتصادية و انتقلت من الاقتصاد الموجه 
 الاقتصادية. الإصلاحاتها تستور جديد يؤسس لمرحلة جديدة تخللد

غاية يومنا هذا و ما  إلىالاقتصادية  الإصلاحاتلة ما بعد مرح علىلذا ارتأيت أن تكون الدراسة 
قد سمح و شجع على الملكية الفردية لوسائل  1989، فإذا كان دستور من تطور تشريعي واضح تهشهد

، لذا سنحاول افقتا مع النهج الاقتصادي الجديدمتو فإن القوانين الصادرة لاحقا كرست هذا التوجه  الإنتاج
دراسة الحديث عن هذا التطور التشريعي و أثره على الاستثمار وكيف سعت الجزائر من خلال هذه ال

و استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية و عن جاهدت لتكريس الحرية الاقتصادية و بعث المشاريع التنموية 
ات سنبرز أثر التطور التشريعي على حجم الاستثمار  و، ت التي واجهت الدولة في سبيل ذلكأهم العقبا
ملية كيف تعاملت الدولة مع مسألة حرية الاستثمار التي تعد بحق حجر الزاوية و منطلق ع الأجنبية و

 .تشجيع الاستثمارات الأجنبية
قانون للاستثمار الذي  خرآ الضوء على ةمسلطعلى أن تكون الدراسة معتمدة بشكل كلي و 

، كما سنقوم الضمانات التي نص عليهاقه و أهم لتطبي تنظيميةو ما تبعه من نصوص  2016صدر سنة 
 إلى أدتأهم التغيرات التي جاء بها و الظروف التي  إبرازبالمقارنة بين هذا القانون و القوانين السابقة و 

 .إقرارها
ولقد واجهتني حين إعدادي لهذه الدراسة جملة من الصعوبات أذكر منها نقص المراجع الجزائرية 

     ،09-16ت في إطار قانون الاستثمار كان ةدراسالخصوصا أن ر المتخصصة في موضوع الاستثما
، لذا كان لزاما في الكثير م وجود كتابات متخصصة قد تناولتهو بالتالي فإن لحداثة الموضوع أثر في عد

على  إسقاطات، أو عن طريق القيام بعملية القانونية بعيدا عن آراء الفقهاءمن المواضيع تحليل النصوص 
 المواضيع المتشابهة و التي تناولها الباحثين في دراساتهم على قوانين الاستثمار السابقة .

كما أن الصعوبة تكمن في مواضيع الاستثمار بصفة عامة في بعدها الاقتصادي إذ أن أغلب 
بعيدا عن  عالموضو الدراسات في هذا الجانب كانت بالأساس اقتصادية و بالتالي وجب البحث في 

 كان في خدمة البحث. الابتعاد عن هذا الجانب إلا ما الإمكانمصطلحاته الاقتصادية فحاولت قدر 
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       و من بين الصعوبات نذكر عدم استقرار القوانين و كذا عدم صدور النصوص التنظيمية 
 و التفسيرية في أغلب الأحيان.

و كيف  للمستثمر على جميع الأصعدةمقررة في معرفة الضمانات ال البحث إشكاليةو تتمحور 
     تعامل المشرع الجزائري مع موضوع الاستثمار وهل كان هناك اهتمام من الدولة بموضوع الاستثمار

 إعطاءمن أجل  أبرمتهاو مدى تشجيعها له عبر القوانين الوطنية و حتى عبر الاتفاقيات الدولية التي 
 المنظمات الدولية التي وجدت إلى الانضمامسعي الدولة  ، كما نبحث في مدىالأجنبيالثقة للمستثمر 

وكذا  الوطنيمدى كفاية هذه الضمانات بالنسبة للمستثمر  و نتناول، من أجل تشجيع و حماية الاستثمار
 .الأجنبي

 على النحو التالي : و على ذلك نسوغ إشكالية بحثنا
؟ و ما مدى نجاعة هذه الضمانات للاستثمارما هي حدود الضمانات التي بإمكان الدولة توفيرها        

 في توفير الحماية الكافية للمستثمر و مدى تشجيعها له ؟
عدة  فاستعملنا، الأدوات المناسبة لذلكبموضوع الدراسة كان لزاما علينا اختيار  الإلمامومن أجل 

الوصفي الذي احتاجه  فكان المنهج، و هي المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و المنهج التاريخيمناهج 
   الموضوع في وصف ظاهرة الاستثمار و البحث في أنواع الضمانات التي نصت عليها مختلف القوانين
و الاتفاقيات الدولية و من أجل التعريف بالاستثمار و أهدافه و طريقة إقرار الضمانات في سياق وصفي 

كذا التطور التشريعي سواء على المستوى  للخوض في تأصيل موضوع الاستثمار و تطرقنا و، استقرائي
تطلب  أينمااستعملنا المنهج التحليلي  أننا، كما في شكل وصفي تاريخيالوطني أو على المستوى الدولي 

الأمر منا ذلك و كذا من أجل أن لا تكون دراستنا جامدة و تعتمد على الوصف وفقط بل تم تحليل هذه 
، و دراسة لحماية و كذا لاستقطاب الاستثمارئمتها لموضوع االنصوص القانونية و تطورها ومدى ملا

تطور حرية الاستثمار  للحديث عناحتجنا للمنهج التاريخي  و لحماية اللازمة،مدى نجاعتها في فرض ا
 .في ذلكالعالمية و تأثير الفترات التاريخية و الأحداث في العالم 

و قد راعينا فيها التقسيم المنطقي اللازم  خطة تتكون من بابين ، إلىو قد تم تقسيم الموضوع 
فخصص الباب الأول للحديث عن بحيث نتكلم عن الضمانات على شكل متسلسل حسب الأوليات، 

ت ، الفصل الأول بعنوان الضماناو احتوى على فصلين الوطنيضمانات الاستثمار على المستوى 
 و المالية. الإدارية للضمانات فخصص، أما الفصل الثاني السياسية و الدستورية للمستثمر
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، الفصل إلى فصلينالضمانات على المستوى الدولي و تم تقسيمه  فتناولنا فيهأما الباب الثاني 
من  ناتطرقفالفصل الثاني  أما، إطار الاستثمارخصص للحديث عن التعاون و التكامل الدولي في الأول 
  ستثمار.التحكيم الدولي للفصل في منازعات الا إلىلموضوع اللجوء خلاله 

 الباب الأول: ضمانات الاستثمار على المستوى الوطني
 الفصل الأول: الضمانات السياسية و الدستورية     
 و المالية الإداريةالفصل الثاني: الضمانات      

 الباب الثاني: ضمانات الاستثمار على المستوى الدولي
 التعاون و التكامل الدولي في إطار الاستثمار الفصل الأول :     
 الفصل الثاني : ضمان لجوء المستثمر الأجنبي للتحكيم الدولي     
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من أجل التشجيع على الاستثمار وجب على الدولة الراغبة في ذلك العمل على تحسين الظروف 
تطور قانون  لقدفمتطلبات المستثمر،  معتجعلها تتماشى  و أنالداخلية خصوصا المنظومة القانونية 

الاستثمار في الجزائر منذ الاستقلال  فتارة نراه مشجعا على الاستثمار فاتحا الأبواب له و أخرى يكون 
 فيها لا يولي له أي اهتمام .

الضمانات التي يبحث عنها المستثمر لا تكون فقط مكرسة ضمن القوانين بل يجب أن  بيد أن
     بيئة مشجعة على الاستثمار، توفيربالتالي وجب عليها  و لظروف الداخلية في الدولةلبة تكون مصاح

و هو ما يدفعنا من خلال هذا الباب البحث عن الضمانات التي يمكن للدولة المستقطبة للاستثمار 
 .مراعاة مصالحها استقطاب الاستثمارات و بين ضرورةتوفيرها للمستثمر و كيف عليها الموائمة بين 

المحلي و الأجنبي منذ  الاستثمار عاملةالتشريعي كيف أن الجزائر و سنبحث من خلال التطور 
 الأخيرالضوء على قانون الاستثمار  سنسلط، كما اتخذتها في سبيل ذلكو ما هي السبل التي  الاستقلال

و نتكلم عن الظروف التي  مع موضوع الاستثمار و توجهاتها من الناحية الاقتصاديةو جملة الدساتير و 
 للمستثمر و كيف عملت على تشجيعه .هيئتها 

ي حول الضمانات السياسية و الدستورية الت الأول، الفصل كل ذلك سنتطرق له من خلال فصلين
 عنو  الجزائرية الإدارة، أما الفصل الثاني فتم تخصيصه للحديث عن أقرتها الجزائر لصالح المستثمر

حماية أموال المستثمر من خلال التشريعات على  كيف عملت و، دارة خاصة بالاستثمارلإالجزائر  إنشاء
 . الاتفاقياتو 

 الفصل الأول : الضمانات السياسية و الدستورية
  و المالية الإداريةالفصل الثاني : الضمانات 



 

 

 

 

 

 

  الأول الفصل

 لدستوريةاالضمانات السياسية و 
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تختلف الضمانات المتعلقة بالاستثمار و لا يمكن الحديث عن أي ضمان بدون المرور عن 
الضمانات التي لها علاقة بالأمور السياسية و تتأثر بها الدساتير، أي الضمانات التي تظهر من خلال 

فة شكل الدولة و ينظر لها من منظور بعيد عن الحماية التي تكفلها القوانين و فقط، بل يجب معر 
 خصوصية هذه الدولة و ما تحمله في طياتها و مدى تأثرها بالقرارات الداخلية و الخارجية.
هناك أمور  بللأن التأثير على سياسات الدولة لا يكون من خلال محيطها الداخلي و فقط، 

في هذا داخلية و خارجية تتداخل فيما بينها و يتجلى هذا التداخل من خلال الترسانة القانونية الصادرة 
اساتها من حقبة يالشأن، و هو ما يجعل الأمر يختلف من دولة لدولة أخرى، بل أن الدولة نفسها تتغير س

 حقبة. إلىزمنية 
عن كيفية تعامل الدولة مع استقطاب الاستثمارات خصوصا و على ذلك سنتكلم في هذا الفصل 

كما سنتناول تأثير سياسات الدولة على الأجنبية، وكيف تطور الوضع في الجزائر تجاه حرية الاستثمار، 
 من خلال مبحثين : البيئة الاستثمارية، كل ذلك

 ملائمة الدولة لاستقبال الاستثمارالمبحث الأول :

 ضمان حماية ملكية المستثمر الأجنبي المبحث الثاني :
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 ملائمة الدولة لاستقبال الاستثمار المبحث الأول:
تخاذه قرار الاستثمار في ي لها المستثمر خصوصا الأجنبي حين اإن من بين الأمور التي يول

الأوضاع داخل هذا البلد و هل هي مواتية لبعث مشروعه الاستثماري في جو  إلىهو النظر  دولة ما
في هذا يسوده الطمأنينة لكي يأمن على نفسه و على أمواله و كذا على العمال الذين ينتقلون للعمل 

 له المغامرة بهم.إذ لا يمكن  المشروع
مشجعة  إن كانتو بالتالي فإن هذا المستثمر يقوم بالاطلاع على الأوضاع داخل الدولة 

أهمية توفير الدولة المضيفة للكثير من الضمانات و التحفيزات إلا أن للبيئة  من رغمبالفللاستثمار، 
نحو تشجيع الاستثمارات و لا  الاستثمارية أهمية أكبر، فإذا كانت السياسة العامة في الدولة لا تميل

عدم قابليتها لاستقبال الاستثمار، كما أن الأوضاع في هذا البلد و المعطيات  فهو يعنيتشجع على بعثها 
 ستثمارات و كذا حمايتها.الالاستقطاب  رغبتهاالمتواجدة على أرض الواقع هي المحدد في مدى 

لاستقبال الاستثمارات  للظروف المواتية الدولة مدى توفيرلذا سنعالج من خلال هذا المبحث 
في المطلب الأول ضمان وجود في مطلبين، حيث سنتناول و كذا تشجيع المستثمر الوطني الأجنبية 

 حرية الاستثمار، أما المطلب الثاني فعنون بضمان وجود استقرار في الدولة.

 المطلب الأول : ضمان وجود حرية للاستثمار
سياسة الدولة الاستثمارية، لأن هناك اختلاف  إلىثمار بدون الرجوع لا يمكن الحديث عن الاست

رغب فيها نظرا لعدة قدوم الاستثمارات و منهم من لا ت بين الدول فمنهم من تعمل على تشجيع بعث و
       ، كما أن الأمر قد تغير و تطور تاريخيا خصوصا لدى البلدان النامية بحسب الظروف، اعتبارات

     جب التطرق لمدى وجود حرية للاستثمار في بلد ما قبل الخوض فيما توفره من ضماناتو بالتالي و 
 و تحفيزات للمستثمر.

)فرع أول( ، و تقدير حرية  دوليالتطور التاريخي لحرية الاستثمار ا في بحثللالأمر الذي يدعونا 
 الاستثمار )فرع ثاني(، وحرية الاستثمار في الجزائر )فرع ثالث(.

 دولياالأول : التطور التاريخي لحرية الاستثمار  الفرع
 محدداتبسبب وجود بين الدول بعدة مراحل  الأموالرؤوس  انتقالمرت حرية الاستثمار و حرية 

 1918و  1800الممتدة ما بين سنتي  قد سميت الفترةو ، تتحكم في ذلك تاريخية و أخرى إيديولوجية
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 باعتبارهارؤوس الأموال بين الدول  انتقالالفترة التي سادها الذهبي للاستثمار الأجنبي فهي بالعصر 
 .1يقوم على الفعالية و الكفاءة الإنتاجعنصرا من عناصر 
مما نتج  نظرا لقيام الثورة الصناعية في أوروبا المدةالاستثمارات الأجنبية في هذه  لقد ازدهرت

و البحث عن أسواق  الإنتاجللتوسع في عنه زيادة الإنتاج و الموارد الأمر الذي تطلب مناطق أخرى 
جديدة، فبرزت على السطح دول أوروبا الغربية و على رأسها بريطانيا كمصدر أول لرأس المال خصوصا 

 .2لدول أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و أستراليا
انتها كدول مصدرة و تسببت الحربين العالميتين الأولى و الثانية لفقدان الكثير من الدول لمك

للاستثمار  مثل بريطانيا و فرنسا و ألمانيا، وظهرت دول أخرى مستفيدة من الحرب و هي الولايات 
المد الشيوعي  احتواءالمتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفياتي، كما عملت الولايات المتحدة الأمريكية على 

انهيارها وصا أوروبا الشرقية مستفيدا من الذي سعى للتغلغل في دول العالم خص للاتحاد السوفياتي
 .ااقتصادي

 عدم قدرتها على المساعدة الماليةمع تراجع دور بريطانيا و إبلاغها للولايات المتحدة الأمريكية 
فيه تقديم مساعدات  أعلنقررت هذه الأخيرة التدخل فكانت البداية بخطاب الرئيس الأمريكي ترومان الذي 

، بعد ذلك جاء وزير خارجيته جورج مارشال و قدم وعد بتقديم مساعدات مالية مالية لليونان و تركيا
 .3لجميع الدول الأوروبية و سمي هذا المشروع بمشروع مارشال

وحرية  اتساقادولي أكثر  اقتصاديلقد رأى الساسة الأمريكيون أنه من الضروري إرساء نظام 
للنظام العالمي  الاستراتيجيةأن الأبعاد العسكرية كأمر لا غنى عنه للنظام الجديد، فحسب وجهة نظرهم 

بأن  CORDEL HAL هل كما يذكر وزير الخارجية كوردل لى نحو وثيق بالأبعاد الاقتصاديةمرتبطة ع
الخبرة علمتهم أن التجارة الحرة تعد شرطا أساسيا للسلام و أن الأمور التي ميزت عقد الكساد كالاكتفاء 

ية المغلقة و الحواجز الوطنية أمام الاستثمار الأجنبي و تقلب الأسعار كانت الذاتي والاتفاقات التجار 

                                                           
، جامعة يفة تجاه أموال المستثمر الأجنبي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، مسؤولية الدولة المضعبد الله كعباش -1

 .117، ص 2012/2013، كلية الحقوق، 1ئرالجزا
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، -المعوقات و الضمانات القانونية  -، الاستثمار الأجنبي السمرائيدريد محمود  -2

 .72-71، ص 2006، 1ط، لبنان

، دار قصيرة جدا ، الحرب الباردة مقدمة، ترجمة محمد فتحي خضرلأكثر تفصيلا  راجع،  روبرت جيه ماكمان -3
 .و ما بعدها 35، ص 2014، 1طمصر،   هنداوي،

 .118، ص أنظر في ذلك أيضا، عبد الله كعباش، مرجع سابق -   
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تساعد على التناحر و الصراع بين الدول، أما في العالم المفتوح وفق الوصفة الأمريكية فسيكون أكثر 
 .1ازدهارا و أكثر استقرارا و أمانا

بين الدول  الأموالرؤوس  تقالانو إذا كانت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى قد ميزها 
الدول المتقدمة مثل  إلىمن بعض الدول النامية على غرار الأرجنتين و كندا  انتقالهاالمتقدمة فيما بينها و 

رؤوس  انتقال، فإن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد ميزها ات المتحدة الأمريكية و بريطانياالولاي
الدول المتخلفة في شكل  إلىيات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفياتي الأموال و بشكل خاص من الولا

، كما ظهرت خلال هذه الفترة منظمات مالية دولية إلى تنميتها و إعادة إعمارهاقروض و إعانات تهدف 
 .2للتمويل مثل البنك الدولي و صندوق الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية

القروض الخارجية أو الإعانات المالية التي تقدمها  إلىنامية لقد توجهت الكثير من الدول ال
لأنها كانت ترى بأن الاستثمارات الأجنبية نوعا من ة الأمريكية و الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحد

 استقلالهاكثيرا من أجل الحصول عليها و على  ناضلتالتي  سيطرة على مواردها و على سيادتهاال
، فتولد عن ذلك شعورا معاديا لهذه الاستثمارات وانى عن الدفاع عن هذا الاستقلالن لتتالسياسي و لم تك

، و أصبحت تمثل الاستثمارات الأجنبية ن المستثمر الأجنبي وهذه البلدانالثقة بي انعدام إلىمما أدى 
 .3خلافا بين دول الشمال و دول الجنوب خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

التوجه نحو الحصول على القروض الخارجية  أو ما يعرف بالاستثمار الأجنبي الغير  إن
عليه الدول النامية من أجل جلب الأموال و إقامة المشاريع التنموية بغيت  اعتمدتو الذي 4مباشر

في غاية الصعوبة نظرا للتعقيدات التي تفرضها الدول أو المؤسسات  أمرا، أصبح باقتصاداتهاالنهوض 

                                                           
 .18، ص مرجع سابق، روبرت جيه ماكمان -1
 .75-74، ص دريد محمود السمرائي، مرجع سابق -2

 .15، ص 2012ي، دار هومة، الجزائر، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائر ، محند واعلي عيبوط -3
الاستثمار الأجنبي الغير مباشر هو تلك الاستثمارات التي تتدفق داخل الدولة على شكل قروض مقدمة من أفراد أو  -4

في الصكوك الصادرة عن تلك الدولة أو في المشروعات التي تقوم  اكتتابخاصة أو تأتي في شكل  هيئات أجنبية عامة أو
، بشرط أن لا يكون للأجانب الحق ل فائدة ثابتة أم عن طريق الأسهمم الاكتتاب عن طريق السندات التي تحمبها سواء ت

أنظر حسن النمر الاستثمارات الأجنبية بين الجذب و . الأسهم تخولهم حق إدارة المشروع في الحصول على نسبة من
 .83، ص 1،2017ط، ، مصرالإسكندرية، انونيةفي الاتفاقيات العربية و الدولية، مكتبة الوفاء القالحماية 
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، مما تولد عنه ما يسمى خاصة من طرف صندوق النقد الدولي المالية المانحة للقروض بشروط تعجيزية
 .1" أو " المشروطية " الاشتراطية" 

و أمام العجز المستمر في ميزان مدفوعات البلدان النامية و الصعوبات التي واجهتها لتمويله عن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي  إلىلها من اللجوء كان لا بد  انات أو القروض الخارجيةطريق الإع

و إخراجها من الأزمة، لأن القروض الخارجية يتولد عنها خدمة  اقتصاديايمكن لها أن تساهم في تنميتها 
الدين و هو عبء على ميزان المدفوعات، في حين أن الاستثمار الأجنبي له دور فعال في جلب 

 .2سلبية من الناحية الاقتصادية على ميزان المدفوعات العائدات المالية دون أثار
و ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات بما لها من قوة مالية كأهم مستثمر لدى جميع دول العالم، 

السيطرة على  هذه الشركات التي ينتمي غالبيتها للبلدان الرأسمالية المصنعة التي أنشأتها من أجل
جة البلدان النامية للأموال الأجنبية و التقنيات الحديثة من أجل تجاوز حالة ، كما أن حاالاقتصاد العالمي

 .3تفاقم دور هذه الشركات إلىالتخلف و النهوض بالاقتصاد أدى 
إن تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات في معظم دول العالم خصوصا النامية منها أصبح 

، فبحثت عن كيفية للمحافظة على سيادة لاستعمارإليه كنوع  جديد من ايشكل هاجسا و أضحت تنظر 
 .4دولي جديد اقتصاديثرواتها الطبيعية وطالبة بوضع قانون 

الانحياز المنعقد بالجزائر سنة لقد نوقشت هذه القضايا الاقتصادية لأول مرة في مؤتمر عدم 
ساسا بمفهوم السيادة ذلك من أجل تدعيم الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي المرتبط أ و 1973
      جديد  اقتصاديضرورة  وجود نظام  إلى، و دعا هذا المؤتمر الإقليم و على الموارد الطبيعية على

                                                           
الاستثمارات الأجنبية، أطروحة دكتوراه في  استقطابنادية والي ، النظام القانوني الجزائري للاستثمار و مدى فعليته في  -1

 .04، ص تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بدون تاريخ ،جامعة مولود معمري ،القانون
، منظمة التجارة العالمية اتفاقيةالنظام القانوني للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر على ضوء  ،جمال بوستة -2

    ،2017-2016، -الحاج لخضر - 01كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة  ،أطروحة دكتوراه في الحقوق
 .27ص 

، 2006، 2ط، اري الدولي ضمان الاستثمار، دار هومة، الجزائرم التجالتحكي ،، الاستثمارات الدوليةعبد العزيز قادري -3
 .53ص 51ص 

 .66، ص نفسه، المرجع عبد العزيز قادري-4
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عن الهيمنة الغربية من خلال إرساء التعاون بين دول الجنوب و هو ما يعرف بالحوار جنوب  الابتعادو 
 .1جنوب

ستثمار الذي ظهر في بداية السبعينات من القرن إن رفض الدول النامية للأشكال التقليدية للا
دولي جديد تمثل أبرز تجسيد له عن طريق لائحة الجمعية  اقتصاديالعشرين و مطالبتها بوضع قانون 

و الذي تبحث من خلاله  1974وماي 6و  5في  SVI/ 302و  RES/  3201العامة للأمم المتحدة رقم 
، و أعقبت ذلك عدة لوائح صادرة عن تصادية و تحقيق التنميةدتها الاقالبلدان النامية على ضمان سيا
 .2الإطارمنظمات دولية تصب في نفس 

كما أدت هذه الخطوات المتوالية من قبل الدول النامية و كذا المتقدمة التي تبحث عن حماية 
فات التي قد تلحق بهم من جراء التصر مصالح رعاياها في الخارج من موجات التأميم أو المصادرة 

أسفرت  و التي 1993و  1986نقاش في جولة الأوروغواي بين سنتي  إلىالأحادية للدول النامية 
، و التي كان لها بوادر منذ 3بمراكش المغربية 1995العالمية للتجارة سنة نتائجها عن تأسيس المنظمة 

تفاق العام للتعريفات تنظيم جديد للتجارة الدولية أطلق عليه الا أين تم وضع 1948ميثاق هافانا لعام 
 .4الجمركية و التجارة )الجات(

فهي تمثل  اتفاقية منظمة التجارة العالميةهامة بالتوقيع على  اقتصاديةلقد شهد العالم تطورات 
نظاما عالميا تتولى من خلاله إدارة العلاقات الاقتصادية بين الدول بهدف تحرير التجارة الدولية و سهولة 

، و أصبحت هي الركيزة الأساسية و الاستثمارات الأجنبية المباشرةالخاصة  حركة رؤوس الأموال

                                                           
، جامعة كرة عدم الانحياز في قمة الجزائر، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، تطور فعلي مصطفى راجعلأكثر تفصيلا  -1

، التعاون الاقتصادي ، محمد يعقوبي و محمد زيدانأيضافي ذلك  . و راجع4، ص 1990، 2، العدد 1، المجلد3الجزائر
يدة للعلاقات الاقتصادية الدولية، تشكل الجغرافيا الجد اتجاهاتالجنوب و  اقتصادياتجنوب بين معالم تطور  -جنوب 

 .24ص  إلى 9، ص 2016، جوان 5، العدد 4، المجلد باتنة 1955أوت  20، جامعة مجلة الباحث الاقتصادي
" إن رؤساء الدول و الحكومات تندد أمام الرأي العام  1973جاء في التصريح الاقتصادي لمؤتمر عدم الانحياز لسنة  -  

، و تنتهك مبادئ عدم التي تمس بسيادة البلدان الناميةالعالمي بالممارسات غير المقبولة للشركات المتعددة الجنسيات 
، صادي و الاجتماعي لهذه البلدان "الشرط الأساسي للتقدم السياسي و الاقت، ل و حقوق الشعوب في تقرير مصيرهاالتدخ

 .68، ص نظر عبد العزيز قادري، مرجع سابقأ
 .67، ص نفسهعبد العزيز قادري ، المرجع  -2

 .3 مرجع سابق، ص، جمال بوستة-3
 .4ص  ،مرجع سابق ،حسن النمر -4
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   للاقتصاد العالمي الجديد الذي تهدف من ورائه إقامة نظام تجاري عالمي يقوم على مبدأ حرية التجارة 
 .1و الاستثمار

 الفرع الثاني : تقدير حرية الاستثمار
       ةالاقتصاديالاستثمار الأجنبي من الناحية  يقصد بتقدير حرية الاستثمار البحث في أهمية

، و بالتالي الفصل في جدوى الاستثمارات و هل لها أثر في و معرفة محاسن و مساوئ الاستثمار
 ؟ستثمارات أم أن عليها الحد منهاو هل على الدولة تشجيع الا ؟الاقتصاد الوطني

 أولا : غاية الدول من فتح المجال للاستثمار الأجنبي
النظريات التي تبناها الاقتصاديون  إلىيعود الفضل في بعث نظام الحرية الاقتصادية و التجارية 

الفرد هو المنظم الرئيسي للعملية  اعتبر أن" الذي ADAM SMITHالكلاسيكيون بقيادة آدم سميث " 
      ء المجتمع ، و أن تنافس الأفراد يسبب رخاة بخبايا السوقالتجارية من منطلق أنه أعلم من الحكوم

 .رفعوا شعار " دعه يعمل دعه يمر "و 
انتشرت هذه الأفكار التي نادى بها الاقتصاديون الكلاسيكيون على أرض الواقع في الدول 

، مما نتج عنه البحث عن أفكار جديدة لتقليص هذه ظهور الأزمة الاقتصادية العالميةغاية  إلىالأوروبية 
انتهاج سياسة انطوائية لحماية  إلىو عمدت  لمتضررة جراء هذا التوجهالدول ا الحرية في سبيل حماية

 .2اقتصادها الوطني
الثورة الفرنسية التي اعتبرته مبدأ أساسي في المجال  إلىو ترجع أصول مبدأ الحرية الاقتصادية 

طلق حرية على إثره تن سة في الحقل الاقتصادي بصفة عامةالاقتصادي و يعد أساسا قانونيا لحرية الممار 
، كما أنه يعكس الأفكار الليبرالية التي ل التجارية و الصناعية و الحرفيةالأشخاص في ممارسة الأعما

 .3بها الثورة الفرنسية  و بواسطته يمكن التمييز بين النظم الليبرالية و الاشتراكية جاءت
رين نحو التوجه سعت الدول المتقدمة و المتخلفة على حد سواء بداية من  منتصف القرن العش

الاستثمار الأجنبي المباشر و رأت أنه يمثل العنصر  استقطابلفتح المجال للحرية الاقتصادية بغيت 
الحيوي و الفعال لتحقيق التنمية الاقتصادية و الرخاء المجتمعي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أي زيادة 

                                                           
 .2، ص جمال بوستة، المرجع السابق-1

الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق و العلوم  ،والمعزوزة زر  -2
 . 94-93ص  ، 2016-2015السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .33ص  مرجع سابق، ،نادية والي-3
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الزيادة في  أنل مضاعف الاستثمار، كما زيادات في الدخل من خلا إلىأولية في الاستثمار سوف تؤدي 
، 1الدخل لا بد أن يذهب جزء منها لزيادة الاستثمار من خلال ما يسميه الاقتصاديون بالعجل أو المسارع

و بذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يتحكم في معدل النمو الاقتصادي من ناحية و في كمية وكيفية 
 .2هذا النمو من ناحية أخرى

 ثل أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المستقطبة في نقاط عدة نوجزها فيما يلي :و تتم
 ؛ زيادة الدخل القومي 
 ؛خلق فرص العمل 
 ؛دعم عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية 
  ؛دعم الميزان التجاري و ميزان المدفوعات و الإنتاجزيادة 
 ؛نقل التكنولوجيا الحديثة و المتطورة 
 همة في عملية الاندماج في الاقتصاد العالميالمسا. 

د على زيادة الأهمية التي أصبحت توليها دول العالم  2005لسنة  3و يؤكد تقرير الأونكتا
دولار في  رمليا 9000للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قدرة حسب هذا التقرير قيمة الاستثمارات  بـ 

مليار دولار كمتوسط سنوي للفترة  402الاستثمارات من  ، و يبن التقرير الزيادة في معدل2004سنة 
 .20044مليار دولار  كمتوسط لسنة  648 إلى 1998و  1993الممتدة ما بين 

 اتجاههاأن تدفقات الاستثمار العالمي قد استعادت  2014كما يرى تقرير الأونكتاد لسنة 
، و ارتفعت 2008صادية العالمية في زمة الاقتبعد التراجعات الحاصلة جراء الأ 2013التصاعدي سنة 

ثمار العالمي هذه التدفقات ليصل حجم الاست ازدادت، و 2013تريليون دولار سنة  1.45بـ  هذه التدفقات

                                                           
 .9ص  مرجع سابق،  ،جمال بوسته -1
، بدون ، بدون دار نشرفي مصر و أثره على جذب الاستثماري للاستثمار التطور التشريع ،حسين محمد مصلح محمد-2

 .5ص  ، سنة نشر

 يطلق مصطلح الأونكتاد على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية الذي يعد تقريرا سنويا عن الاستثمار العالمي. -3
عالمي يتناول القضايا المتصلة بالاستثمار و  شعبة الاستثمار و تنمية المشاريع التابعة للأونكتاد هي مركز تفوق -   

تنمية المشاريع في منظومة الأمم المتحدة و تعتمد هذه الشعبة على خبرة و دراية دولية مكتسبة على مدى أربعة عقود في 
أكثر  إلىعلى المستوى الحكومي الدولي و تقدم المساعدات التقنية  الآراءمجالات البحوث و تحليل السياسات و بناء توافق 

 ، نقلا عن تقرير الأونكتاد .من البلدان النامية 150من 
4
 - JACKY MOTHOMMAT , Incitations et politiques d'attractivité des investissements direct étrangers , Annals 

of university of Bucharet , Economic and Administrative , series Nr 1 , 2007 , p 21. 
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، كما يتوقع الأونكتاد الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات تريليون دولار 25.5
 .1المقبلة نظرا لعدة عوامل

 مساوئ الاستثمار الأجنبي ثانيا : 
فإن لأنصار حماية التجارة كذلك  -كما سبق ورئينا  -إذا كان لأنصار حرية التجارة حججهم 

         ، و لقد نادى الفيلسوف الألماني فيشت تمثلة في حماية الضمانات الناشئةحججهم و براهينهم الم
 "FICHT جاريا في وجه المبادلات ألمانيا ت انغلاقورة " بمفهوم الدولة التجارية المغلقة كتعبير عن ضر

" مذهب الحماية في كتابه " المنهج الوطني في LISTE، و شرح الفيلسوف الألماني ليست " التجارية
 .2الاقتصاد السياسي " و لقيت أفكاره رواجا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصادية و حرية تنقل الاستثمار ما يميزها  و إذا كان للحماية التجارية و ما يصاحبها من حرية
و يجعل لها دور بارز و فعال لدى الاقتصاد الدولي و على مستوى التبادلات بين الدول و السعي وراء 

إلا أنه لا يخلو من المساوئ التي دفعت الكثير  ،3الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية و النمو استقطاب
، و يرجع ذلك إما للمشاريع الاستثمارية بحد ذاتها و ما دأ حرية الاستثمارفي إقرار مب يثمن الدول التر 

، أو للمستثمرين الذين و على سياسات الدولة و توجهاتها تحمله من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني
في عملية التنمية، الأمر  الإسهاميبحثون عن مصالحهم بغض النظر عن ما هو مطلوب منهم من ناحية 

المباشر خصوصا من طرف الدول النامية،  الأجنبيوضع القيود على الاستثمار  إلىدفع بالدول الذي 
الحاصل بين حتمية جلب الاستثمارات الأجنبية و تشجيعها و بين المحافظة على مصالح  الإشكالرغم 

 الدولة و حمايتها.
 ة :و يمكننا أن نبرز مساوئ الاستثمار الأجنبي المباشر في النقاط التالي

 :التأثير على ميزانية الدولة -1
رض إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر له دور في زيادة الموارد العامة للدولة المضيفة نتيجة ف

، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الزيادات ليست صافية لأن الضرائب و الرسوم على النشاط
الضريبية و هو ما يؤدي  الإعفاءاتعض التسهيلات و سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية تتطلب منح ب

                                                           
 الصادر عن الأونكتاد . 2014تقرير الاستثمار العالمي لسنة  -1

 .100أنظر معزوزة زروال، مرجع سابق، ص  - 2
يطلق مصطلح التنمية  الاقتصادية على الدول الأقل تقدما أي المتخلفة، أما مصطلح النمو الاقتصادي فيستخدم  -3

 للإشارة للدول المتقدمة.
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، كما أنه من أجل إقرار مبدأ المساواة بين المستثمر الوطني و المستثمر إلى تناقص إيرادات الدولةحتما 
كذلك للمستثمر الوطني و بالتالي ستفقد المزيد من  الإعفاءاتمنح هذه  إلىالأجنبي تضطر الدولة 

يرادات الميزانية الكلية من إ %10 وق النقد الدولي في تقرير له أن حوالي، و قد قدر صندالإيرادات
تشجيع  باسملبعض الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية يمكن أن تقل بسبب المزايا الضريبية 

 .1الاستثمار
 التأثير على حركة رؤوس الأموال: -2

، إلا هذا هو العامل الايجابي له وال ومن المفترض أن يقوم الاستثمار الأجنبي بجلب رؤوس الأم
    الاقتراض من الأسواق الداخلية للبلد المضيف إلىتقوم بتمويل مشاريعها باللجوء  استثماراتأن هناك 

التمويل  احتياجات من% 85، و قد أكدت لجنة مجلس النواب الأمريكي بأن و بذلك لا يقع تدفق للأموال
لخارج يتم تدبيرها من المصادر التمويلية المحلية في الدول لفروع الشركات الأمريكية العاملة في ا

 .2المضيفة
 التأثير في سعر الصرف: -3

إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تترك تأثيرات سلبية في أداء السياسات النقدية خاصة في 
  إلىلأموال ، فتدفق اسعر الصرف و معدل التضخم النقدي الدول النامية من خلال تأثيرها على استقرار

تقييم عملة الدولة المضيفة بأكثر من قيمتها فتصبح أسعار الاستيراد منخفضة و أسعار  إلىالداخل يؤدي 
 أسعارزيادة عجز الميزانية و البطالة و ارتفاع معدل التضخم و انخفاض  إلىالصادرات عالية مما يؤدي 

 .3الصرف الحقيقية
 
 
 
 

                                                           
ثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر " دراسة اقتصادية قياسية للفترة اجع أحمد هدروق، أثر الاستر  -1

-2010، 3"، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة الجزائر  1970-2008
 .20، ص  2011

، رسالة 2005-1996لى الاقتصاد الجزائري خلال الفترة عبد الكريم بعداش، الاستثمار الأجنبي المباشر و آثاره ع -2
 .112، ص 2008-2007دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .81أنظر حسن النمر ، مرجع سابق ، ص  -3
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 التأثير على ميزان المدفوعات: -4
المباشرة سلبا على موازين المدفوعات في الدول النامية نتيجة  الأجنبيةتؤثر الاستثمارات  قد
درجة معينة من النمو  إلىالمستثمرة  الأموالكما أن وصول  ،1الخارج إلىبعضها  أوكلها  أرباحهاتحويل 

ن ميزان المدفوعات تواز  أن، كما المستثمرة الأمواليفوق بكثير حجم  أمواليجعل مقدار ما تستنزفه من 
المستثمرة يتطلب نموا سريعا في الصادرات ليس  الأموالفي الدول النامية التي تتميز بضخامة رؤوس 

، فإذا لم يسهم على معدل نمو الاستيراد أيضا إنماالناتج المحلي فحسب و  إجمالينمو ناحية فقط من 
أن يتغلب الاقتصاد  بالإمكانالشرط فليس  و سياسات التنمية المحلية في تحقيق هذا الأجنبيرأس المال 

 .2المتوسط و الطويل الأجلالقومي على ظاهرة العجز في ميزان المدفوعات في 
 السيطرة على الاقتصاد الوطني: -5

السيطرة على الاقتصاد المحلي تكون في الغالب من طرف الشركات المتعددة الجنسيات نظرا  إن
احتكاري و لا توافق على مشاركة الشركات المحلية في الدول النامية  لما تتمتع به من قوة فتعمل في جو

تعمل  هذه الشركات أن، كما ها لا تستطيع المنافسةو نظرا لمحدودية الشركات المحلية فإن تنافسها أنهابل 
حد التدخل  إلى الأمرو قد يصل  الدول المستضيفة الخضوع لشروطها يضطرفي الجو الذي يناسبها مما 

مصالحها و ذلك  إلىلقرارات الاقتصادية و السياسية لحكومة الدولة المستضيفة من اجل الوصول في ا
 .3المفاجئبسبب قدرتها على زعزعت الاستقرار الاقتصادي في الدولة باتخاذ قرار الانسحاب 

 :التبعية التكنولوجية -6
نقل التكنولوجية  الأساسالعاملة في الدول النامية و المطلوب منها في  الأجنبيةالشركات  إن
هذه البلدان للمساهمة في النهوض به لا تراعي هذا الجانب بقدر ما تراعي مصالحها  إلىالمتطورة 
لا تساهم  فإنهاو على ذلك فإنها تقوم بجلب فقط التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ مشاريعها و بالتالي  ،الخاصة

                                                           
لعربية "، ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة           العبد الله الكفري، " الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول امصطفى  -1

، مقال منشور، جمعية العلوم 25/5/2010 - 5/1/2010و العشرون، الاقتصاد السوري و آفاق المستقبل، دمشق، 
 .5السورية، ص الاقتصادية 

 .20حسن النمر، مرجع سابق، ص  -2

و عبد الكريم  .5الكفري، مرجع سابق، ص  عبد الله. أنظر كذلك مصطفى ال38، ص سناء مرغاد، مرجع سابق -3
 .108، ص بعداش، مرجع سابق
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تقوم  أنهاكما  ،1زلات الحاصلة منه في هذا الجانببالقدر الكافي في تطور البلد المضيف رغم التنا
الدولة المضيفة بمستوى  إنتاجبإدخال تكنولوجية عالية من أجل القضاء على الصناعة المحلية و ربط 

من أجل الحصول عليها مستقبلا، كما يمكن  باهظاالتكنولوجية التي تنقلها و هو ما سيكلف الدولة 
 .2الإنسانمكان  الآلة إحلالة من خلال للتكنولوجية التقليل من العمال

 التأثير على حجم العمالة: -7
 أساسيكون على  الذي المباشر خلق فرص العمل الأجنبيكان الغرض من جلب الاستثمار  إذا

الخوصصة فان ذلك  إطاركان الاستثمار في مشاريع قائمة و التي تتم في  إذا أما، مشاريع جديدة إقامة
 ليص عدد العمال و من ثم زيادة البطالة.تق إلىسيؤدي عادتا 

جلب اليد العاملة من الخارج و بالتالي  إلىو حتى المحلية  الأجنبيةكما تلجأ بعض الشركات 
 كفاءتهانقص اليد العاملة المحلية أو عدم  يعود إلىسبب الفإذا كان  ،ستغناء عن اليد العاملة المحليةالا

 الآمركان هناك فائض من اليد العاملة و لا يتم الاعتماد عليها فإن  إذا أما، ر لهفهذا بالتأكيد لا تأثي
له  الأجنبية، كما أن استقدام العمالة رات لا تساهم في الحد من البطالةيصبح سلبيا لأن هذه الاستثما
ذاو ، الخارج إلى العاملين الأجانب أجورشكل  في الأموالتأثير سلبي من ناحية تسرب  كانت هذه  ا 

و الكفاءات الغير متوفرة في حين تقوم بتوظيف اليد العاملة  الإطاراترات تقوم باستقدام فقط الاستثما
 مطلوب لنجاح المشاريع الاستثمارية . أمرفهذا  الأشغالالمحلية في باقي 

الاعتماد  إلزاميةشروط تتعلق باستقدام العمالة من الخارج و  بوضعقامت الكثير من الدول  لقد
كما حصل مع  ،المرافقة للمشروع و المؤهلة تأهيلا خاصا الإطاراتما عدا لة المحلية على اليد العام

خصوصا في مجال التدريس من اجل  الأجنبية العمالةالجزائر التي اعتمدت في بداياتها على استقدام 
ي كبيرة ف أجنبيةهاجس لدى الحكومة جراء وجود عمالة هناك  أصبح، و لكن مؤخرا نهج التعريب إتباع

في  2009ألف عامل في سنة  100جميع المجالات و تأتي في مقدمتها العمالة الصينية التي بلغت 
زارة العمل و الحماية مل حسب أرقام و عاطل عن الع ألف 20حين ارتفعت البطالة في نفس السنة بـ 

                                                           
رة ، مذك2005-1998الاقتصادية في الجزائر ، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التغيرات نعيمة أوعيل -1

 .42، ص 2006-2005لعلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، ، كلية اماجستير في العلوم الاقتصادية
 .39، ص سناء المرغاد، مرجع سابق -2
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عمال ، لذلك شرعت الحكومة عدة  قوانين للحد من هذه الظاهرة بوضع القيود على الالاجتماعية
 .1الأجانب

 التأثير السلبي على البيئة: - 8
لتي لابد من تلوث البيئة من المسائل الدولية التي أخذت تحظى بالاهتمام و اأصبح موضوع 

، حيث أن هناك بعض المشروعات لبعض الصناعات مثل الكيماوية أو النسيجية أو أخذها بعين الاعتبار
، و يرجع ذلك من ثم تلوث البيئة و الإضرار بهاالمحيط و  التحويلية وغيرها مما له آثار سلبية على

بالأساس لعدم مراعاة المستثمرين للجانب البيئي الذي قد يعيق استثماراتهم فكان لابد للدول المضيفة أن 
 تراعي هذا الأمر في المشاريع المستقدمة.

 الفرع الثالث : حرية الاستثمار في الجزائر
ارية في الجزائر بالنهج الاقتصادي المتبع، لأنها مرت بمرحلين هامتين لقد تأثرت السياسة الاستثم

أين اتبعت خلال هذه الفترة النظام الاشتراكي المبني على  1989غاية سنة  إلىالأولى منذ الاستقلال 
 1989، أما المرحلة الثانية و التي بدأت بصدور دستور الإنتاجالتخطيط و على امتلاك الدولة لوسائل 

 الاقتصاد الحر. إلىغير من النهج الاقتصادي للدولة و انتقلت  الذي
الحرية للاستثمار في الجزائر  إعطاءالسياسات الاقتصادية و لاشك هي العامل المؤثر في مدى ف

 و هو ما سنعالجه.
 
 
 
 

                                                           
مصطفى جابر الراوي، أثر التشريعات في تنظيم العمالة الأجنبية و الحد من البطالة )دراسة في ضوء التشريعين  -1

قيق التنمية الأردني و الجزائري(، مداخلة ضمن الملتقى الدولي بعنوان " إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تح
المستدامة " ، المنظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير بالاشتراك مع مخبر الإستراتيجيات و 

 .7، ص 2011نوفمبر  16و  15السياسات الاقتصادية ، جامعة المسيلة ، المنعقد في 
الذي ينظم شروط  10-81لأجانب متمثلة في القانون لقد شرعت الجزائر منذ الاستقلال عدة قوانين تتعلق بتشغيل ا -

الذي يحدد شروط توظيف  276-86تشغيل الأجانب و وضع قيود على فئة العمال الأجانب المؤقتين . المرسوم رقم 
.  11-90المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات الحكومية . قانون العمل 

 11-08المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر . القانون رقم  212-66المتمم للمرسوم  251-03وم الرئاسي رقم المرس
 الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها. إلىالمتعلق بدخول الأجانب 
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 أولا : في ظل النظام الاقتصادي الموجه
 :تقييد حرية الاستثمار - 1

ية في الجزائر و من بينها حرية الاستثمار يقودنا للحديث عن البحث عن الحرية الاقتصاد إن
، لأن الجزائر التي عانت لفترة طويلة و تأثيرها على التوجه الاقتصادي التراكمات التي خلفها الاستعمار

، فأثر ذلك على سياستها الاقتصادية حيث من السهل عليها التخلص من تبعاتهمن الاستعمار و لم يكن 
 لتكريس فكرة الاستقلال الاقتصاديب في إحداث أي تبعية للخارج و هذا ما دفعها في البداية أنها لم ترغ

 .2طرابلس اتفاقالذي تبنته بموجب  1في تسيير شؤونها العمومية تماشيا أيضا مع الخيار الاشتراكي
ع الاستقلال الاقتصادي تتعارض مع تدفق الرساميل الأجنبية لذلك خصص المشر لقد كانت فكرة 

       ، نوية لتدخل الاستثمارات الأجنبيةمجالات ثا 1966و  1963على ضوء قانوني الاستثمار لسنة 
أجنبية مباشرة إلا في المجالات التي لا تعتبر ذات أهمية أو  باستثماراتفإنه لا يمكن القيام  بالتالي و

ثانية من قانون الاستثمار لسنة ، و هذا ما تضمنته المادة القتصادية بالنسبة للاقتصاد الوطنيحيوية ا
صة بتحقيق مشاريع الاستثمارات في القطاعات الحيوية للاقتصاد بنصها " إن المبادرة الخا 1966

. إلا أن الدولة يمكنها أن تقرر دعوة الرأسمال الخاص لإنجاز الوطني تعود للدولة و للهيئات التابعة لها
 تدخل الرأسمال الخاص الوطني أو الأجنبي في تلك ل حالة كيفيةهذه المشاريع، فيعين عندئذ لك

 .3الاستثمارات"
يبدو جليا في هذه الفترة تردد الساسة الجزائريين في فتح المجال أمام رأس المال الخاص نظرا 

 قراءتناالتي سبق و ذكرناها رغم حاجتهم لرؤوس الأموال و هذا ما لمسناه في  ةالإيديولوجي للاعتبارات
و تبسيط إجراءات الترخيص لرأس  1966إصدار قانون الاستثمار لسنة  إلىلتي أدت لعرض الأسباب ا

                                                           
شير إلى في مجلة التعاون البريطانية لكي ت 1827لفظ الاشتراكية بمعناه الحديث قد استخدم لأول مرة في عام  -1

في كل من بريطانيا و فرنسا لوصف لأفكار كل  19الاتجاهات المعارضة للفردية المتحررة، ثم استخدم في ثلاثينات القرن 
، و مفهوم الاشتراكية يدل على خصائص تميز الدولة أهمها Saint Simonو سان سيمون  Robert Owenمن روبرت أوين 

بودريوع،  القضاء على الطبقية و تهدف إلى التوزيع العادل للخيرات، أنظر صبرينة تأميم وسائل الإنتاج، القضاء أو محاولة
(، مذكرة ماجستير في 1978-1965الحياة الاجتماعية في ظل النظام الاشتراكي بالجزائر المرحلة البومدينية نموذجا )

 .82، ص 2011-2010قسنطينة،  التاريخ الحديث و المعاصر، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة منتوري
لرسم سياسات ما بعد الحرب  1962جوان  4ماي و 27انعقد المؤتمر بمدينة طرابلس الليبية في الفترة الممتدة ما بين  -2

 في الجزائر .
www.Wikipedia org )الجزائر( 1962مؤتمر طرابلس   le 30/10/2019 a 15h:30. 

 .80، ج ر عدد ، يتضمن قانون الاستثمارات15/9/1966مؤرخ في ، 284-66من الأمر رقم  2المادة أنظر  -3
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المال الخاص سواء الوطني أو الأجنبي لتدخله في مختلف فروع النشاط الاقتصادي مبررين ذلك بدوره 
 .1في إطار التنمية الاقتصادية

اص في القطاعات التي لا و قد قيدت المادة الثانية السالفة الذكر مجالات تدخل رأس المال الخ
، و رغم أن المشرع لم يعرف مفهوم هذه القطاعات الحيوية إلا أنه ر حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطنيتعتب

، و قد ترجمت باستعمال أموالها و إنشاء شركات وطنيةبين طرق تدخل الدولة في هذه القطاعات و ذلك 
لشركات الوطنية المنشأة الذي منح ل الاحتكارنظام فكرة القطاعات الحيوية في الواقع من خلال تكريس 

لرأس المال الخاص الوطني أو الأجنبي أي حرية أو مبادرة للاستثمار  ، و في القابل لم يعطىفيما بعد
في هذه القطاعات و سمح لها بالاستثمار في قطاعات محددة و هي الصناعة و السياحة بشرط الحصول 

 .2ات الإداريةمسبق من طرف السلط اعتمادعلى 
سياستها الاقتصادية المناهضة لرأس المال الخاص حتى في ظل صدور و لم تتراجع الجزائر عن 

    ، بل أنها أصدرت القانونالاشتراكي للدولةأكدا على النهج  اللذان 1976الميثاق الوطني ودستور 
ة احتكارالذي يعطي لها الحق في  78-02 الاستثمار لسنة . كما أن قانون 3التجارة الخارجي

بجملة من القيود من بينها عدم  المشرع ، و خصهللاستثمار الاقتصادي الوطنيفقط  خصص1982
من طرف المستثمرين الوطنين الخواص الذين يجب عليهم إثبات الجنسية  إلاإمكانية إنجاز الاستثمارات 

ول الحصإلى دود معينة بالإضافة الجزائرية و كذا الإقامة في الجزائر، و أن لا يتعدى مبلغ الاستثمار ح
، و مما يلاحظ عليه أيضا هو توسيعه لمجالات تدخل الاستثمار التي على الاعتماد القانوني المسبق

 .4كانت في القانون السابق تنحصر في الصناعة و السياحة

                                                           
 .المرجع نفسه، 284-66، الأمر رقم 1966صدور قانون الاستثمار لسنة  راجع أسباب -1

، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الأول حول " تثمار الأجنبي في الجزائر، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاسأمينة ركاب -2
ف كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ، المنعقد من طر ني للاستثمار الأجنبي في الجزائرانو الق الإطار

 .5، ص 2015نوفمبر  19و  18ورقلة، يومي 
 .، مرجع سابق 284-66من الأمر رقم  4أنظر المادة  -    

 .7ج رعدد  ،الدولة للتجارة الخارجية حتكاربا، يتعلق 11/02/1978، المؤرخ في02-78من القانون  01أنظر المادة  -3
، و عادة المستفيد وضعية اقتصادية متميزة يعد الاحتكار إجراء قانوني و اقتصادي في نفس الوقت و يترتب عنه منح - 

 ،وية و تدعيم استقلالها الاقتصاديهذا الإجراء من أجل السيطرة على بعض القطاعات الحي إلىما تلجأ البلدان النامية 
 .186ص  ،، مرجع سابقمحند واعلي عيبوط

 .34، ج ر عدد لاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، يتعلق با21/8/1982، المؤرخ في 11-82القانون رقم  -4
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الإطار القانوني الذي من أجل تحديد  13-82خصها بالقانون قد أما الاستثمارات الأجنبية ف
، إلا أنه لا يمكن لها الاستثمار إلا في إطار شركات مختلطة الاقتصاد لمؤسسة أو عدة عمل فيهت

، كما لا يمكنها مزاولة نشاطها إلا ة مع مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبيةأي تابعة للدول اشتراكيةمؤسسات 
 .1بواسطة قرار وزاري مشترك اعتمادهابعد 

الاستثمارات  بتوجيهالمتعلق  25-88ب القانون رقم بموج 11-82تم إلغاء قانون الاستثمار 
في النشاطات الاقتصادية التي لا تعتبر  الاقتصادية الخاصة الوطنية و حدد مجال تدخل هذه الاستثمارات

، كما بين نوع هذه النشاطات التي ضمن المخطط و التشريع المعمول بهبموجب القانون المت استراتيجية
لقوانين السابقة و هي من قبيل النشاطات المتعلقة بالنظام المصرفي و التأمينات عكس ا استراتيجيةتعتبر 

و المناجم و المحروقات و الصناعة القاعدية للحديد و الصلب و النقل الجوي و السكك الحديدية و النقل 
وكلتها هذه النشاطات التي أ ،2البحري و بصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية

 .013-88بموجب القانون المؤسسات العمومية الاقتصادية المنشأة  إلىالجزائر 
عن فترة الثمانينات بأنها مرحلة إن التطورات الحاصلة خلال هذه الفترة دفعت بالبعض التعبير 

تجارة وتكريسه لاحتكار الدولة لل 29-88فرغم صدور القانون  ،التحرير المقيد و الجزئي للتجارة الخارجية
 كما أدخل بعض التعديلات على تنظيم التجارة ،الخارجية إلا أنه غير معمق في جوهر النظام القديم

 دوـــــــالجزائر لا تع اتخذتهاالتي  الإجراءات، و هذا ما يدعو للقول أن 201-88الخارجية بواسطة المرسوم 

 

 

                                                           
، 35، ج ر عدد شركات المختلطة الاقتصاد و سيرها، يتعلق بتأسيس ال28/8/1982مؤرخ في ، ال13-82القانون رقم -1

 .35، ج ر عدد 19/8/1986، المؤرخ في 13-86معدل بالقانون رقم 

مارات الاقتصادية الخاصة ، يتعلق بتوجبه الاستث12/7/1988، المؤرخ في 25-88من القانون  05أنظر المادة  -2
 .  28عدد، ج ر الوطنية

     ، هي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المتضمن القانون التوجي12/01/1988، المؤرخ في 01-88القانون رقم  -3
 . 02ج ر عدد 
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ا لا تعبر عن التوجه الحقيقي نحو تحرير ، كما أنهللتجارة الخارجية بالمعنى الكاملو أن تكون احتكار 
 .1التجارة الخارجية

 :الشراكة كخيار لتدخل الاستثمار الأجنبي - 2
في  انتهاجهانظرا لحاجة الجزائر لرؤوس الأموال الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية و في ظل 

أسلوب  إلىعليها اللجوء  ، كان لزاماذي لا يقبل تدخل رأس المال الخاصهذه الفترة للاقتصاد الموجه ال
على الأساليب الجديدة  فاعتمدتيمكنها الاستفادة من رأس المال الخاص و فرض رقابتها الصارمة عليه، 

أسلوب المشاريع  اختارت، و النامية من الأشكال التقليدية لهللاستثمار التي ظهرت نتيجة تخوف البلدان 
إنشاء  إلىالذي أدى  NIOC-AGIPاتفاقرمت إيران أين أب 1957المشتركة التي ظهرت لأول مرة سنة 

R.I.Pالشركة المشتركة 
2
. 

، 3شخصيتان معنويتان أو دولتين بصفة دائمةالاستثمار المشترك هو الذي يشترك فيه طرفان أو 
أين سمحت الدولة  1966و ظهر هذا النوع من الاستثمار في الجزائر ضمن قانون الاستثمار لسنة 

اد الوطني كلما دعت للاقتص لخاص الوطني أو الأجنبي في القطاعات التي تعد حيويةبمشاركتها المال ا
، كما يمكن لها أيضا أن تتشارك مع شركات الاقتصاد المختلط في مساهمة رأس المال الضرورة لذلك

في إطار شراكة مع مؤسسات  و بذلك فإن المشرع قيد تدخل رأس المال الخاص ،4الأجنبي أو الوطني
، و جاء القانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد مكرسا لذلك أين ألزم على الاستثمار الدولة

أما الاستثمار الخاص ، 5الأجنبي أن يكون في إطار شراكة مع المؤسسات الاشتراكية التابعة للدولة

                                                           
في ظل التطورات الدولية  ، دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقاتعبد الحميد حمشة -1

لعلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة محمد ، كلية ارة ماجستير في العلوم الاقتصادية، مذكائر ، دراسة حالة الجز الراهنة
 .87 ، ص2013-2012خيضر بسكرة، 

. 29، ج ر عدد احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، يتعلق بممارسة19/07/1988، المؤرخ في 29-88أنظر القانون رقم  -
، يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات 18/10/1988، المؤرخ في 201-88و المرسوم رقم 

 .42، ج ر عدد اقتصادي أو احتكار التجارة نشاط الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي

 .82عبد العزيز  قادري ، مرجع سابق ، ص  -2
 ،، جامعة أبي بكر بلقايدجنبي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، النظام القانوني للاستثمار الأكمال سمية -3

 .8، ص 2002/2003، تلمسان 
 ، مرجع سابق.1966ر لسنة صدور قانون الاستثما أنظر في عرض أسباب -4
 ، مرجع سابق.13-82من القانون  01أنظر المادة  -5
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مامه لإنجاز فقد فتح المجال أ 11-82 الوطني الذي ميزه عن الاستثمار الأجنبي و خصه بالقانون
 .1مشاريع استثمارية بدون مشاركة الدولة له و لكن ألزمه بجملة من القيود

لقد تطورت ظاهرة الشركات المندمجة أو المختلطة في دول العالم الثالث خلال سنوات السبعينات 
اء ، و يتم ذلك عن طرق إنشراقبة الشركات المتعددة الجنسياتمن القرن الماضي و رأت أنها وسيلة لم

و تظهر  ،40/60 إلى 50/50في الرأسمال تقدر بـ  تعاون مع شركة أجنبية نسبة مشاركتهاشركة بال
، كما تعتبر وسيلة مقبولة إلى الأسواق الخارجيةالشركات المختلطة كوسيلة للطرف الأجنبي للعبور 

ي بدأت تتحول نحو لتسياسيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في الدول النامية ذات الاقتصاد الموجه و ا
أنها تمثل وسيلة رقابة جيدة على الاستثمار و تمكن الدولة المضيفة من  إلى بالإضافة، اقتصاد السوق

تضييق الهوة الفاصلة بين السياسة التي تتضمنها  إلىو تهدف  ،2الاشتراك مسبقا في تسيير المشروع
الشركات  اتخاذكما تضمن لها عدم  ،ف المستثمر الأجنبيالمخططات التنموية و تلك المتبعة من طر 
 .3الأجنبية قرارات تضر بمصالحها الاقتصادية

في حق الشركات الأجنبية منذ سنة  اتخذتهافي الجزائر موجة من التأميمات التي و لقد ساد 
باحتكارها و تعويضها  1971غاية سنة  إلىأين أقرت حقها في ذلك ضمن قانون الاستثمار  1966

انتهاج  إلىنظرا لحاجتها لأموال وخبرات الشركات الأجنبية عمدت و ، الاقتصاديةلأغلب القطاعات 
للاقتصاد  استراتيجيةخصوصا في القطاعات التي تعد مع الدولة فقط  سياسة المشروعات المشتركة

الذي نص على أن ممارسة أي  22-71الوطني ومن بينها قطاع المحروقات، أين صدر الأمر رقم 
معنوي في ميدان البحث عن الوقود السائل و استغلاله لا يكون إلا  ص طبيعي أونشاط من قبل شخ

، و استمرت هذه السياسة لاحقا في 4%51طراك بنسبة لا تقل عن ابالاشتراك مع الشركة الوطنية سون
 .5تغلالها و نقل الأنابيبالمتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و اس 14-86القانون

                                                           
 ، مرجع سابق.11-82أنظر القانون  -1
 .9ص  مرجع سابق، ،كمال سمية -2
 .82 - 80ص مرجع سابق، حسن النمر ، -3
الذي تمارس فيه  الإطار، يتضمن 12/4/1971، المؤرخ في 22-71من الأمر رقم  3/2و المادة  01أنظر المادة  -4

 .30، ج ر عدد بحث عن الوقود السائل و استغلالهالشركات الأجنبية نشاطها في ميدان ال
، المتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و استغلالها و نقل 19/8/1986، المؤرخ في 14-86القانون رقم  -5

 .35الأنابيب، ج ر عدد 
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عملية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بدايتا من منتصف لقد سمحت 
يربط  حقول الغاز لحاسي الرمل  TRANSMED، الأول يدعى إلى تحقيق مشروعين هامينالسبعينات 

 مغرب/أوروبا  GASODUC، و الثاني يسمى 1982من سنة  "نس و هو عملي ابتداءبإيطاليا عبر تو 
 .1و يمر عبر المغرب وجبل طارق 1994من عام  "شغال ابتداءو تم الشروع في الأ

 يالليبرالثانيا : في ظل النظام 
شهدت الجزائر في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي أحداث كثيرة كان لها الأثر على 

تصادية تردي الأوضاع الاق إلىأسعار النفط  انهيار، فقد أدى مستقبل توجهاتها السياسية و الاقتصادية
المطالبة بالتغيير الشامل ، فجاء دستور  1988أكتوبر 5أحداث  اندلاعتفجر الأوضاع و  إلىمما أفضى 

نتيجة لذلك فاتحا المجال أمام الحريات العامة و من بينها الحرية الاقتصادية ، و تخلت الجزائر  19892
إلى الاقتصاد الاستقلال و انتقلت  نهائيا عن النظام الاشتراكي و اقتصادها الموجه الذي اعتمدته منذ

 .الحر أو الليبرالي
تصاد أصبحت الدولة للحرية الاقتصادية فبعد أن كانت محتكرة للاق من نظرت 1989غير دستور

من  ية تماشيا مع النهج الجديد بدايتة، و كان لزاما عليها تغيير منظومتها القانونراعيتا للاقتصاد الحر
الخارج و من  إلىكرس و لأول مرة حرية تنقل رؤوس الأموال من الجزائر  قانون النقد و القرض الذي

الذي أعطى الإمكانية  03-91، و تم تحرير التجارة الخارجية بموجب النظام رقم 3الجزائر إلىالخارج 
منتجات أو بضائع ليست لأي شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري القيام باستيراد أي 

 .4، و هو ما يعد بمثابة تحرير فعلي للتجارة الخارجيةدةممنوعة أو مقي
إن حرية تنقل رؤوس الأموال التي كرسها قانون النقد و القرض و تحرير التجارة الخارجية قد مهد 

إلا أن هذه الحرية  ،19935لبعث حرية الاستثمار التي ظهرت و لأول مرة في قانون الاستثمار لسنة 

                                                           
رة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع ، مذكو الواقع الإصلاحباشر في الجزائر بين ، الاستثمار الأجنبي الميرقدور خ -1

 .107، ص 2003-2002لعلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، ، كلية االتحليل الاقتصادي
 .64، ج ر عدد 28/02/1989المؤرخ في  ،18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، صادر 1989دستور  -2
     ، ، المتعلق بالنقد و القرض1990ابريل  14، المؤرخ في 10-90 من  القانون 187و المادة  183أنظر المادة  -3

 .16 عدد ج ر

       ، سلع للجزائر و تمويلها استيراد، يتعلق بشروط القيام بعمليات 20/02/1991، مؤرخ في 03-91النظام رقم  -4
 . 1992لسنة  23ج ر عدد 

 .64، ج ر عدد ، يتعلق بترقية الاستثمار05/10/1993، مؤرخ في 12-93عي رقم المرسوم التشري -5
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 إلاالتي لا يمكن الاستثمار فيها  الاستراتيجيةستبعد المشرع القطاعات مقيدة و ليست مطلقة حيث ا
 أين، وانين الخاصة مثل قطاع المحروقاتبمبادرة من الدولة عن طريق الشراكة المنصوص عليها في الق

 %51التنقيب عن المحروقات بنسبة سمح للشركات الأجنبية المباشرة أن تستثمر في الجزائر في عمليات 
 .1طراكاشركة سونلصالح 

كما قيد المشرع الاستثمارات في الأنشطة المقننة بإلزامية مراعاة التشريع و التنظيم المتعلقين بها، 
و النشاطات المقننة هي النشاطات التي تخضع لنظام الترخيص المسبق بحيث يجب أن يتضمن ملف 

ن الإدارة العمومية للسماح للمستثمر ، و هو عبارة عن إذن صادر علمعنيةا الإدارةالاستثمار ترخيصا من 
    في إطار هذه الأنشطة المقننة و الهدف منه ضمان الأمن العمومي اقتصاديالأجنبي ممارسة نشاط 

، المؤسسات استيراد البضائع، البيئة مثل النشاطات الصيدلانية و المحافظة على الصحة العمومية و
 . ، البنوك و المؤسسات الماليةفي الوسط البيئي نفايات الصناعيةالصناعية التي تقوم برمي ال

، وكالة ترقية الاستثمارو استوجب كذلك على أن تكون الاستثمارات موضوع تصريح مسبق لدى 
و التصريح هو وظيفة إحصائية فقط تمكن السلطات من معرفة حجم الاستثمارات المصرح بها و متابعة 

شروع الاستثماري مباشرة بعد إجراء التصريح دون انتظار انجازها و تطورها، كما يمكن البدء في الم
 موافقة الإدارة. 

؟ هذا قد أعطى حرية للاستثمار 12-93التشريعي و نتيجة لذلك هل يمكننا القول بأن المرسوم 
و التي أجمع فقهاء  رتثمايدفعنا للبحث عن المعايير التي يمكن من خلالها قياس حرية الاس التساؤل

معيارين لقياس حرية الاستثمار في دولة ما و هو ما يصطلح عليه بالمؤشرات  اعتمادلي على القانون الدو 
، التي تتلخص في التخلي عن نظام الاعتماد و الترخيص التنظيمية لقياس حرية الاستثمار المالية و

الجزائري قد  و بما أن المشرع ،2منح حرية لحركة رؤوس الأموال إلىالمسبق من الناحية التنظيمية إضافة 
أعطى حرية لتنقل رؤوس الأموال فإن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا لحرية الاستثمار في الجزائر، إلا أن نظام 

يعطي الحرية  لم 12-93الترخيص المسبق قد قيد هذه الحرية و بالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم 
 الكاملة للاستثمار.

                                                           
، المتعلق بأنشطة التنقيب و البحث عن 14-86، يعدل و يتمم القانون 04/12/1991، مؤرخ في 21-91القانون  -1

 .63، ج ر عدد قات  و استغلالها و نقل الأنابيبالمحرو 

ية الاستثمار في الجزائر، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خنشلة، توري لحر ، التكريس الدسفتحي عميروش -2
 .1228، ص  201، جوان 2، الجزء 8العدد 
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و الحرية الاقتصادية من خلال ما تضمنه دستور ظهر جليا نية الجزائر في التوجه أكثر نحو 
، و جعلهما المؤسس الدستوري من المبادئ منه حرية التجارة و الصناعة 37أين كرست المادة  19961

التي تضمنها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين أو المؤسسات قاطعا من جهة الاحتكار الاقتصادي الذي 
التشريعية من حرية في هذا ا من جهة أخرى ما تضمنته النصوص مارسته الجزائر لعقود طويلة و معزز 

 .المجال
يضطلع من الحريات العامة الذي  باعتبارهاعبارة حرية التجارة و الصناعة مضمونة  استخدمت

الذي حدد  1958ما اعتمده الدستور الفرنسي لسنة  إلى، و يرجع أصل ذلك التشريع بتحديدها وتنظيمها
 .2للمواطنين لممارسة الحريات العامة التي من ضمنها حرية التجارة و الصناعةالضمانات الأساسية 

، فقد لات حول تضمينها لحرية الاستثمارمن التساؤ  الكثير 1996من دستور  37أثارت المادة  و
رأى الكثير من الباحثين بذلك من بينهم الأستاذة أوباية مليكة التي قالت بأن مبدأ حرية الاستثمار ما هو 

، فتكريس هذا الأخير يعتبر من الدستور 37إلا تركيبة من المبدأ الدستوري العام الذي جاءت به المادة 
 .3تعزيزا أو تأكيدا أكثر لاعتراف المشرع الجزائري بمبدأ حرية الاستثمار و تثمينا لأصله القانوني
لقانونية القائمة إلا أن هذا الرأي و غيره مما جاء به بعض الباحثين لا يتماشى و النصوص ا

جاء من منطلق فلسفي و هو   1996من دستور  37 ، و نرى أن دراستهم للمادةو الصادرة لاحقا حينها
، كما أن النصوص ام و أن الصناعة تستغرق الاستثمارأن حرية الصناعة يقصد بها الاستثمار بوجه ع

ترف سوى بحرية الفترة  و أنه لم يعالقانونية التي صدرت بعد ذلك تثبت توجه المؤسس الدستوري في تلك 
 .التجارة و الصناعة

خصوصا في ظل التزاماتها  ما أنجزته الجزائر من إصلاحات اقتصادية عميقةو تماشيا مع 
منظمة  إلى، من بينها المصادقة على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و محاولة الانضمام الدولية

 12-93، ألغت المرسوم التشريعي ا الاندماج في الاقتصاد العالميهالتجارة العالمية مما يسهل علي
توجهها القائم على الانفتاح الاقتصادي و على اقتصاد السوق مؤكدا و معززا ل 034-01بموجب القانون 

                                                           
 .64، ج ر عدد 7/12/1996، المؤرخ في 438-96موجب المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر ب1996دستور  -1
، 4و الدراسات القانونية والسياسية، العدد مجلة البحوث، عي لمبدأ حرية التجارة و الصناعة، التنظيم التشريبلال سليمة-2

 .76ص 

مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق و العلوم  ،ة الاستثمار في القانون الجزائريمبدأ حري، راجع مليكة أوباية -3
 .95ص  ، ، بدون سنةتيزي وزو ، ، جامعة مولود معمريالسياسية

 .47، ج ر عدد ، يتعلق بتطوير الاستثمار20/8/2001، المؤرخ في 03-01الأمر رقم  -4
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    المخصصة للدولة الاستراتيجيةالدولة من المجال الاقتصادي، فألغت القطاعات  انسحابالمبني على 
جانب  إلى أضافت، و لاقتصاديين الجزائريين و الأجانبحرية الاستثمار للمتعاملين او فتحت مجال 

، مثل ز في إطار منح الامتياز و الرخصةالنشاطات المنتجة للسلع و الخدمات الاستثمارات التي تنج
ا ، و استمر هذطراكاعلى إلزامية الشراكة مع سون النشاطات المتعلقة بالمحروقات و التي أبقت فيها

القانون في الاعتماد على نظام الرخصة المسبقة للنشاطات المقننة و المتعلقة بالبيئة، و أضاف مجال 
خوصصة جزئية أو كلية و ذلك تماشيا مع ما قامت  إطارجديد للاستثمار و هو استعادة النشاطات في 

مومية كأداة خوصصة المؤسسات الع إلىالاقتصادية حين لجأت  للإصلاحاتبه الجزائر من تطبيق 
 .الاقتصاد الوطني لإصلاححتمية 

رغم أن الجزائر قد أبانت من خلال هذا القانون عن مدى تشجيعها للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
، إلا أنها صدمت بحجم التحويلات المالية للشركات الأجنبية من العملة ببعثها للحرية الكاملة للاستثمار

ة  نعي الاسمنت بمعسكر و مسيلة من قبل شركة أوراسكومو بصفقة التنازل عن مص1الصعب
(ORASCOM) ( المصرية لصالح مجموعة لافراجLA FRAGEالفرنسية ) و إعلان شركة ،

( DJEZZY( نيتها التنازل عن شركة جيزي )ORASCOM TELECOMأوراسكوم تيليكوم )
ليمة عن الوزير الأول في سنة ، فصدرت تعإلى مراجعة السياسة الاستثماريةأجانب  مما أدى  لمتعاملين
موجهة لمختلف الوزارات و المؤسسات العامة توجب على الاستثمار الأجنبي ممارسة نشاطه في  2008

، و هو ما تم تكريسه بموجب قانون المالية 2%51إطار شراكة لا تقل فيها نسبة الرأس المال الوطني عن 
 جنبية للتصريح الإلزامي و للدراسة المسبقة و وجوبو ألزم إخضاع الاستثمارات الأ 2009التكميلي لسنة 

التمويل المحلي ، كما أكد على ممارسة حق الشفعة من  إلىتقديم فائض من العملة الصعبة و اللجوء 
 .3قبل الدولة في حالة التنازل عن الاستثمار

                                                           
مليار دولار من أرباحها للخارج مما أثار  23هناك تقارير خلال هذه الفترة تحدثت عن تحويل شركات أجنبية لنحو  -1

، 1ط، العربية في الجزائر،  دار الوعي، الجزائر تالاستثماراجدلية استياء السلطات الجزائرية. أنظر مصطفى دالع ، 
 .8، ص 2009

مداخلة ضمن الملتقى الوطني الأول حول " ، تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، سميحة حنان خوادجية -2
ف كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ، المنعقد من طر ر الأجنبي في الجزائرالقانوني للاستثما الإطار

 .5، ص 2015نوفمبر  19و  18ورقلة، يومي 
 .30، ص مرجع سابق، أنظر أيضا مصطفى دالع -  
 .44، ج ر عدد 2009انون المالية التكميلي لسنة ، يتضمن ق22/7/2009، المؤرخ في 01-09 الأمر -3
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رها المشرع تراجعا واضحا عن حرية الاستثمار التي أق 2009التكميلي لسنة يعد قانون المالية 
أجنبية مباشرة في الجزائر إلا  استثمارات، و بالتالي أصبح لا يمكن الحديث عن 2001الجزائري في سنة 

 .ريق الشراكة مع رأس المال الوطنيعن ط
أسعار النفط كان لابد  انهيارفي ظل الأزمات الاقتصادية نتيجة تراجع حجم الاستثمارات و 

من خلال  محروقات و البحث عن كيفية استقطاب الاستثمارات الأجنبيةللجزائر البحث عن بدائل حقيقة لل
 .1بحرية الاستثمار باعترافهمكرسا لذلك  2016، فكان التعديل الدستوري لسنة منحها الضمانات الكافية

قد نص على ضمان حرية الصناعة و التجارة بينما حرية الاستثمار  1996و إذا كان دستور  
أسس لحرية الاستثمار و أعطاها السمو الدستوري كتأكيد  2016فقط  فإن دستور  أقرها بموجب القانون
لحرية الاستثمار  1996، و هذا ما يعزز طرحنا السابق بخصوص تضمين دستور على عدم المساس بها

 مدلولا من حرية الصناعة التي تعد مجالا من مجالات تدخل الاستثمار. و أن حرية الاستثمار أكبر
ل المؤسس الدستوري عبارة حرية الصناعة و التجارة مضمونة و التي جاء بها دستور لقد استبد

، و يفهم من ذلك أن الحرية بعد أن كانت مضمونة ة الاستثمار و التجارة معترف بهابعبارة حري 1996
أصبح معترف بها و عليه فإنها لا تتمتع بأي حماية خاصة بل إنها تخضع لمتطلبات الضبط 

فتمنح للدولة سلطة تقديرية واسعة لتقريرها و هو عكس الحرية مضمونة التي تتمتع بضمان  الاقتصادي،
 .2التقيد المباشر من طرف الدولة و أجهزتها
قد نص على حرية الاستثمار فإن قانون الاستثمار لسنة  2001و إذا كان قانون الاستثمار لسنة 

وريا و ما قانون الاستثمار إلا منضما لها، كما دست الم ينص على ذلك لأن الحرية أصبحت مبدء 20163
و بذلك لم يشأ  ار و أنها تمارس في إطار القانونمن الدستور اعترفت بحرية الاستثم 43أن المادة 

تنظيم هذه الحرية بموجب المؤسس الدستوري تقييد الدولة بمبدأ دستوري لا يمكن التراجع عنه و ترك 
الذي أكد على أن ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع  2016لمالية لسنة التي من بينها قانون ا القوانين

                                                           
 .14، ج ر عدد 1996، يتضمن تعديل دستور 6/3/2016، المؤرخ في 01-16القانون رقم  -1
ة دكتوراه، كلية الحقوق ، أطروحبي المباشر في دول المغرب العربيلاستثمار الأجن، التشريعات المنظمة لشميسة ثلجون -2

 .217، ص 2017و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .46، ج ر عدد ، يتعلق بترقية الاستثمار3/8/2016، المؤرخ في 09-16القانون رقم  -3
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على الأقل  % 51المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة و الخدمات تكون في إطار تأسيس شركة تحوز 
 .1من رأس مالها

أن الجزائر قد أعادت الروح للاستثمارات  2016من دستور  43كان يبدو من خلال قراءة المادة 
انون لأجنبية من خلال فتحها المجال لإنجاز المشاريع في حرية تامة و إلغائها للقيود التي تضمنها قا

الذي أراد المشرع الجزائري من خلاله  2016،  لولا قانون المالية لسنة 2009المالية التكميلي لسنة 
تقييد في أين جاء ال 2009وضع قيود على حرية الاستثمار بعيدا عن قانون الاستثمار مثلما حدث في 

و هو إشارة منه على أن هذا  ، و أن بإمكانه إلغائها في قوانين المالية اللاحقة03-01إطار تعديل للأمر 
 .قييد يمكن التراجع عنه في أي وقتالت

المقننة و في إطار  و لم يكتفي المشرع بذلك بل أبقى على إلزامية الترخيص للنشاطات و المهن
ير من مفهوم التصريح المسبق بآلية جديدة و هي التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير ، و غحماية البيئة

 .2الاستثمار بالنسبة للاستثمارات المستفيدة من المزايا
يظهر جليا أن الجزائر لم تتخلص بعد من عقدة رفض الاستثمار الأجنبي رغم حاجتها له و رغم 

بفتحه لمجال حرية الاستثمار بدون قيود،  2001مار لسنة الايجابي الذي خلفه قانون الاستث الانعكاس
، و هو ما جعل البنك الدولي يصنفها عربية جذبا للاستثمارات الأجنبيةفأصبحت بفضله من أكبر البلدان ال

و لا يمكن بأي حال تبرير التراجع عن هذه الحرية  ،3في هذه الفترة على أنها ثاني أكبر اقتصاد عربي
، إذ كان بمقدورها مراقبة هذه الاستثمارات بعيدا عن صلة من قبل بعض المستثمرينت الحابالتجاوزا

، فلا يعقل أن تفرض على المستثمر الأجنبي أكبر عائق أمام قدوم الاستثماراتإلزامية الشراكة التي تعد 
 .%51وق البحث عن شريك جزائري برأس مال يف

ستثمار الأجنبي خصوصا في الفترة التي هو ما دفع بها لاحقا لمراجعة سياستها تجاه الا و
أصبحت فيها بحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تناقص مداخيل المحروقات و العجز المسجل 

بما أن الأمر أصبح متعلق بقوانين  في الميزانية العامة للدولة مما دفعها إلى إقرار سياسة طبع النقود، و
فقد فتحت المجال مجددا أمام الاستثمار الأجنبي  نية للتراجع عليهي بأن هناك إمكاالمالية وهو ما يوح

                                                           
         ، 2016لسنة ، يتضمن قانون المالية 30/12/2015مؤرخ في ، ال18-15من القانون رقم  66المادة  أنظر -1

 .72ج ر عدد 
 ، مرجع سابق.09-16من القانون  3أنظر المادة  -2
 ، مرجع سابق .ية الاقتصاد الجزائري مصطفى دالعراجع في تقارير حجم جاذب -3
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و الذي ألغى  2020قانون المالية لسنة  بدون قيود و بدون نسبة مشاركة لرأس المال الوطني من خلال
  للدولة الاستراتيجيةو حددها بموجب القطاعات  1إلزامية المشاركة المطلقة في كل المشاريع الاستثمارية

 هذا النحو   على  2020كة، و سار قانون المالية التكميلي لسنة ايجب أن تنجز في إطار الشر  و التي
 .2بل وقلص منها الاستراتيجيةو حدد هذه القطاعات 

 المطلب الثاني : ضمان وجود استقرار في الدولة
ك تعرف البلدان لدى المجتمع الدولي على أنها دولة مستقرة أو دولة مضطربة، كما أن هنا

مؤشرات لقياس هذا الاستقرار، فالدولة المستقرة التي يبحث عنها المستثمرون هي الدولة التي لديها 
 .ريحيةأبكل  إليها أموالهمنقل  بإمكانهماستقرار على جميع المستويات و 

و هو ما يدعونا للحديث عن الاستقرار السياسي و الأمني )فرع أول(، الاستقرار الاقتصادي )فرع 
 ، و الاستقرار التشريعي )فرع ثالث(.ثاني( 

 و الأمني الفرع الأول : الاستقرار السياسي
كون البيئة السياسية داخل الدولة لها مدلول  إلىإن أهمية البحث في الاستقرار السياسي راجع 

واضح على مدى استجابتها لمتطلبات استقطاب الاستثمارات و إعطاء ضمان للمستثمرين من أجل بعث 
هم في جو سياسي مشجع ومطمئن على أموالهم و على أنفسهم، فالبيئة السياسية لها تأثير واضح مشاريع

على تشجيع الاستثمارات خصوصا الأجنبية، الأمر الذي أكدته الكثير من الدراسات الميدانية و التي 
 .3العلاقة السلبية بين جلب الاستثمارات و غياب الاستقرار السياسي إلىأشارت 

السياسي الواضح و الذي يتميز بالديمقراطية و بالتداول السلس على السلطة في ظل فالوضع 
وجود مجتمع مدني قوي متمثل في الجمعيات و الأحزاب السياسية، هذه الأخيرة التي يجب أن يكون لها 
دور فعال و تمثيل حقيقي في مختلف الانتخابات السياسية وكذا في مكان تواجدها، و بعيدا عن 

السلطة  إلىرسات التي من شأنها إلحاق الضرر بالدولة و بمصالحها العليا من قبيل الوصول المما
 بالطرق الغير مشروعة.

                                                           
 .81،ج ر عدد 2020ة لسنة ،المتضمن قانون المالي11/12/2019،المؤرخ في 14-19من القانون  109أنظر المادة -1
     ،2020،المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 4/6/2020،المؤرخ في 07-20من القانون رقم  49أنظر المادة  -2

 .33ج ر عدد 

الدول العربية، مكتبة حسن  إلىعميروش محند شلغوم، دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر  -3
 . 82، ص  2012لبنان،  العصرية، بيروت،
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وجود طوائف داخل المجتمع و تمييز عرقي و ديني، حيث أن المجتمعات التي لها  إلىكما ينظر 
إلا ،  طوائف عرقية ودينية اتتركيبة واحدة في الغالب تكون أكثر أمانا بحيث لا توجد داخل هذه المجتمع

أن الواقع العملي أثبت أن الكثير من الدول التي تتشكل من طوائف و أجناس متعددة و أيضا لغات كثيرة 
إذ أن هذه الطوائف قد انصهرت ضمن الكيان الوطني  ااستقرار و ديانات مختلفة هي من أكثر البلدان 

      ها الشخصية، بحيث لو تم بعث النعرات العرقية الواحد و راعت المصلحة العليا للدولة عن مصالح
 و الدينية ستعاني من عدم وجود استقرار اجتماعي الذي سيؤثر حتما على الاستقرار الأمني و السياسي.

مما يزيد في المخاوف من  إقليميةو من مظاهر عدم الاستقرار السياسي و الأمني وجود توترات 
اتها على الدولة، خصوصا أن التوترات الأمنية في دول الجوار تؤثر وقوع حروب قريبة سيكون لها تبع

 .على الصادرات و الواردات و على الأسواق الداخلية و بالتالي ستتأثر المصالح الاقتصادية للمستثمر
هناك أمور عدة تعتبر كمؤشرات واضحة على عدم استقرار الدولة سياسيا و أمنيا، من  أنكما 

العسكرية و الاغتيالات السياسية و بالتالي وجب تقوية أسس الحكم الراشد المبني على أبرزها الانقلابات 
      المشاركة السياسية و الشفافية في المعاملات و مسائلة المسؤولين و سيادة القانون ومحاربة الفساد 

 و تدعيم استقلال جهاز القضاء. الإنسانو البروقراطية و احترام حقوق 
 جراء التغيراتزائر و لفترات طويلة من عدم الاستقرار السياسي و الأمني و لقد عانت الج

الحاصلة في السياسة و في السلطة منذ الاستقلال، كما تعتبر مرحلة التسعينات من القرن العشرين من 
أكثر المراحل التي سادها توتر و عدم استقرار على كل المستويات إذ تعاقبت خلال هذه المدة عشرة 

 .1حكومات
من خلالها تشجيع  أرادتو رغم الترسانة القانونية التي أقرتها الجزائر في هذه الفترة و التي 

إلى قدوم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلا أن الأوضاع الأمنية و السياسية لم تكن لتدعو 
سدة الحكم  إلىة الاستثمارات الأجنبية، بيد أنه منذ وصول رئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليق

تشجيع الاستثمارات الأجنبية و ذلك نظرا أيضا لعلاقاته  إلىو تحسن الأوضاع الأمنية سارع  1999سنة 
القوية خصوصا مع حكام دول الخليج العربي، و طلب المساعدة في بعث المشاريع الاستثمارية في 

 إلىمما أدى لهروب الاستثمارات  تالجزائر التي عانت من عدم الاستقرار الأمني خلال عشرية التسعينا
 دول الجوار.

                                                           
 جامعة ،رماجستي مذكرة ،رالجزائ حالة ،ةالمستدام التنمية في ودوره المباشر الأجنبي الاستثمار أهمية مصباح، بلقاسم -1

 .70ص ،2006- 2005الجزائر،
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أهمية كبرى في استقطاب الاستثمارات  1999و لقد كان للاستقرار السياسي و الأمني بعد سنة 
 .1الأجنبية مما جعلها تصنف على أنها من أكبر الدول في المنطقة جذبا للاستثمار

 الفرع الثاني : الاستقرار الاقتصادي
وجود استقرار في الدولة التي يرغب القيام بنشاطات استثمارية على على  يحرص المستثمر

بما يتماشى و متطلبات  اقتصادهاأراضيها لذا يجب على الدولة العمل على الحفاظ على استقرار 
    التوازنات الداخلية و الخارجية و الركود  اختلالالاستثمار، و من مظاهر عدم الاستقرار الاقتصادي 

 .2التضخم المرتفع وتذبذب سعر العملة المحلية و الانكماش و
 إلىو يعتبر تحقيق التوازن الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى السياسيات الاقتصادية 

تحقيقها و يأتي في مقدمتها السياسية النقدية التي تحرص على استخدام أدواتها بما يحقق التوازن الداخلي 
إلى ذلك  بالإضافةالعامة للدولة من خلال تفادي أوجه القصور و العجز فيها،  المتمثل في توازن الميزانية

الحرص على تحقيق التوازن الخارجي من خلال اتخاذ الوسائل اللازمة لزيادة الصادرات و تقليص فاتورة 
 .3الواردات بما يحقق التوازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات

الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد  الإصلاحإقرار برامج  إلىمية الأمر الذي دفع البلدان النا
 اختلالاتالدولي، مثلما حصل مع الجزائر الذي عرف اقتصادها منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين 

 أوصلهامتعددة من بينها الاختلال الداخلي و هو ما دفعها لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي مما 
يء يتميز باختلال التوازنات الداخلية و الخارجية و ركود و انكماش لم تعرفه منذ وضع اقتصادي سل

 .4الاستقلال
و من بين الأمور التي تعطي انطباع على الاستقرار الاقتصادي في الدولة و التي لها أهمية 

عملات كبرى للمستثمر استقرار أسعار الصرف، و يعبر سوق الصرف عن العلاقة بين العملة الوطنية و 
أي أن سعر الصرف هو سعر العملة الوطنية مقدرا بالعملات الأجنبية، و تحدد أيضا الدول الأخرى، 

قيمة العملة بالعلاقة من المعروض من العملة و الطلب عليها، فالعملة الأجنبية تطلب بغرض التبادل 

                                                           
 و ما بعدها. 43أنظر مصطفى دالع، مرجع سابق، ص  -1
 .177عبد الكريم بعداش، مرجع سابق، ص  -2
       ،1،2011التنمية الاقتصادية، دار عيداء، ط وف الله القطابري، دور السياسة النقدية في الاستقرار محمد ضي -3

 .273ص 
 .178عبد الكريم بعداش، مرجع سابق، ص  -4
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بية و المضاربة في بعض الدولي من خلال عمليات الاستيراد أو التصدير و الاستثمار في الدول الأجن
 .1الأحيان

و تتأثر قيمة النقود بمعدل التضخم الذي يؤثر تأثيرا عكسيا على قيمتها الحقيقية و بالتالي القدرة 
 انخفاض، و الحديث عن 2الشرائية، فكلما كان مرتفعا انخفضت القيمة الحقيقة للنقود ومعها قيمة المداخيل

للمستثمر الأجنبي حيث أن هذا المستثمر من أجل بعث مشروعه يقوم  قيمة النقود المحلية لها دلالة كبرى
العملة الوطنية بغيت التعامل بها استبدالها بومن ثم  البلد الذي يريد الاستثمار فيه إلىبتحويل أمواله 

ثم  أموله للعملة الوطنية فيه تغييرفي الوقت الذي يتم داخليا، فإذا كانت قيمة العملة الوطنية مرتفعة 
الخارج فإن ذلك سيصيبه  إلىتحويل أمواله  فيأثناء رغبته خصوصا تنخفض قيمة هذه العملة بعد ذلك 

 بخسارة فادحة.
و بالتالي فإن للسياسة المالية أهمية قصوى في الحفاظ على قيمة العملة، و تعني السياسة المالية 

 رار الداخلي ــــــوازن و الاستقــها التـــى رأسـة و علـادية الاقتصـيق التنميـة لتحقـة العامــالميزاني راداتـإيدام ـاستخ
ر العملة الوطنية ــرت على سعـر و أثـئالجزا هاأقرت تية الـو من بين السياسات المالي ،3للاقتصاد القومي

 4ةــــالعمومي ة ــر تقليدي للخزينــويل الغيــالتم إلىفلجأت  2017تعديلها لقانون النقد و القرض سنة
، الأمر الذي يعني تغطية عجز الميزانية العامة هو ما يعني طبع النقود بدون تغطية من بنك الجزائر و

فتنخفض  خفض قيمة النقود إلىللدولة عن طريق الإصدار النقدي بالتضخم و بتالي فإن ذلك يهدف 
تراجع قيمة الأموال قيمتها مقارنة بالعملات الأجنبية و هو أمر غير مرغوب فيه من قبل المستثمرين، أي 

 المستثمرة. 

                                                           
الدار الجامعية،  ،الإسلاميدراسة مقارنة بين الفكر الوضعي و الفكر  ،حمدي عبد العظيم، السياسات المالية و النقدية -1

 .119، ص 2017، الإسكندرية
 .179عبد الكريم بعداش، مرجع سابق،  -2

 . 273، مرجع سابق، ص الله القطابريمحمد ضيف  -3
مؤرخ في  11-03، يتمم الأمر 11/10/2017مؤرخ في  10-17مكرر بموجب القانون رقم  45أضيفت المادة  -4

مكرر على " بغض النظر على الأحكام  45ادة . تنص الم57، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 26/08/2003
سنوات، شراء مباشرة من الخزينة  5المخالفة يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي لمدة 

تغطية احتياجات تمويل  -السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في : 
تمويل الصندوق الوطني للاستثمار . تنفذ هذه الآلية لمراقبة تنفيذ برنامج  -تمويل الدين العمومي الداخلي  -خزينة ال

الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية و الميزانية و التي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى : 
 لمدفوعات.توازن ميزان ا -توازنات خزينة الدولة 
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 الفرع الثالث : الاستقرار التشريعي
سنحاول من خلال هذا الفرع معرفة المقصود بالثبات التشريعي في مجال الاستثمار، وكذا 

ومدى استطاعة الدولة إقرار هذا المبدأ ضمن قوانينها الوطنية و من الأهداف المرجوة منه  إلىالتطرق 
 لمبرمة.خلال الاتفاقيات ا

 أولا : مفهوم الاستقرار التشريعي
وجد من أجل تنظيم الحياة في المجتمع و أن هذا القانون متطور مع على الرغم من أن القانون 

تطور المجتمع، إلا أنه في مجال المعاملات الاقتصادية خصوصا مجال التجارة الدولية يظهر اتجاه يرى 
بحيث لا تسري عليه إلا أحكامه النافذة وقت إبرام العقد، أي  في أن للمتعاقدين سلطة في تثبيت القانون

 .1أن أطراف العقد خصوصا عقد الاستثمار تحاول عزل العقد كأداة اجتماعية واقتصادية عن القانون
و قد حاول الكثير من الفقهاء تعريف شرط الثبات التشريعي لتقريب الرؤى فيما بينهم، فعرف  

تجميد دور الدولة كسلطة تشريعية و طرف في العقد و في تعديل القواعد  إلىبأنه " الشرط الهادف 
 قد يخل بالتوازن العقدي أو وقت إبرام هذا العقد على نحوالقانونية النافذة بينها و بين المستثمر الأجنبي 

ة الاقتصادي بين طرفي الرابطة العقدية"، و يعرف أيضا على أنه " أداة قانونية يتم من خلالها حماي
، و هذه الحماية تتم ماالمستثمر الأجنبي من مخاطر التشريع متى حاولت الدولة التعديل في تشريع 

 .2في نطاق علاقاتها بالمستثمر الأجنبي" يالتشريعمجالها بواسطة تجميد دور الدولة في 
 إن شرط الاستقرار التشريعي ينطوي على تعهد صريح بأن أي تعديل على مستوى القانون الواجب
التطبيق لا ينتج أي أثر مهما كانت طبيعته، و يعتبر شرطا ضروريا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية و في 
نفس الوقت أداة قانونية يعتمد عليها المستثمر الأجنبي لمواجهة الآثار السلبية التي قد يتعرض لها 

 تثماري جراء التعديلات التشريعية.مشروعه الاس
بأنه مبدأ  -كما يطلق عليه البعض-ريعي أو الاستقرار التشريعي و يعرف بمبدأ الثبات التش

 القانوني الإطارالغرض منه تثبيت النظام القانوني للاستثمارات الذي مفاده أن تتعهد الدولة بعدم تغيير 
الذي تم في ظله الاستثمار، فالأمر يتعلق إذا بتجميد التشريع الواجب التطبيق و بتحديد مؤقت و تعطيل 

 د لحق الدولة في ممارسة اختصاصها التشريعي و التنظيمي.مقصو 

                                                           
 .240ص  مرجع سابق، دريد محمود السمرائي، -1
شروط الثبات التشريعي كضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات  ،و عكروم عادلعنتر حديدي  -2

 .660ص  ،2017، ديسمبر 8، عدد2القانونية و السياسية، الجزائر، مجلد
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ونجد شرط الاستقرار التشريعي في العقود التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبية، إذ كثيرا ما 
يفرض المتعاقدون مع الدولة إدراج شرط في العقد المبرم يصطلح على تسميته " شرط استقرار العقد " 

حكام القانون الساري وقت إبرام العقد، و تقبل الدولة بهذا الشرط تحت تأثير لمنع الدولة من تعديل أ
العوامل الاقتصادية و التي من بينها ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية العالية الكفاءة و التي 

ر و رغم ذلك يبقى من حقها تعديل تشريعها الداخلي المنظم للاستثما لبناء اقتصادها الوطني، اتحتاجه
 حماية أيضا لمصالحها الاقتصادية التي قد تتأثر سلبا نتيجة التجميد الكلي. 

تعريفه بأنه " ذلك الشرط الذي تتعهد بمقتضاه الدولة بعدم  إلىوعلى ذلك ذهب جانب من الفقه 
تطبيق أي تشريع جديد أو إجراء جديد على العقد الذي أبرمته مع المستثمر، كما يرى آخرون بأنه " أداة 

انونية يتم من خلالها حماية المستثمر من مخاطر التشريع متى حاولت الدولة تعديل بنود العقد بتشريع ق
 .1جديد يعدل أو يلغي التشريع الذي يحكم عقد الاستثمار

و يكيف شرط الثبات التشريعي من البعض بأنه عبارة عن تطبيق لروح القانون و طبيعته وذلك 
يعتبر شرطا تعاقديا كباقي شروط العقد، كما  تطبيق دون غيره مما يأتي بعدهلأن حكم القانون باشتراطه لل

يرى آخرون على أنه شرط توفيقي لقوة سريان القانون لأن اتفاق الطرفين المتعاقدين على سريان القواعد 
لذي انون اتغيير طبيعة الق إلىالقانونية النافذة وقت إبرام العقد فقط دون تلك التي تطرأ بعد ذلك لا يؤدي 

القواعد القانونية الجديدة التي تصدر بعد العقد، و عليه  إيقاف إلىبل يؤدي  تندرج تلك القواعد تحت لواءه
فإن شرط الثبات التشريعي يرتب أثرا توفيقيا لقوة سريان قانون العقد بشأن التعديلات اللاحقة التي تطرأ 

 .2عليه
الثبات التشريعي حسب وجهة نظره، وكانت نلاحظ مما سبق أن كل فريق حاول تعريف مبدأ 

تعريفاتهم كلها ترتكز على وجوب وجود عقد للاستثمار بين الدولة و المستثمر، و أن مبدأ السيادة 
التشريعية للدولة يقتضي وجود حق لها في تعديل تشريعاتها متى شاءت ذلك، كما أن للمستثمر الحق في 

قد قد تطرأ مستقبلا و تمس بجوانب الع تغيراتوعه من كل الحفاظ على مصالحه و بالتالي تأمين مشر 
 .المبرم بينه و بين هذه الدولة

                                                           
يعي بين تجسيد الأمان القانوني ومصلحة الدولة في قانون الاستثمار الجزائري، شرط الثبات التشر  ،الحاجبن أحمد  -1

 .532ص  ،2017، جانفي 9مجلة الدراسات القانونية و السياسية، الجزائر، عدد
 الطاهر برايك ، الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر ، أطروحة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق والعلوم -2

 .301 ، ص2012، محمد خيضر بسكرةالسياسية ، جامعة 
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أن هذا الشرط متعلق بالاستثمار الأجنبي، فرغم أن الدول  إلىإن الكثير من التعريفات قد أشارت 
من بعد  تبحث عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلا أنها لا تغفل أمر الاستثمارات الوطنية مما لها

و اجتماعي للدولة قد يفوق تلك المرجوة من الاستثمارات الأجنبية، و بالتالي وجب أن توفر  اقتصادي
 وذلك من باب المساواة بينه و بين المستثمر الأجنبي.حماية في هذا الجانب للمستثمر الوطني أيضا 

تشريع بل هو محاولة من كما أن مبدأ الاستقرار التشريعي لا يعني بالضرورة التجميد المطلق لل
الدولة وضع توازن ما بين سيادتها التشريعية و بين مصالحها الاقتصادية، فتعديل القوانين هو من صميم 
عمل الدولة و في المقابل هناك تعهدات من قبلها بعدم المساس فقط بالحقوق المكتسبة للمستثمر وفق 

أي تعديل يمس بهذا الجانب يعد خرقا للعقد المبرم، قانوني، ف إطارو الذي تم وفق  ماالعقد المبرم بينه
لذلك نرى أن الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقا رغم صدور نص تشريعي جديد يلغي هذه التحفيزات ما 

تعاقداتها و إلا سوف تكون في وضع المخل بشروط  ون الذي يحتم على الدولة احترامهو إلا تطبيقا للقان
      إن مبدأ الثبات التشريعي ما هو إلا تطبيق لقانون العقد المبرم بين المستثمرأو بعبارة أخرى فالعقد. 

و الدولة و أن هذا الشرط يقتضي عدم المساس بالحقوق المكتسبة رغم صدور نص تشريعي جديد يلغي 
 هذه الحقوق و أن للمستثمر الحق في الحصول على المزايا التي يتضمنها النص الجديد.

 الثبات التشريعي أهداف ثانيا :
إن الاستقرار في المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار يعني الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة، لأن 

على الرغم من ر، فبالمصالح الاقتصادية للمستثم الإضرارفي القوانين من شأنها  الإلغاءكثرة التعديلات و 
طريق وضع مجموعة من القوانين التي تراها أن للدولة حق أصيل في تنظيم الاستثمارات و حمايتها عن 

مع مراعاة تشجيع جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فإنه يجب على نظامها مناسبة لتحقيق أهداف التنمية 
  التشريعي أن يتسم بالاستقرار النسبي بالشكل الذي يمكن للمستثمر أن يتخذه مقياسا لضبط الاحتمالات 

 . 1و لتقدير نتائج النشاط
القانوني  الإطارعدم المساس بالعقود المبرمة سلفا و ضمان سريان  إلىت التشريعي يهدف فالثبا

الذي ينص  09-16الأمر الذي ظهر جليا في قانون الاستثمار الذي اتخذت وفقه الالتزامات التعاقدية، 
خرى التي على أنه " يحتفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فيما يخص المزايا و الحقوق الأ 35ضمن مادته 

 تبقى. الاستثمارات عـــلتشجي تدابير أنشأت والتي ونــالقان لهذا السابقة التشريعات بموجب منها استفاد
                                                           

  ،2012، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، النجار رواء يونس محمود -1
 .227ص 
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 السابقة الاستثمار وتطوير بترقية المتعلقة القوانين في عليها المنصوص المزايا من المستفيدة الاستثمارات
 "1.المزايا مدة انقضاء غاية إلى القوانين هلهذ خاضعة اللاحقة النصوص مجموع وكذا القانون لهذا

أبعد من ذلك بالنص ضمن الاتفاقيات الثنائية للاستثمار على مبدأ عدم المساس الجزائر  و ذهبت
بالحقوق المكتسبة وفق العقد المبرم بينها و بين المستثمر الأجنبي، مثلما تضمنته اتفاقية الاستثمار 

ركة أوراسكوم تيليكوم المصرية بأنه " تمنع الدولة الجزائرية على نفسها المبرمة بين الدولة الجزائرية و ش
    بعد التوقيع على هذه الاتفاقية إزاء الشركة أي ترتيب خاص قد يعيد النظر بصفة مباشرة في الحقوق 

 .2و الامتيازات المخولة بموجب هذه الاتفاقية"
تعديل القوانين و إلا نكون أمام قانون  إن ذلك لا يعني بالضرورة تجميد دور الدولة كسلطة في

ميت لا يساير المستجدات، و بالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين مصالح المستثمر و بين سيادة 
 فوفق رؤيته KRISTIAN HARLIالدولة التشريعية، و هي النظرة التي تبناها الفقيه كرستيان هارلي 

 .3في الإلغاء أو التغيير الاعتباطي للقوانين السارية السلطة استعمالأنه من الطبيعي تفادي إساءة 
و بالتالي يمكننا القول أن تنازل الدولة عن بعض سيادتها في المجال التشريعي لا يمكن أن يكون 

 إلىإلا في إطار ما تقتضيه الضرورة و المصلحة التي تخدم الاقتصاد الوطني، شريطة أن لا يؤدي ذلك 
أو أن تكون الفائدة المرجوة من ذلك أقل من الضرر المتوقع نتيجة التنازلات تقليص كلي في صلاحياتها 

 الحاصلة.
 

 

 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.09-16من القانون  35أنظر المادة  -1
دولة الجزائرية و شركة أوراسكوم تيليكوم القابض المتصرف باسم و من اتفاقية الاستثمار بين ال 6/1أنظر المادة  -2

، مؤرخ 416-01، الموافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 5/8/2001، مؤرخة في لحساب اوراسكوم تيليكوم الجزائر
 .80، ج ر عدد 20/12/2001في 

 .132ص  مرجع سابق، ،قادري العزيزعبد  -3
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 ضمان حماية ملكية المستثمر الأجنبي: الثانيالمبحث 
إن القيام بالمشروعات الاستثمارية يصاحبه تملك المستثمر لهذه المشروعات، و قد يحدث و أن 

و ذلك في إطار ما تقتضيه المصلحة أو  كية أو الحد منهالتعرض لهذه الملتقوم الدولة بإجراءات ل
 الضرورة و في إطار السيادة التي تمتلكها على الأموال و الأشخاص المتواجدة داخل إقليمها.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب عليها البحث عن  استقطابفي المقابل فإن الدول الراغبة في 
لكية، هذه الحماية التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي و لا يمكنه بعث توفير الحماية الكافية لهذه الم

بنقل أمواله للقيام بالمشاريع الاستثمارية ثم تقوم مشروعه الاستثماري إلا في ظلها، فلا يعقل أن يقوم 
 الدولة بسلبها منه بطرق قانونية.

ن خلال المطلب الأول، و عليه سنبحث في طرق اكتساب المستثمر الأجنبي للملكية العقارية م
 أما المطلب الثاني سنعالج من خلاله عدم التعرض لملكية المستثمر.

 المستثمر الأجنبي و طرق اكتسابه للملكية العقاريةالمطلب الأول :

الوطني، إذ أن مسألة اكتساب الأجانب للعقار في يختلف المستثمر الأجنبي عن المستثمر 
اصة ووفق شروط محددة، لذا فإن تملك الأجانب للعقار من أجل القيام الجزائر تتطلب إجراءات قانونية خ

 بالمشروعات الاستثمارية يكون عن طريق منحها لهم من طرف الدولة في إطار عقود الامتياز.
كما أن مسألة حماية المشروعات الاستثمارية من التعرض لها يكون موجه بالأخص للمستثمرين 

  نونية الوطنية و كذا عن طريق الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائرالأجانب عن طريق النصوص القا
 و بلدهم الأم الذي يسعى لحماية أموال رعاياه بالخارج.

و على ذلك سنحاول التفرقة بين المستثمر الأجنبي و المستثمر المحلي عن طريق التعريف 
ب المستثمر للعقار عن طريق الامتياز)فرع بالمستثمر الأجنبي )الفرع الأول(، و سنبحث في كيفية اكتسا

 ثاني(. 
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 الفرع الأول : تعريف المستثمر الأجنبي
تطبيق قانون الاستثمار، فهناك  نطاق يكتسي التعريف بالمستثمر الأجنبي أهمية بالغة من حيث

كان لفترات  ، كما أن المستثمر الأجنبيالاستثمار الأجنبيمجالات استثنى منها المشرع الجزائري تدخل 
 اكتسابفي إطار ، و يحددها القانونكة بنسب معينة الا يمكن له الاستثمار إلا في إطار شر  طويلة

 .يعتبر مستثمر وطني و بين الأجنبيالموجه للاستثمار يختلف الأمر بين من  الملكية العقارية
ع التي تدخل ضيمن أجل التعريف بالمستثمر الأجنبي يجب البحث في أمرين مهمين وهما الموا

، لأن هناك لاستثمار و بين من لا يعتبر كذلك، أي التفرقة بين ما يعتبر من قبيل افي إطار الاستثمار
تداخل بين الأعمال التجارية و بين الاستثمار و يقتضي الأمر منا التفرقة بينهما لمعرفة المواضيع التي 

 .من التحفيزاتالضمانات و تستفيد  تشملها قوانين الاستثمار بالحماية و
و القوانين الدولية من بينها يختلف تحديد موضوع الاستثمار بين التشريع الداخلي لكل دولة  و

 .و الثنائية حسب الأهداف المطلوبةالاتفاقيات الجماعية 
، فالمستثمر الوطني لا تشمله تثمر الأجنبي له أهمية عند الدولكما أن البحث في تحديد المس

ي القوانين الدولية التي يستفيد منها المستثمر الأجنبي مثل الحماية الدبلوماسية و الحق الحماية المقررة ف
 .التحكيم إلىفي اللجوء 

 أولا : تعريف الاستثمار
 :ف الاستثمار في القانون الجزائريتعري -1

 إلىفي مادته الثانية للتطرق الاستثمار و اكتفى  12-93رقم لم يعرف المرسوم التشريعي 
      هي التي تكون منشئة و منمية للقدرات و نص على أن الاستثمارات هصر التي تدخل في إطار العنا

كيفية انجاز الاستثمارات و التي تكون في شكل حصص من  إلى، كما أشار و المعيدة للتأهيل أو الهيكلة
 .1رأس المال أو حصص عينية يقدمها أي شخص سواء كان طبيعي أو معنوي

انه احتفظ  إلاشرع الجزائري ضمن هذا القانون بالأشكال الأخرى للاستثمار الم اعترافرغم 
بالمفهوم الكلاسيكي للاستثمار المباشر و تفادى توسيع مجال تطبيق هذا القانون لكل العمليات الخاصة 
        بالتعاون الاقتصادي الدولي نظرا للصعوبات التي كانت تواجه الاقتصاد الجزائري في ذلك الوقت 

 .2و ضعف توازناتها الاقتصادية
                                                           

 ، مرجع سابق. 12-93سوم التشريعي رقم من المر  2أنظر المادة  -1
 .142، ص مرجع سابقمحند واعلي عيبوط ،  -2
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عرف الاستثمار من خلال   03-01فإن الأمر  12-93التشريعي رقم و على عكس المرسوم 
أصول تندرج  اقتناءبأنه  ،ارة يقصد و التي تدل على تعريف الاستثمارالمادة الثانية منه التي استهلها بعب

، و يندرج إعادة الـتأهيل أو إعادة الهيكلةأو  اجالإنتنشاطات جديدة  أو توسيع قدرات  استحداثفي إطار 
النشاطات في  استعادةو كذلك  في رأسمال مؤسسة بحصص نقدية أو عينية في إطاره كذلك المساهمة

تعريفه للاستثمار عن ذي قبله سوى  في  09-16و لم يختلف القانون  ،1إطار خوصصة جزئية أوكلية
 .2تخلي الجزائر عنها إلىع في المفهوم المتضمن الخوصصة و ذلك راج

 :الاتفاقيالاستثمار في القانون  تعريف -2
تعريف الاستثمار  إلىتطرقت معظم الاتفاقيات المتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات 

، و يشمل ذلك أنواعها باختلافعن طريق تحديد العناصر المكونة له و اختصرتها في الأموال و الحقوق 
ر من الأصول مهما كان نوعه و كل حصة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أو عينية أو كل عنص

 .3خدمات مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه
   كما أن هناك من الاتفاقيات من أضافت بعض العناصر المحددة للعنصر الأجنبي للاستثمار، 

  عبارات إقليم الدولة المتعاقدة  إلى، و أشارت ت من أجله هذه الاتفاقياتذي أبرمو هذا راجع للغرض ال
 .4و كذا الخضوع لتشريعات الدولة المتواجد بها الاستثمار

 لاستثمار ل الفقهي تعريفال -3
إذا كان هناك اتفاق على تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالاستثمار، فإن الأمر 

الفقهاء سواء الاقتصاديين أو القانونيين وحتى لدى المنظمات الدولية، حيث أن الاقتصاديين يختلف عند 
في جوانب أخرى يعتمدون في تعريفهم له على الجوانب الاقتصادية على عكس القانونيين الذين بحثوا 

                                                           
 ، مرجع سابق. 03-01من الأمر  2أنظر المادة  -1
 ، مرجع سابق . 09-16القانون أنظر  -2
القاهرة ، و ، الموقعة ب،مصرتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجزائر و اتفاقية راجع على سبيل المثال  -3

. و اتفاقية تشجيع 76،  ج ر عدد  11/10/1998، المؤرخ في  320-98المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الموقعة في عمان ، المصادق عليها بموجب المرسوم  و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجزائر و المملكة الأردنية،

 . 20، ج ر عدد  5/4/1997، المؤرخ في  103-97الرئاسي رقم 
الموقع بالجزائر ، و  ،فرنسامن بين هذه الاتفاقيات ، اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجزائر و  -4

و الاتفاق المبرم بين الجزائر  .01، ج ر عدد  2/1/1994لمؤرخ في ، ا 01-94الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
المتعلق بالترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي ومملكة السويد، 

 . 84، ج ر عدد 29/12/2004، مؤرخ في 431-04رقم 
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ولية قد عرفته المنظمات الد إن، كما على أساسها متعلقة بالصفة القانونية التي يمكن تعريف الاستثمار
 .و على ذلك سنتطرق لمختلف تعاريف الاستثمار على الأساس الذي يوافق توجهاتها.

 :التعريف الاقتصادي للاستثمار -أ
، وجب البحث عن المدلول العامي له ،ف التعاريف الاقتصادية للاستثمارقبل الخوض في مختل

، فحاول البحث عن كيفية ي يحب كسب المال و من ثم الادخارالذ الإنسانفقد ظهر منذ القديم عند 
أما المفهوم العلمي للاستثمار من  .المزيد من المكاسب إلىتحريك هذه المدخرات المالية بغيت الوصول 

بمدلول ، وتم الجمع بينهما العامة الإدارةمفهوم محاسبي و آخر في  إلى انقسمالناحية الاقتصادية، فقد 
 .اقتصادي

، لرأسمالية خلال فترة زمنية معينةعلى الأصول ا الإنفاقالتعريف الاقتصادي للاستثمار هو إن 
، المباني و وسائل النقل وطرق المواصلات أصول المؤسسة، و تشمل العتاد، الآلات إلى الإضافةبمعنى 

   ، نتاجيتهاها من الأصول أو زيادة إإطالة عمر الآلات و غير  إلىالجوهرية التي تؤدي  الإصلاحاتو 
 .1و بالتالي فهو يعبر عن الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع

أي  -و يعتبرها  الإنتاجيةو يعرف فرانسوغوتين الاستثمار " بأنه عملية إنشاء و إيجاد السلع 
 ، و إرساء السلع التجهيزية المخصصة إما لتحسين القدراتبمثابة مجموع نفقات الشراء -لية العم

 .2، أو لتحسين ظروف العمل و المعيشة "الخدمات أو للتقليل من التكاليف في السلع أو الإنتاجية
كما يعرفه الدكتور طارق الحاج بـ " ذلك الجزء المستقطع من الدخل المستخدم في عملية إنتاجية 

 .من أجل تكوين رأس مال "
رؤوس الأموال و التقنينات  انتقالهو أما الدكتور حاتم فارس الطعان فقد عرف الاستثمار " بأنه 

، للمساهمة في تنمية إداريو اجتماعي و  اقتصاديو الأجنبية المنظورة لإحداث تطور  الإداريةالفنية و 
 .3و تطوير البلد المضيف عن طريق الشركات الوليدة بمشاركة رأس مال وطني"

 
                                                           

حالة الجزائر  ،راجع محمد تاتي، أثر سياسة الإنفاق العام على الاستثمار الخاص، دراسة تحليلية قياسية -1
مذكرة ماجستير في الاقتصاد الكلي، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر،   ،1974/2006
 . 19، ص 2009/2010

عبد القادر حوة، بناء المحافظ الاستثمارية و إدارة الاستثمار في الأسهم بين العائد و المخاطرة، مذكرة ماجستير في  -2
 .73ص،2010-2009، 03صادية و التسيير و العلوم التجارية، جامعة الجزائر المحاسبة و التدقيق، كلية العلوم الاقت

 ، الاستثمار أهدافه و دوافعه، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، بدون طبعة. حاتم فارس الطعان -3
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 :التعريف القانوني للاستثمار -ب 
، بل و كانوا هم السباقين كثيرا من طرف رجال الاقتصاد بحثهد تم رغم أن موضوع الاستثمار ق

أن رجال القانون هم  إلا، الربح و التنمية الاقتصادية إلىفي ذلك لأنه بدرجة أولى عملية اقتصادية تهدف 
، يشابهه من المصطلحاتبدورهم تطرقوا له من باب تنظيمه من الوجهة القانونية و تفرقته عن ما  أيضا
 .1لقمار و المضاربةمثل ا

، و هذا ما ل له الضمانات و مختلف التحفيزاتإن الاستثمار تحكمه قوانينه الخاصة التي تكف
 .بعض التعاريف لدى فقهاء القانون لإبرازيقودنا 

يرى الدكتور محند واعلي عيبوط أنه من الصعب وضع تعريف محدد بالاعتماد على عنصر 
  التشابه بينه و بين المعاملات التجارية  إلى، خاصة بالنظر ستثمارن العناصر الأساسية في الاواحد م

المساهمة برأس مال مهما كانت طبيعته في عملية إنتاج سلع أو تقديم خدمات "  أنهو على ذلك يعرفه بـ
 .2لمدة معينة من أجل تحقيق الربح "

وظيف للنقود لأي أجل في بأنه " أي ت الإسلاميةعرفته الموسوعة العلمية و العملية للبنوك كما 
، سواء بأرباح ها للمحافظة على المال أو تنميتهأي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ ب

 .3دورية أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية "
 مانع للاستثمار يجاد تعريف جامعنلاحظ أن كل من القانونيين و الاقتصاديين قد عجزوا عن إ

، و قد حاول كل فريق الاعتماد في تعريفه للاستثمار على بعض لأنه يحتوي على عدة خصائص
، هذه العناصر التي تتمحور المقصود بالاستثمار من وجهة نظرهالعناصر التي يراها مناسبة للدلالة على 

      ، ص لها كي تعتبر كذلكالمجال المخصحول الأموال التي تعتبر كرأس مال في الاستثمار، و كذا 
 و المدة المطلوبة لتمييزها عن الأعمال التجارية.

 

                                                           
ق بالنسبة لسلعة ما دون تعرف المقامرة طبقا لموسوعة عالم التجارة بأنها الشراء بناء على تخمين ما سيكون عليه السو  -1

المضاربة فيعرفها كينز بأنها هي التنبؤ  أماأي دراسة بقصد الاستفادة من تغير الأسعار و القمار هو كل لعب فيه مراهنة .
بتحسينة السوق و يفرقها عن الاستثمار بالقول أن الاستثمار هو التنبؤ بالعلاقات المتوقعة للأصول طوال فترة بقائها. أنظر 

 .75ص 72لقادر حوة ، مرجع سابق ، ص عبد ا

 .124محند واعلي عيبوط ، مرجع سابق ، ص  -2
، لية تطبيقية على جمهورية جيبوتي(، كلية الدراسات العليامحمد معلم أحمد ، الاستثمار وحمايته الجنائية )دراسة تأصي -3

 .22، ص  2011جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 
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 الأجنبي  الاستثمارتعريف ثانيا :
، تحديد العنصر جانب تعريفنا للاستثمار إلىالأجنبي ينبغي علينا  الاستثمارمن أجل تعريف 

ده لتحدي الإقامةأخذ البعض بمعيار ، كما يمعيار الجنسية إلىالأجنبي له و الذي أرجعته الكثير من الدول 
، كما أنه في إطار القانون الدولي لا يوجد معيار محدد و واضح له، خصوصا إذا كنا أمام شخص معنوي

واشنطن المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار  اتفاقيةفإذا كانت 
(CIRDI) سيول الخاصة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار  اتفاقية، فإن قد أخذت بمعيار الجنسية
(AMGI) بين الشخص الطبيعي الذي يتحدد بالجنسية و الشخص المعنوي الذي يرجع الأمر فيه  فرقت

 .1الإقامةلمعيار 
، و رغم لاقتصاد كونه عملية مركبة بينهمالقد تعددت تعريفات الاستثمار الأجنبي بين القانون و ا

، و هذا ما جميع العناصر التي يحتويها إلىريف جامع له لصعوبة التوصل ذلك يصعب إعطاء تع
 .دنا في الخوض في مختلف التعريفاتسيقو 

 :ةتعريف الاستثمار الأجنبي لدى المنظمات الدولي -1
 إلى، و ذلك راجع نظمات الدولية التي تعنى بموضوعهلقد اختلف الاستثمار الأجنبي لدى الم

 .من أجله تنشأغاية و الهدف الذي أال
" بأنه هو عملية يقوم بها المستثمر المتواجد في بلد ما  (OMC)عرفته المنظمة العالمية للتجارة 

 .2مع نية تسييرها " -الدول المستضيفة  -حيث يستعمل أصوله في البلدان الأخرى  -البلد الأم  -
هدف تحقيق ربح مادي أو عرفه معهد القانون الدولي بأنه " توريد الأموال أو ربما الخدمات ل

 ي بأنهـــــــون الدولـــة القانـــه جمعيـــا عرفتـــكم ،ة " ــوال معنويـــــار من أمـــون الاستثمــن أن يتكــسياسي ، و يمك
 .3" تحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر نحو البلد المستفيد دون تنظيم مباشر"

 (FMI)ان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي يعرف وفقا لدليل إعداد إحصاءات ميز 
على أنه " الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في 

لمستثمر ، و تنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة الأجل بين اأخرمؤسسة مقيمة في اقتصاد 
                                                           

 .141 - 140، محند واعلي عيبوط ، مرجع سابق ، ص ذلك راجع في -1

، تأثير الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأدوية على الاقتصاد الجزائري، دراسة حالة شركة الكندي لصناعة حنان شناق -2
 .9ص الأدوية ، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر ، 

ن الدولي و تطبيقاتها في الجزائر، مذكرة ، نظام تسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية في القانو أحمد بوخلخال -3
 .8، ص 2013-2012، 1ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر
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، و لا يقتصر بيرة من النفوذ في إدارة المؤسسةالمستثمر بدرجة ك تمتع إلى، إضافة المباشر و المؤسسة
  قيام العلاقة المذكورة بين المؤسسة إلىالاستثمار المباشر على المعاملة المبدئية أو الأصلية التي أدت 

جميع المعاملات اللاحقة بينهما و جميع المعاملات فيما بين المؤسسات  أيضا، بل يشمل و المستثمر
 .1بة سواء كانت مساهمة أو غير مساهمة"المنتس

" بأنه عبارة عن ذلك الاستثمار القائم  (OECD)كما عرفته منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 
 إمكانية، لاسيما ذلك الاستثمار الذي يعطي قات اقتصادية دائمة مع المؤسساتعلى نظرة تحقيق علا

: إنشاء أو توسيع مؤسسة  الوسائل التالية باستخدامو ذلك  ،أثير الحقيقي على تسيير المؤسساتتحقيق الت
 .2، المساهمة في مؤسسة كانت موجودة من قبل أو مؤسسة حديثة النشأة "أو فروع

 :لاستثمار الأجنبيل الاقتصادي تعريفال -2
  ةالإداريرؤوس الأموال و التقنينات الفنية و  انتقاليعرفه الدكتور حاتم فارس الطعان بأنه " هو 

، للمساهمة في تنمية و تطوير البلد و اجتماعي و إداري اقتصاديو الأجنبية المنظورة لإحداث تطور 
 .3المضيف عن طريق الشركات الوليدة بمشاركة رأس مال وطني "

طرف الأجنبي للمشروع كما يعرفه عبد السلام أبو قحف " هو عبارة عن تملك جزئي لل
تاجيا أو خدميا ".و يعرفه موريس بـ " الاستثمار الأجنبي المباشر يعد ، سواء كان المشروع إنالاستثماري

ا بالخارج أو الرفع من رأس مالها، ، و ذلك بإنشاء فرع لههمة رأس مال مؤسسة في مؤسسة أخرىمسا
 .4، تكوين مؤسسة أجنبية رفقة أجانب وبأرفع مستوى "استرجاع مؤسسة أجنبية

 :جنبيلاستثمار الأل القانوني تعريفال -3
إسماعيل هفال صديق بـ " كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإدخال رأس ماله  الأستاذيعرفه 

وفقا لأحكام قوانينها    الدولة المضيفة للاستثمار لغرض إقامة مشروع استثماري إلىالنقدي أو العيني 

                                                           
1
- KACI CHAOUCH TITEM, les facteurs d'attractivité des investissements directs étrangers en Algérie : aperçu 

comparatif aux autres  pays du Maghreb , mémoire du magister en sciences économiques , faculté des sciences 

économiques , commerciales et de gestion , université mouloud mameri de tizi-ouzou,2012,p11. 
، مصر ، الأجنبية، دار الفكر الجامعي الاستثماراتت و ضمانات جذب ، محددانزيه عبد المقصود محمد مبروك -2

 .16ص  ، 2014
 .7ص  مرجع سابق، حاتم فارس الطعان ، -3
 .10ص مرجع سابق ، حنان شناق ،  -4



 الباب الأول : ضمانات الاستثمار على المستوى الوطني

 

52 
 

كل قروض أو ، سواء كان المشروع الاستثماري الذي يقيمه يخضع لسيطرته أو توجيهه في شالوطنية
 .1اكتتاب في الأسهم و السندات "

الأجنبي هو رأس مال عيني أو نقدي، مادي أو و يعرفه الدكتور الطاهر برايك بأنه " الاستثمار 
         ، من أجل المساهمة في النشاط التجاري رج يملكه أفراد أو مؤسسات أجنبية، يرد من الخامعنوي

ول على عوائد مربحة بشرط ثبوت الحق لصاحبه في إعادة قصد الحصب ،أخرو الاقتصادي في بلد 
 .2الخارج " إلىرأس ماله و أرباحه  تصديره من

ثلاثة عناصر، و هي مصدر  إلىلقد تطرق الكثير من الفقهاء حين تعريفهم للاستثمار الأجنبي 
، و هناك من مالتحديد نوع رأس ال إلى، كما ذهب البعض ة الأجنبية له والغرض منهرأس المال و الملكي

، و رغم ذلك فإنه يبدو أن الكثيرين قد عادة تصديره لرأس المال و عوائدهرأى ثبوت الحق لصاحبه في إ
تضمين القوانين الداخلية للسماح بقدوم  إلى، وكذلك عدم تطرقهم عامل الزمن أي المدة اللازمة له أغفلوا

 المستثمرين.
ثمار الأجنبي كما يلي " الاستثمار الأجنبي هو من خلال ما سبق يمكننا إعطاء تعريف للاست

، إلى ر مقيم فيه أو يعتبر مواطنا لديهالذي يقوم به شخص عن طريق نقل ماله أيا كان نوعه من بلد يعتب
بلد آخر لا تربطه به علاقة قانونية من أجل القيام بمشروع استثماري لمدة معقولة و وفق ما تسمح به 

 ربح و كذا المساهمة في اقتصاده". قوانين هذا البلد بغيت ال
 عن طريق الامتياز الفرع الثاني :اكتساب المستثمر للعقار

 ، إلا أن المستثمرنبي و تمييزه عن المستثمر الوطنيتعريف المستثمر الأج إلىرغم تطرقنا 
عدة  عن طريق الشراكة مع شخص أو إلافي الجزائر  الاستثمارالأجنبي في أوقات كثيرة كان لا يمكنه 

 .3الاجتماعيمن رأس المال  %51أشخاص وطنيين لا تقل نسبة مشاركة رأس مالهم عن 
المباشر له تأثيره على طرق منح العقار الموجه  إن تقييد الدولة لمجال تدخل الاستثمار الأجنبي

 من الذي ، الأمرإما عن طريق عقد الامتياز أو عن طريق الاقتناء الذي يخضع لطريقتينللاستثمار 
 ن إمكانية اكتساب الأجانب للعقار.يدفعنا للتساؤل ع شأنه أن

                                                           
، ةالإسكندري، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي دراسة تحليلية مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ،  إسماعيلهفال صديق  -1

 .20، ص  2014/2015

 .31الطاهر برايك ، مرجع سابق ، ص  -2
         ، 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2015، المؤرخ في 18-15من القانون رقم  66المادة  أنظر -3

 .72ج ر عدد 
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و بما أن اقتناء العقار يعتبر حق لأي شخص سواء في مجال الاستثمار أو خارجه و لا يعد 
، و سنركز من خلال هذا الفرع على عقد الامتياز تثمار فسنستبعده من مجال دراستناللاس تشجيعبمثابة 
ستثمار عن طريق الامتياز )أولا(، و نعرف عقد الامتياز نح العقار الموجه للامفهوم العام لمالفنتناول 
 )ثالثا(.المتطلبة في عقد الامتياز  الإجراءاتالطرق و  و، )ثانيا(

 أولا : منح العقار عن طريق الامتياز
ة و تهيئة الظروف المناسبالاستثمار  تشجيعالعقار عن طريق الامتياز طريقة من طرق يعد منح 

القانوني الذي يحدد كيفية منح الامتياز على الأراضي التابعة  الإطارهو  04-08الأمر  ، كما يعدقيامهل
بعض الأصناف من الأراضي التي  استثنى الذي،1للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز المشاريع الاستثمارية

أشار الى الذي  03-10الأراضي الفلاحية التي تناولها القانون  مثل، إلى نصوص قانونية خاصةتخضع 
المساحات المنجمية و القطع الأرضية المتواجدة داخل  ،2الجنسية الجزائرية كشرط للحصول عليها اكتساب

و غيرها من الأراضي المستثناة و التي تناولتها نصوص قانونية خاصة  ،103-01القانون التي تناولها 
 بها.

تياز على الأراضي التابعة لى لظهور حق الاميمثل النواة الأو  12-93إن قانون الاستثمار رقم 
نحها الدولة للاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة التي تتطلب تنميتها تدخل من مالتي ت للدولة

أما قانون  ،4منح العقار مقابل الدينار الرمزي إلىالدولة و تقديم التسهيلات اللازمة و تنازلات قد تصل 
الامتيازات التي تستفيد منها الاستثمارات و هي  إلىذلك و أشار  إلى يتطرقفلم  2001الاستثمار لسنة 

  بينما القانون ،5للعقارات الموجهة للاستثمار الإشهارعبارة عن تخفيضات متعلقة بحقوق التسجيل و 
أنه من بين المزايا القابلة للاستفادة و الموجهة للاستثمار عند إنجازه  تخفيضات  نص علىفقد  16-09

 .6من مبلغ الإيجار للعقارات الممنوحة عن طريق الامتياز على أساس الدينار الرمزي

                                                           
ك الخاصة ، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملا1/9/2008المؤرخ في ، 04-08الأمر  -1

 .49مشاريع استثمارية ، ج ر عدد  لإنجازللدولة و الموجهة 
، يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  15/8/2010، مؤرخ في  03-10القانون  -2

 .46الخاصة للدولة ، ج ر عدد 
 . 35ج ر عدد  ، يتضمن قانون المناجم ، 2001 /7/ 3، مؤرخ في  10-01قانون رقم ال -3
 ، مرجع سابق.12-93من المرسوم التشريعي رقم   23أنظر المادة  -4
 ، مرجع سابق . 03-01الأمر  -5
 ، مرجع سابق. 09-16من القانون  13انظر المادة  -6
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 ثانيا : تعريف عقد الامتياز 
 بمقتضاه شخصا طبيعيا أو الإدارةعرف الأستاذ أحمد محيو الامتياز بأنه " هو اتفاق تكلف 

سته ترتبط أيضا بالنظرية ، و رغم أنه عبارة عن صك تعاقدي فإن درااعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام
، إن دراسته تدخل إذا ضمن نطاق العقود و دراسة لعام لأن هدفه هو تسيير مرفق عامالعامة للمرفق ا
أعباء ، يكمن الامتياز بتولي شخص يسمى صاحب الامتياز باعتباره أسلوبا للتسييرالمرفق العام و 

 .1دخل من المنتفعين من المرفق"، فيتحمل النفقات و يتسلم الالمرفق خلال فترة من الزمن
عرفه الأستاذ سليمان محمد الطماوي بأنه : " عقد إداري يتولى الملتزم فردا كان أو شركة 
بمقتضاه و على مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي و استغلاله مقابل رسوم يتقاضاه من المنتفعين مع 

ق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد ساسية الضابطة بسير المرافالألقواعد لخضوعه 
 .2الامتياز "

الأملاك  استعمالبالأملاك الوطنية بأنه " يشكل منح امتياز  المتعلق 14-18القانون كما عرفه 
اة السلطة صاحبة ، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك المسمالوطنية العمومية

ملحق الملك العمومي  استغلال، حق نوي أو طبيعي يسمى صاحب الامتيازخص مع، بمنح شالامتياز
، تعود عند مية لغرض خدمة عمومية لمدة معينةمنشأة عمو  استغلالالطبيعي أو تمويل أو بناء و/أو 

 .3السلطة صاحبة حق الامتياز" إلىنهايتها المنشأة أو التجهيز محل منح الامتياز 
 متياز منح الاثالثا : إجراءات 

على أنه "يمنح الامتياز على أساس  2011من قانون المالية التكميلي لسنة  15نصت المادة 
لفائدة المؤسسات  ،المتوفرة للأملاك الخاصة للدولة دفتر شروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعة

                                                           
 4المجلد  ،القانونية المقارنة ، مجلة الدراساتل محفز على الاستثمار في الجزائرعايدة هدوري ، الامتياز العقاري كعام -1

 .189، ص  2018،  1 ، جامعة قسنطينة 2، العدد 

لخامسة سليمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة عين شمس ، الطبعة ا -2
 .108، ص  1991، مصر ، سنة 

، مؤرخ في  30-90يتمم القانون  ، يعدل و 20/7/2008، مؤرخ في  14-08مكرر من القانون  64أنظر المادة  -3
 .44، المتضمن قانون الأملاك الوطنية ، ج ر عدد  1/12/1990
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، و ذلك لاحتياجات اصلمعنويين الخاضعين للقانون الخو الهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو ا
 .1قواعد التعمير المعمول بها" احتراممشاريع استثمارية و مع مراعاة 

 بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثماريرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي 
على الأراضي  يرين الولائيين للقطاعات المعنيةالذي يتصرف كلما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع المد

التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة و الأصول 
، مناطق الصناعية و مناطق النشاطاتالفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأراضي التابعة لل

من  اقتراحالوالي يكون بناء على و إذا كانت الأراضي واقعة داخل محيط مدينة جديدة فإن ترخيص 
، أما الأراضي التابعة لمناطق التوسع د موافقة الوزير المكلف بالمدينةالهيئة المكلفة بتسييرها و بع

 .2السياحي فإن الأمر يتطلب موافقة كل من الوكالة الوطنية لتطوير السياحة و الوزير المكلف بالسياحة
       الواقعة في محيط المدن الجديدة  الأراضياز على أن المشرع قد شدد في منح الامتي يبدو
جانب  إلى، فقيد قرار الوالي بالهيئات المكلفة بالتسيير لتوسع السياحي لأن لهما بعد وطنيو مناطق ا

 الوزراء المعنيين.
إن منح الامتياز على الأراضي الخاصة التابعة للدولة من أجل انجاز مشاريع استثمارية يكون 

كما تكون قابلة لمنح الامتياز ،3إقليمياسنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة  جاريهإيمقابل إتاوة 
في تلبية الطلب بالتراضي مشاريع الاستثمار التي يكون لها الأولوية و الأهمية الوطنية و التي تشارك 

محرومة أو لمناصب شغل أو التي تساهم في تنمية المناطق ال، أو تلك المحدثة الوطني على السكن
 .4المعزولة

منح الامتياز يكون على أساس عقد تعده إدارة أملاك الدولة و يخول لصاحبه الحصول  كما أن
على رخصة البناء و على إنشاء رهن رسمي على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز و كذا على 

ري الناتج عن حق الامتياز قابلة للتنازل تكون هذه البنايات و الحق العيني العقا و، سيشيدهاالبنايات التي 

                                                           
     ، 2011انون المالية التكميلي لسنة ، يتضمن ق 18/7/2011، مؤرخ في  11-11من القانون  15أنظر المادة  -1

 .40ج ر عدد 

      ، 2015انون المالية التكميلي لسنة ق، يتضمن  23/7/2015، مؤرخ في  01-15من الأمر  48أنظر المادة  -2
 .40ج ر عدد 

 ، مرجع سابق . 01-15من الأمر  15أنظر المادة  -3
 ، مرجع سابق . 04-08الأمرمن  7أنظر المادة  -4
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فور الانجاز الفعلي للمشروع الاستثماري و البدء الفعلي في النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات 
 .1المؤهلة

 المطلب الثاني : عدم التعرض لملكية المستثمر
انات الكافية و الكفيلة تحرص الدولة في إطار سياستها لاستقطاب الاستثمارات إلى إعطائها الضم

       لتشجيعها، و من بين الأمور التي يحرص عليها هؤلاء هي عدم التعرض لمشاريعهم الاستثمارية، 
و بالتالي وجب معرفة الأخطار المحيطة بالمساس بملكية المستثمرين )فرع أول(، كما يجب معرفة الطرق 

و بما أن الدولة لها السيادة الكاملة على إقليمها التي تنتهجها الدولة من أجل نزع هذه الملكية )فرع ثاني(، 
و الموجودات التي فيه فلا يمكن إغفال مسألة الحق الذي تمتلكه لنزع الملكية من المستثمرين لكن وفق 

 شروط و ضوابط قانونية )فرع ثالث(.
 الفرع الأول : خطر المساس بحق التملك 

و كذا عن طرق اكتساب العقار من أجل إنجاز  لقد تطرقنا سابقا للحديث عن الاستثمار الأجنبي
   بغيت إبراز السبل الكفيلة التي خصتها الجزائر لمساعدة المستثمرين  المشاريع الاستثمارية في الجزائر

و تشجيعهم و كذا معرفة الضمانات التي خص المشرع المستثمرين بها سواء كانوا وطنيين أو بصفة 
ة خاصة لممتلكاتهم ضمن القانون الدولي الاتفاقي، أو الحماية التي أشمل للأجانب الذين يتمتعون بحماي

 به المنظمات الدولية التي لها علاقة بالاستثمار. جاءتتقرها الدول لرعاياها في الخارج، أو ما 
، مبدأ حق التملك و عدم المساس به بارزا في تكريسقد لعب دورا  الإنسانكما أن تطور حقوق 

ملك على أن لكل فرد الحق في الت 17في مادته  الإنسانالعالمي لحقوق  علانالإو على ذلك فقد نص 
 الإفريقي، و تضمن أيضا الميثاق تجريد أحد من ملكه تعسفاو لا يجوز  بمفرده أو بالاشتراك مع غيره

و لا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة  على أن حق الملكية مكفول 14في مادته  الإنسانلحقوق 
أن المشرع لا يحاج بالحقوق المكتسبة و أن  باعتبار ،2وفق القوانين الصادرة في هذا الصدد عامة

 .3المصلحة العامة أحق بالتفضيل من المصلحة الخاصة في حالة تعارضهما

                                                           
 ، الرجع نفسه. 04-08الأمرمن  14- 11-10أنظر المواد  -1

اء القانونية ، الإسكندرية ، مصر، ،  مكتبة الوف1طأحلام حراش ، منازعات قرارات نزع الملكية في القانون الجزائري ، -2
 . 10-9، ص 2017

 .143، ص  2006أنور طلبة ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، مصر ،  -3
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بإجراءات تشريعية و تنظيمية من أجل توجيه  أحياناممارستها لسيادتها تقوم  إطارن الدولة في إ
 الإجراءاتإن بعض هذه  ،بالإجراءات الانفرادية للدولةو التي تسمى هدافها التنموية الاستثمارات لخدمة أ

غير مشروعة و يترتب عنها حرمان  أوتمييزية  أوالهيئات التابعة لها تحكيمية  أوالتي تتخذها الحكومة 
 .المستثمر من ممارسة حقه في الملكية

مر و حرمانه من حقوقه يدخل في إطار ما يرى الكثير من الفقهاء أن المساس بملكية المستثو 
، و تتجلى مظاهر هذا الخطر السياسي في نزع اسي الذي يخشى من وقوعه المستثمريسمى بالخطر السي

 .1الملكية من أجل المنفعة العامة و التأميم و المصادرة
 الفرع الثاني : طرق نزع ملكية المستثمر 

الدولة إلا في إطار قانوني، و قد حددت  لا يمكن أن يكون هناك نزع للملكية من طرف
و سنتطرق من خلال هذا  النصوص القانونية و التنظيمية كيفية و إجراءات نزع الملكية وكذا شروطها.

 .الفرع إلى هذه الطرق و الإجراءات
 أولا : التأميم و المصادرة

طمأنينة و يوفر المناخ الاستثماري لكي يبعث ال تحسبينهناك رغبة لدى البلدان النامية في 
من هذه البلدان بسبب النزعة العدائية التي سادت فيها  اختفت أنبعد  الأمانالعناصر اللازمة للضمان و 

هذه البلدان العديد من موجات التأميم و المصادرة للمصالح  اجتاحت، حيث الأجنبيةضد الاستثمارات 
 .2العاملة فيها الأجنبية

اد به نقل مشروع أو مجموعة من المشاريع الخاصة من ملكية الذي ير  الإجراءو يقصد بالتأميم 
الدولة بقصد  ممثلة في الأمةالملكية العامة وهي ملكية  إلىأو الشركات أي الملكية الخاصة  الأفراد

المختلفة  الإنتاجسيطرة الدولة على وسائل  إلىكما تعتبر وسيلة قانونية تؤدي ، تحقيق صالح الجماعة
 .ث تصبح هذه المشروعات ملك للدولةالخاصة بحي للأشخاصالمملوكة  مهاإقليالموجودة في 
 أفعالالمصادرة فهي عقوبة توقعها السلطة المختصة في الدولة جزاء لما ارتكبه المالك من  أما

ضافتهابأنها نزع ملكية الشيء جبرا عن مالكه بغير مقابل  أيضاكما تعرف  ،غير مشروعة ملك  إلى وا 
وثيقا، كما أن لها  ارتباطا، هذان المظهرين يرتبطان هرين مظهر سياسي و آخر قانونيمظو لها  ،3الدولة

                                                           
 و ما بعدها. 173راجع في ذلك محند عيبوط واعلي ، مرجع سابق ، ص  -1
 .100، مرجع سابق ، ص  كمحمد مبرو  نزيه عبد المقصود -2
 .88، ص مرجع سابق إسماعيلهفال صديق  -3
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تكون مقررة و  وضعية قريبة من نزع الملكية التي رأى جانبا من الفقه أنها هي أيضا نوع من المصادرة
ون بدون ، كما أن المصادرة تكة تتطلب وجود نص قانوني لتقريرها، بينما المصادر هيئات إداريةمن طرف 

 .1للمنفعة العامة تعويض عكس نزع الملكية
 أنالتأميم والمصادرة لابد  مخاطرضد  الأجنبيضمان المشروع الاستثماري العائد للمستثمر  إن
قانوني سواء ضمن نطاق وطني أو ضمن نطاق دولي لكي يشعر بالطمأنينة اللازمة  أساسيستند على 

من اجلها تشرع قوانين الاستثمار في  الدول الراغبة في جلب  فالفلسفة التي، أموالهعلى مشروعه وعلى 
كون ذلك على لا ي أنشرط  2طمأنينة وضمانا أكثر الأجنبيالمستثمر  إعطاءهي  الأجنبية الأموالرؤوس 

 موجود في قواعد القانون الدولي بتوافر ثلاث شروط : هو و حساب المصلحة العامة
 ؛لغرض المنفعة العامة الأجنبييكون نزع ملكية المستثمر  أن -
 ؛والأجانبيكون بموجب قانون ودون تميز بين الوطنين  أن -
 .3يصاحبه تعويضا منصفا وعادلا أنيجب  -

 نزع الملكية من اجل المنفعة العامةثانيا :
 ، عقارية تقيم عليها هذه المشاريع إن الدولة في سبيل إنجاز المشاريع التنموية تحتاج إلى أملاك

من بين الأملاك العقارية  بالإنجازالمكلفة  الإداريةتخصيص هذه العقارات للهيئات و عادة ما تقوم ب
مكان إنجاز المشاريع  اختيار، إلا أنه في بعض الأحيان يقع الإقليميةلها أو لجماعاتها العمومية التابعة 

ق ، فتحاول بكل الطرق الحصول على هذه الأملاك إما عن طريرادضمن أملاك خاصة تابعة للأف
التراضي إن كان ذلك ممكنا أو في حالة تعنت الملاك فإنها تلجأ بما لها من سلطة نزعها من أصحابها 

 رقــــــــاز الطــــــمثل إنج ،عنوة من أجل إنجاز مختلف المشاريع التي يجب أن يكون لها بعد ذو منفعة عامة
 .4ا، و غيرهلمدارس، المطارات، المحطاتو المستشفيات و ا 

تحصل بموجبه السلطة العامة  الإرادةالملكية من أجل المنفعة العامة هو تصرف أحادي  نزع و
على نقل الملكية الخاصة بدفع تعويض، كما أن جميع التعاريف المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 

                                                           
1
- Kamyar Gholamreza , l'expropriation pour cause d'utilité publique en droit français et en droit iranien ; 

contribution à l'évolution du droit iranien , thèse de doctorat de droit privé , université jean moulin , Lyon 3 , 

France , 2013 , p 59-60.  
 89، ص سابق ،مرجعهفال صديق اسماعيل -2
  94،ص سابق ،مرجعهفال صديق اسماعيل  -3

4 
- le premier cas d'expropriation forcée a été exécute par le khalifaomar Ibn khattab , quand la grande mosquée 

sacrée de la Mecque est  devenue trop petite pour les fidèles que des maisons l'entouraient de tous cotes , il a 

proposé aux propriétaires de les leur acheter , certains acceptèrent , et d'autres refusèrent , il s'appropria donc 

leurs maisons de force et dépose leur valeur monétaire ,KamyarGholamreza , p 125. 
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و دفع  ريةالإداو الإرادة القوية للسلطة مصلحة العامة أو المنفعة العامة العامة تحتوي على فكرة ال
 .1التعويض

خاصة في نطاق  أموالعرفها الدكتور محمد فاروق عبد الحميد" نزع الملكية تعتبر وسيلة لدفع 
تعتبر وسيلة لكسب  أنهاالعامة كما  الأموالخاصة في  أملاك لإدماجطريقة  أنهاأي ، الملكية العامة

 .2العام المال
 الإدارةتقوم به  استثنائيامة بأنها " هي إجراء كما يمكننا تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة الع

سلطتها العامة من أجل إضافة ملكية عقارية خاصة إلى الأملاك الوطنية بهدف القيام  باستعمال
 بمشروعات تحمل طابع النفع العام  شريطة أن يكون ذلك مقابل تعويض منصف و عادل ".

د المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و عرفتها المادة الثانية من القانون المحدد للقواع
، و لا لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية استثنائيةبأنه " يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة 
، و زيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية يجة سلبيةيتم ذلك إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نت

     ، مثل التعمير و التهيئة العمرانيةت ناتجة عن تطبيق إجراءات نظاميةجاء تنفيذا لعمليا ممكنا إلا إذا
 .3، تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية"و التخطيط

الذي  إن المشرع بتعداده للمجالات التي تدخل فيها المنفعة العامة حاول الخروج من الغموض
، حيث أنه في الذي يتغير حسب الظروف و الأزمنة، هذا المصطلح المرن فكرة المنفعة العامة يكتنف

، أما في مفهوم المصلحة العامة و المصلحة الخاصةظل الفلسفة الليبرالية يقوم على فكرة التعارض بين 
بداية في قانون نزع  ، هذا الفكر الذي تبنته الجزائريقوم على الدور الاقتصادي للدولة 4الفلسفة التدخلية
 .19765الملكية لسنة 

                                                           
1
- Rodrigue Goma Mackoundi , l'expropriation pour cause d'utilité publique de 1833 a 1935 (législation doctriné 

et jurisprudence avec des exemples tirés des archives de la Moselle et de la Meurthe - et - Moselle), Thèse de 

doctorat en sciences juridiques , Faculté de droit et de sciences économiques et gestion , Université Nancy2, 

France , p17.  
 5ص،  2014دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  كية من أجل المنفعة العامة ،ل،نزع الممرداسي نور الدين-2
، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  27/4/1991، المؤرخ في  11-91من القانون  2أنظر المادة  -3

 .  21العمومية ، ج ر عدد 
مصطلح الليبرالية هو مصطلح اقتصادي يقصد به تبني الدولة للنهج الاقتصادي  الحر و ابتعادها عن التدخل في  -4

 تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أي الاقتصاد الموجه. الاقتصاد ، أما الفلسفة التدخلية فتعني
، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية  -دراسة مقارنة -سهام براهيمي ، التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية  -5

 .38-37، ص  2011الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
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      من بينها عدم المساس بحقه في الملكيةائر العديد من الضمانات للمستثمر لقد كرست الجز 
على عدم تعرض الدولة للاستثمارات المنجزة و عدم المساس  09-16الاستثمار أكدت ضمن قانون  و

و نص  ،1ما يترتب عليه تعويض منصف و عادلبالملكية إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا و هو 
" لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون و يترتب عليه تعويض أنه على  22الدستور الجزائري في مادته

و بذلك يكون المشرع الجزائري أعطى حماية لملكية المستثمر الأجنبي ضمن النص  .2"عادل و منصف
 الدستور.القانوني الأعلى في الدولة ألا وهو 

في إطار الاتفاقيات الموقعة من طرف الجزائر و في إطار التعاون العربي و ضمن الاتفاقية  و
" أنهفي فقرتها الأولى على  9الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية جاء نص المادة 

مؤقتة  أو، دائمة عامة أوصة خا لا يخضع رأس المال العربي بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأية تدابير
 إلىجزئيا تؤدي  أو، كليا عوائده أواحتياطه  أو أصولهمن  أيامهما كانت صيغتها القانونية تلحق 

 أسرارتبديد  أوانتزاع  أوالحل  أوالتصفية  أوالتأميم  أونزع الملكية  أوالاستيلاء الجبري  أوالمصادرة 
 ."..... الأخرىالحقوق العينية  أوالملكية الفنية 

نزع الملكية من  إمكانيةعن ذلك أي  الاستثناءكما تضمنت الفقرة الثانية من نفس المادة على 
بنصها " على انه يجوز نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه  للاستثمارطرف الدولة المضيفة 

 أساسيتم ذلك على  أنيطة مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة شر  أوالدولة 
غير تمييزي و في المقابل تعويض عادل و وفقا لأحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية لأغراض النفع 

 .3العام .. "
 15لدول اتحاد المغرب العربي بنصها في المادة الاستثمار  تشجيعو ذلك ما سارت عليه اتفاقية 

هذه  إخضاعلا يمكن  و المتعاقدة الأطرافي من احد لا يمكن تأميم انتزاع استثمارات رعايا أ "
توافرت الشروط  إذا إلا الأخرىالمتعاقدة  الأطرافله نتيجة مشابهة على تراب  إجراء أي ىإلالاستثمارات 

 التالية : 

                                                           
 .رجع سابق، م 09-16من القانون  23أنظر المادة  -1
 8/12/1996، المتضمن تعديل الدستور الجزائري المؤرخ في  14ج ر  6/3/2016المؤرخ في  16/01القانون رقم  -2

 .76ج ر عدد 
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3

 .6/12/2012.المعدلة بتاريخ 59، ج ر عدد  7/10/1995، المؤرخ في  95-306



 الباب الأول : ضمانات الاستثمار على المستوى الوطني

 

61 
 

لفائدة المصلحة العامة و طبقا للصيغ التي نص عليها القانون في البلد  الإجراءاتتتخذ تلك  -
 ؛المضيف للاستثمار

 ؛المذكورة بدون تمييز الإجراءاتتتخذ  -
بدفع تعويض عاجل و عادل و فعلي خلال مدة لا تزيد عن سنة من  الإجراءاتتتم مرافقة تلك  -

 . 1اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية و قابل لأن يحول بكل حرية
على عدم نلاحظ مما سبق أن الجزائر أعطت ضمانات كافية في هذا الجانب من خلال نصها 

 الإقليمية، و هذا ما تبلور في انضمامها للاتفاقيات القانون إطارفي  إلاالمساس بملكية المستثمرين 
، كما أن ذلك لم يخلو من إعطاء ضمانات حتى في حالة المساس بالملكية متمثلة في لتشجيع الاستثمار

 .ض العادل و المنصف على ممتلكاتهالتعوي
منصف ضمان مالي نص عليه الدستور و الاتفاقيات و حتى القانون التعويض العادل و ال يعتبر

الشروط و  الأحوالفي  إلااحد من ملكيته  أي" لا يجوز حرمان نصها أنه ب 677المدني من خلال المادة 
نزع الحقوق  أوبعضها  أوالحق في نزع الملكية العقارية  للإدارة أنغير  ،المنصوص عليها في القانون

 .2"ارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادلالعينية العق
، و هذا أيضا يعتبر ضمانة غير تمييزي " أساسالاتفاقيات السالفة الذكر عبارة " على  تضمنت

    العربية  الأموالسواء و تضمنته الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس  الأجانبعلى معاملة الوطنيين و 
 .مار بين دول الاتحاد المغربيستثو كذا اتفاقية تشجيع و ضمان الا

القانون الدولي الذي يقتضي تمتع  مبادئ أهميعتبر مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة من 
هو ما تطرقت  و، التعسفية الإجراءاتبأمن و حماية بصفة مستمرة بعيد كل البعد عن  الأجنبيالمستثمر 

        اعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية و الجهوية " مع مر   بأنه من قانون ترقية الاستثمار 21المادة  إليه
 الأجانبالطبيعيون و المعنويون  الأشخاص، يتلقى الجزائرية الموقعة من قبل الدولةو المتعددة الأطراف 

عيبوط  الأستاذو يرى  .3"باستثماراتهممعاملة منصفة و عادلة  فيما يخص الحقوق و الواجبات المرتبطة 
         مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة بصفة مستقلة عن العلاقات  إلىيجب النظر أنه محند واعلي" 

                                                           
، المصادق 1990 يوليو 23بتاريخالجزائر الموقعة باتفاقية لتشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي ، -1

 .1991لسنة 6، ج ر عدد 22/12/1990، المؤرخ في 420-90عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .القانون المدني المعدل والمتمم نالمتضم 1975سبتمبر26مؤرخ في ال 75/58رقم  الأمر -2

 ، مرجع سابق. 16/09قانون رقم  من 21أنظر المادة  -3
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و الاتفاقيات الدولية بين الطرفين المتعاقدين بحيث له مضمون موضوعي واضح من شأنه توفير الحماية 
 . 1"الأجنبيلمستثمر لملكية ا الكاملة

جنبي و تتجلى أهميته  إن الحديث عن المعاملة المنصفة و العادلة له أهمية  بالغة للمستثمر الأ
في إطار موضوع نزع الملكية  للدلالة على عدم التمييز بين المستثمر الوطني و الأجنبي في نزع ملكيتهم 

كما أن الاتفاقيات  لا يكون ذلك على أساس تفضيلي. على أنرغم ما للدولة من حق في نزع الملكية 
التشريع الجزائري من  ورد فيخاص و هذا ما قانوني  إطارالدولية نصت على أن نزع الملكية يكون في 

 .2خلال قانون نزع الملكية للمنعة العامة
 عليها: أحقية الدولة في نزع ملكية المستثمر و القيود الواردة  الثالثالفرع 

رغم أن التملك هو حق لكل شخص إلا أن هناك أيضا حقا للدولة بما تملكه من سيادة على 
متى اقتضت الضرورة ذلك، و بالمقابل فإنه لا يمكن أن يكون هذا الحق مطلقا إقليمها بنزع هذه الملكية 

 إذ أنه يمس بحقوق الأشخاص خصوصا المستثمرين لذا وجب أن يكون هناك قيودا على هذه الحرية.
 حق الدولة في أخذ ملكية المستثمرأولا :

 :الحق في تجريد المستثمر من ملكيته وفق المنظور الدولي -1
مع  بالاشتراكأعطى الحق لكل فرد التملك بمفرده أو  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان كانإذا 

المؤرخ  41/232فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ،3غيره و منع تجريد أي أحد من ملكه تعسفا
لقانون الدولي قد و بالتالي فإنه في منظور ا 4قد أدرج فكرة السيادة الوطنية على الإقليم  4/12/1986في 

، الأمر الذي تبنته لأول مرة الجمعية العامة للأمم استغلال إقليمها بكل حرية تم تكريس حق الدولة في
وات و الموارد الثر  استغلالبعنوان " الحق في  21/12/1952بتاريخ  626رقم المتحدة في التوصية 

                                                           
في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري ،  الأجنبي، الحماية القانونية لملكية المستثمر حسين نوارة -1

 .2013، تيزي وزو، الجزائر
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنعة  27/04/1991المؤرخ في  91/11انون رقم الق -2

 العمومية.
  -الأمم المتحدة  -من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  17أنظر المادة  -3

- https:www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH-AR-TXT.pdf. le 21/04/2019,à 18h:00. 
 . 4/12/1986لدورة الحادية و الأربعون للجمعية العامة للأمم المتحدة  بتاريخ ا -4

- https://documents - dds - my - an.org/doc/RESOLUTION/GEN/NRO/491.pdf?Open Element , le 21/04/2019 , 

à 17h:50. 
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بعنوان " السيادة  14/02/1962في  ااعتمدتهالتي  1803"، و كذلك اللائحة رقم الطبيعية بكل حرية
 .1الدائمة على الثروات الطبيعية"

تكريس حق الملكية الخاصة أثر كبير في  1989قد كان لدستور و في إطار التشريع الوطني 
دولة ذات نهج  ،و محتكرة للاقتصاد الإنتاجموجبه تحولت الدولة من دولة مهيمنة على وسائل ب، فللأفراد

، الإفراد و تحترمها بل و ترعاهاحر تمجد ملكية  دولة ذات اقتصاد إلى، ملكية الجماعيةقدس التاشتراكي  
التدخل إذا اقتضى الأمر بما لها من سلطات على  في لكن ذلك لم يمنعها من أن تعطي لنفسها الحق

 .إقليمها
يمنع الدولة  إن الحق في حماية الملكية للأفراد و الجماعات المكفول دستوريا و بموجب القانون لا

الملكية العامة إذا كان هناك ضرورة تقتضي نزع  إلىمن بسط نفوذها عن طريق إضافة ملكية الأفراد 
 .ولى بالحماية من المصلحة الخاصةلمتطلبات المصلحة العامة و هي الأملكيتهم 

على  و رغم حرص الدولة على منح المستثمرين القدر الكافي من الحماية لأجل تشجيعهم
   ، ستثمار على حقها في نزع ملكيتهمضمن قوانين الا الإبقاءإلا أن ذلك لم يمنعها من  تثمار لديهاالاس

حماية في هذا الجانب في ظل ما للدولة ما سلطة على العن جدوى الحديث عن  للتساؤلو هذا ما يدفع 
 .ة المستثمريناصة و من بينها ملكيفي بسط نفوذها و أخذ الملكية الخالذي تملكه إقليمها و الحق 

تير مفاده هو حماية المالك سواء أكان مستثمر أو غير مستثمر من إن هذا المبدأ الذي تقره الدسا
إجراء نزع الملكية التعسفية و التحكيمية و ليس حرمان الدولة من ممارسة حقها السيادي، كما أن التعسف 

تقدير فعلي و حقيقي للتعويض أو دون المقصود هو نزع الملكية الخاصة في حدود غير قانونية أو دون 
 .2تقدير للمنفعة العامة الواجب توفرها من أجل نزع الملكية

أمرا هاما و هو أنه لا يجوز معارضة إجراء نزع الملكية  1976و لقد تضمن سابقا دستور 
ته لطلب كما يمنع أي محاولة من طرف المستثمر الأجنبي أو دول، 3للصالح العام بحجة أي اتفاقية دولية

معارضة أو منع الدولة المضيفة  إلىإبرام اتفاقيات دولية لحماية و معاملة الاستثمارات الأجنبية تهدف 
 .4للاستثمار بصفة مطلقة استرجاع ملكية المشاريع الاستثمارية مهما كانت الظروف الملحة لذلك

                                                           
 .30حسين نوارة ، مرجع سابق ، ص  -1

 .23 - 22ص،  سابقحسين نوارة ، المرجع  -2
 . 94ج ر عدد.22/11/1976، المؤرخ في  97-76، الصادر بموجب الأمر رقم  1976دستور  -3
 .21حسين نوارة ، مرجع سابق ، ص  -4
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قييد أو معارضة حق جمد أي بند في الاتفاقيات الدولية من شأنه ت الإطارفالدستور في هذا 
ون ن دالدولة في ممارسة حقها الذي يقره المجتمع الدولي لممارسة سيادتها المطلقة على أراضيها لك

، أبرمتها و صادقة عليها الجزائرهذا الأمر الذي انعكس لاحقا على مختلف الاتفاقيات التي  ،تعسف
الدولة من حقها في مجال نزع الملكية الاتفاق على معارضة أو منع  إمكانية إلىفنجدها جميعا لم تشر 

 الخاصة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 في التشريعات الوطنية إقرار حق نزع الملكية  -2

 ، كما الدولة للملكية في إطار القانون أقر بإمكانية نزع 22خلال مادته الدستور الجزائري من  إن
ن الدولة بنزع الملكية العقارية و أيضا و هي تعبر ع للإدارةمن القانون المدني  677أجازت المادة 

از منه فنصت على جو  678، كما أن المادة ة بشرط وجود منفعة عامة و بمقابلالحقوق العينية العقاري
الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية و يكون  680، كما أجازت المادة إصدار حكم التأميم بنص قانوني

 .1كتابيا
المنفعة العمومية قد أعطت صراحة الحق للدولة زع الملكية من أجل المادة الثانية من قانون ن أما

   لاكتساب الأملاك  استثنائيةأنها طريقة  إلى، و أشارت ةفي نزع ملكية الخواص من أجل المنفعة العام
      ، إلى نتيجة سلبية مع المالكينو الحقوق العقارية إذا ما أدى انتهاج جميع الوسائل الودية الوصول 

مبتغاها في الحصول على هذه الأملاك بما يخوله لها القانون  إلىإن الدولة من أجل الوصول و بالتالي ف
         موي من حق في سيادتها على أراضيها و على المقيمين داخل إقليمها بما يتماشى و نهجها التن

، فلا يمكن لها بأي حال أن تقف عاجزة عن القيام ببعض المشاريع و الاقتصادي و كذا الاجتماعي
حرية الأفراد في  احتراملتنموية التي تحقق المنفعة العامة سواء للدولة أو المواطنين جميعا في سبيل ا

 ملكيتهم.
و رغم أن قوانين الاستثمار تهدف بالدرجة الأولى لتحفيز و ضمان الاستثمار إلا أنها لم تخلو 

أن قانون الاستثمار لسنة  ، فنجدثمارات بما يحقق لها بسط سيادتهامن حقوق للدولة على هذه الاست
، هذا الأمر الذي بها القانون الخاص احترامأعطى الحق للدولة في نزع ملكية المستثمر شريطة  1993

 .2016و  2001سار عليه أيضا قانوني الاستثمار لسنة 
 
 

                                                           
 المتضمن القانون المدني، مرجع سابق. 58-75من الأمر  680-678-677راجع المواد  -1
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 على حق الدولة في نزع ملكية المستثمرالقيود الواردة : ثانيا
ك الموجودة في إقليمها بإقرار التشريعات الدولية  إلا أن رغم ما للدولة من حق في نزع الأملا

، فكانا لزاما عليها إعطاء المستثمرين استقطاب الاستثمارات الأجنبيةتمسكها المطلق به يؤثر على عملية 
جانبا من الحماية سواء ضمن قوانينها الداخلية بالنص على القيود الملازمة لنزع الملكية سواء للمستثمرين 

، كما أنها زيادة على التشريعات الوطنية التي لا يثق فيها الأجانب بشكل كافي أو الأجانبين الوطن
و الحماية المتبادلة ضمن الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال التشجيع موضوع الحماية  إلىتطرقت 

 .للاستثمارات
عليها في التشريع الداخلي،  إن القيود الواردة في الاتفاقيات الثنائية لا تختلف عن تلك المنصوص

تطرقت لها جميع الاتفاقيات الثنائية الخاصة  1فإلزامية وجود مصلحة عامة أو ما تسمى بالمنفعة العامة
مواطني و شركات طرف  استثماراتأنه لا يمكن أن تخضع  إلى، فأشارت بالاستثمار التي أبرمتها الجزائر

 .2نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة إجراءاتأي من  إلىمتعاقد على الطرف المتعاقد الآخر 
خسارة فادحة له فيما  إلىإذا اقتضت الضرورة لنزع ملكية المستثمر و هو ما يؤدي حتما و 

ن لابد من إعطائه ، كاالذي كان يبحث من خلاله عن الربحيخص الملكية و المشروع الاستثماري 
تالي وجب على الدولة حماية المستثمر و تحمل دفع ضمانة كافية بعدم تعرضه لهذه الخسارة و بال

على أمواله حتى في حالة تعرضه لنزع ملكية المشروع  ةالتعويض عن ذلك مما سيشعره بالطمأنين
 الاستثماري.

ضرورة دفع  إلىلقد أشارت جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال حماية و تشجيع الاستثمار 
ون مساويا للقيمة التجارية الحقيقة للاستثمار في اليوم الذي صرح فيه التعويض و الذي يجب أن يك

 ررا ــــــــــــــب ضـبـسـا يـو مـر و هـيـأخـود تــة وجـالـي حـر و فـيـأخـها دون تـعـم دفـو يت ،ةـع الملكيز ـرار نـة بقـعلاني
 
 

                                                           
1
- la nécessité publique et d'autres notions semblables , comme l'intérêt étatique , l'intérêt collectif , l'intérêt 

sociale , l'intérêt général , l'intérêt publique , l'ordre publique , l'ordre sociale , la sureté nationale et la sécurité 

publique peuvent limiter la caractère absolu de la propriété privée au profit de la puissance publique .  
الاتفاق المبرم بين الجزائر و ألمانيا الاتحادية، المتعلق بالتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات، من 4/2أنظر المادة  -2

 .58ج ر عدد ، 7/10/2000، بتاريخ  280-2000الموقع بالجزائر ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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 .1فيستوجب دفع فوائد ناتجة عن هذا التأخير للمستثمر
، فنجد وص قانونية داخلية واضحةالإجراءات وفق نصتتخذ هذه  أنكما ألزمت جميع الاتفاقيات 

المتعلق بإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة هو الإطار القانوني الذي  11-91أن القانون 
مستثمر الأجنبي الحق في طلب إعادة النظر . و لل2من أجل المنفعة العامة يوضح إجراءات نزع الملكية

ت الإدارية المختصة عن طريق الطعن في قرار نزع في نزع الملكية و في مبلغ التعويض لدى الجها
القضاء الإداري طالبا إلغاء هذه  إلىكما يحق له اللجوء  ،3الملكية أو قرار التصريح بالمنفعة العامة

 .4القرارات
جانب حتمية وجود منفعة عامة لنزع الملكية و التعويض في حالة نزع الملكية فإن الاتفاقيات  إلى

خصوصا دون وجود معاملة تفضيلية أو تميزية  أي المساواةفي إطار  الإجراءات هذه تخاذاالثنائية ألزمت 
 ين المستثمرين الوطنين و الأجانب.ب

                                                           
المبرمة بين الجزائر و ألمانيا الاتحادية المتعلق بالتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات ،  الاتفاق من 4المادة  ظرأن-1

من الاتفاق المبرم بين الجزائر و الصين المتعلق بالتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات ،  4المرجع نفسه . و المادة 
تفاق المبرم بين الجزائر و النمسا حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع من الا 4مرجع سابق . و المادة 

 5. و المادة 65، ج ر عدد  20/10/2004، المؤرخ في  372-04بفينا ، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ة للاستثمارات ، الموقع بتونس ، المصادق عليه من الاتفاق المبرم بين الجزائر و تونس حول التشجيع و الحماية المتبادل

 .73، ج ر عدد  14/11/2006، المؤرخ في  404-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
على أنه " يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا و منصفا  11-91من القانون  21نصت المادة  -   

سب بسبب نزع الملكية  ، يحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقة بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر و ما فاته من ك
الفعلي من قبل مالكيها و أصحاب الحقوق  استعمالهاللأملاك تبعا كما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن 

لذي تقوم فيه مصلحة العينية الأخرى أو من قبل التجار و الصناع و الحرفيين ، تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم ا
 الأملاك الوطنية بالتقييم.

 ، مرجع سابق . 11-91القانون  -2
إقرار ثبوت  إلىبان يكون إجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي  4في مادته  11-91لقد ألزم القانون  -3

 لوالي حسب الحالة .كما يصرح بالمنفعة العمومية بقرارات وزارية أو بقرار من ا هذه المنفعة.
" يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة  11-91من القانون  13المادة  -4

هو المختص في هذه الحالة بموجب المادة  الإداريالمختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في ق إ م إ " ، و القضاء 
مدنية و ، المتعلق بالإجراءات ال 25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم من ق إ م إ ، ال901و المادة  800

 .37الإدارية ، ج ر عدد 
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 الضمانات الإدارية و المالية
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من طرف الدولة لبعث مشروعه، فلا يمكن تصور يبحث المستثمر عن التسهيلات اللازمة 
    الإداريةعن كيفية إنهاء معاملاته  باحثا الإداراتدولة ثم يتوه في دواليب  إلىقدوم مستثمر أجنبي 

تعني تسهيل  الإداريةمشروعه الاستثماري، لذا فإن الضمانات  نشاءلإ السبل الكفيلةو الاستشارة عن 
لأن المستثمر الأجنبي هو أصلا ، الإجراءاتمنه و كذا تبسيط  الإدارةعمل المستثمر من خلال تقريب 

 بلد لا يعرفه فتكون مرافقة له و معرفة بفرص الاستثمار وكيفيته. في 
كما أن المستثمر من خلال القيام بالاستثمار في هذه الدولة يبحث عن ضمانات لها علاقة 

المالي الذي يعتبر المحرك الأساسي و الدافع للاستثمار، فالضمانات المالية تعني حرية  بالجانب
خسائر  إلىالخارج و تعني أيضا عدم التعرض لضرائب مضاعفة قد تؤدي  إلىانتقال الأموال من و 

 متوقعة .
مخصصة للاستثمار، وكذا  إداراتوجود  الإدارية أي لذا فإن هذا الفصل سيتناول الضمانات

 :الضمانات التي لها علاقة بالجانب المالي من خلال المبحثين التاليين
 الضمانات الإدارية للاستثمارالمبحث الأول : 

 المبحث الثاني: الضمانات المالية للاستثمار
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 الضمانات الإدارية للاستثمارالمبحث الأول: 
وجود استثمارات في أي دولة دون أن يكون هناك جهات إدارية متخصصة تصور  لا يمكن

 بالغةأن الجزائر تولي أهمية  بما، و الاستثمار و لها علاقة مباشرة به بل تكون موجودة في خدمتهفي 
 اتخاذهمفوجب عليها إنشاء هيئات متخصصة و فاعلة كضمان لهم حين  المستثمرين لاستقطاب

، فالإدارة هي المرآة التي تنعكس من خلالها إرادة الدولة و توجهاتها يهاقرارهم بالاستثمار لد
المستثمر بالدولة يكون بواسطة إدارتها و ما تمنحه من ضمانات و تسهيلات  و ارتباطالاقتصادية، 

، فوجب أن تكون ية التي من شأنها أن تؤدي بنفورهبعيدا عن التعقيدات و بعيدا عن الممارسات الإدار 
        و أن تكون همزة وصل بين الدولة لى كفاءات مادية و بشريةهيئات و الإدارات تحتوي عهذه ال

 علىعلى منح أكبر قدر من الضمانات للمستثمر في مقابل الحرص ، بحيث تحرص و المستثمر
 .حافظة على المصلحة العليا للدولةالم

ي لها علاقة مباشرة من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى التعرف على هذه الهيئات الت
، أما المطلب الثاني فهو يث عن الوكالة الوطنية للاستثماربالاستثمار فنخصص المطلب الأول للحد

 مار، و لجنة الطعن كمطلب ثالث.مخصص للمجلس الوطني للاستث
 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالمطلب الأول :

    من أجل تقريب الإدارة من المستثمر يجب أن تكون هناك إدارة مختصة بعملية الاستثمار 
يمكنه من خلالها الإطلاع على البيئة الاستثمارية في الدولة       بة للولوج إلى السوق الاستثماريةو بوا

الوكالة الوطنية ، فجاءت نية المتطلبة في عملية الاستثمارجميع المعاملات القانو  استيفاءو كذا 
، و هذا ما يقودنا من ة وصل بين الدولة و بين المستثمرلتطوير الاستثمار من أجل أن تكون همز 
ي المهام و البحث ف، طنية لتطوير الاستثمار )فرع أول(خلال هذا المطلب للتعريف بالوكالة الو 

 رع ثالث(.، و معرفة الشباك الوحيد اللامركزي و مهامه )فالموكلة لها )فرع ثاني(
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 الفرع الأول : تعريف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المتعلق بتطوير  03-01ر تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب الأم

   ،19932قانون ترقية الاستثمار لسنة وكالة ترقية الاستثمار المنشأة بموجب  محللتحل  1رالاستثما
، حيث أن تسمية ميات القوانين المنظمة للاستثماربما يتوافق مع تس جاءتن هذه التسميات و يلاحظ أ

 لىإترقية الاستثمار توافقا مع القانون الذي يهدف  إلىتهدف  12-93الوكالة في المرسوم التشريعي 
، إلا 03-01للتطوير الذي هدف له الأمر أما وكالة تطوير الاستثمار فهي انعكاس ر، ترقية الاستثما

 عادالذي  09-16أن تسمية الوكالة المنشأة بموجب الأمر السالف الذكر بقيت هي رغم أن القانون 
أبقى  الذيو هو ترقية الاستثمار  12-93التسمية الأولى و التي جاء بها المرسوم التشريعي  إلىبنا 

منه بـ " الوكالة  26و هذا راجع لما نصت عليه المادة  مصطلح التطوير في تسمية الوكالة على
 ."03-01من الأمر  06أحكام المادة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب 

، كما 03-01جب قانون الاستثمار الملغى و بذلك تكون قد أبقت على الوكالة المنشأة بمو 
         ارية تتمتع بالشخصية المعنويةنصت ذات المادة على أن هذه الوكالة هي مؤسسة عمومية إد

الذي  3التنظيم إلىالسالفة الذكر تنظيم الوكالة و سيرها  26وقد أحالة المادة  و الاستقلال المالي.
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  100-17صدر لاحقا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .4الاستثمار و تنظيمها و سيرها
أين تضمنت أحكامه الختامية أنه تبقى النصوص التنظيمية  09-16القانون  إلىو بالرجوع 

 ،  5غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون إلىسارية المفعول  03-01للأمر 
 09-16سارية المفعول حتى بعد صدور القانون  356-06و بالتالي بقيت أحكام المرسوم التنفيذي 

ديل للمرسوم التنفيذي رقم سوى تع 100-17، و لم يكن المرسوم التنفيذي رقم 2017س مار غاية  إلى
على تسمية الوكالة و لم تساير كما رأينا سابقا تسمية القانون المنظم  انعكس، و هو ما 06-356

                                                           
 مرجع سابق.المتعلق بتطوير الاستثمار ، ، 03-01الأمر رقم  -1
 مرجع سابق.المتعلق بترقية الاستثمار ،  ، 12-93المرسوم التشريعي رقم  -2
 مرجع سابق.المتعلق بترقية الاستثمار ،  ، 09-16من القانون  26أنظر المادة  -3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم ، يعدل و  16، ج ر عدد  5/3/2017المؤرخ في  100-17المرسوم التنفيذي رقم  -4

   ، وير الاستثمار و تنظيمها و سيرهاالمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتط 9/10/2006المؤرخ في  06-356
 .64ج ر عدد 

 ، مرجع سابق . 09-16من القانون  38أنظر المادة  -5



 الباب الأول : ضمانات الاستثمار على المستوى الوطني

 

71 
 

هو متعلق  ، رغم أن قانون الاستثمار الذي تعمل في ظلهستثمار و أبقت على مصطلح التطويرلال

 الاستثمار .بترقية 

 الفرع الثاني : مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
في مادته الثالثة عن المهام الموكلة للوكالة الوطنية  100-17نص المرسوم التنفيذي رقم 

ة و الاستثمار لفائدة لتطوير الاستثمار، فهي مطالبة بجمع و نشر المعلومات المرتبطة بالمؤسس
 أن، حيث وح الصورة أمامهمإعطاء إحصائيات دقيقة للمستثمرين و من أجل وضمن أجل  المستثمرين

و من باب التسهيل  مستثمرين لعدم المغامرة بأموالهمالمعلومات القليلة و الضبابية من شأنها دفع ال
 .كوين فكرة عن موضوع استثماراتهم عليهم في ت

في كل مراحل المشروع بما فيها بعد  من بين المهام الموكلة لها مساعدة و مرافقة المستثمرين
و من مهامها تسجيل و ترافقهم، ما يعكس مفهوم الدولة المرافقة التي تساعد المستثمرين  هوو از الانج

، لتكون الدولة بدراية كافية عداد إحصائيات الإنجاز و تحليلهاالاستثمارات و متابعة تقدم المشاريع و إ
، كما تقوم عبارة عن بوابة لصالح المستثمرينن جهة أخرى تكون عن السوق الاستثمارية من جهة و م

الترتيبات للمستثمرين و تبسيط إجراءات و شكليات تسهيل بالتعاون مع الإدارات المعنية الالوكالة ب
في ، و ا تساهم في تحسين مناخ الاستثماركم و إنجاز المشاريع استغلالهاإنشاء المؤسسات و شروط 

بيا و لا لأعباء الإدارية التي تثقل كاهل المستثمر خصوصا إذا كان أجنل قليلتربح للوقت و ذلك 
، ارالأجنبي التخلي عن الاستثم المستثمرمن شأنها دفع  الإداريةفالتعقيدات ، يعرف الإدارة الجزائرية

في  كما أن من بين مهام الوكالة ترقية الشراكة و الفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني و
 .1الخارج

بورصة  الوطنين و الأجانب تم إنشاء الاقتصاديينقصد تفعيل الشراكة بين المتعاملين و 
مخصصة ، و هي عبارة عن قاعدة للمعطيات 2010وطنية لتطوير الاستثمار سنة الشراكة للوكالة ال

   بين المستثمرين المحليين  الاتصاللجمع طلبات مشاريع الاستثمار في الجزائر الهدف منها تسهيل 
تحديد فرص  إلىفإن هذه الوسيلة ترمي  الاستثمار، و حسب الوكالة الوطنية لتطوير و الأجانب
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و تسهيل إنشاء علاقة بين أصحاب  الاقتصاديينالاستثمار و تطوير التعاون بين مختلف الفاعلين 
 .1المشاريع الوطنيين و الأجانب

 09-16 من القانون 17المزايا المستفاد منها طبقا لأحكام المادة كما تقوم الوكالة بتسيير 
جل إنجاز المشاريع ذات أالدولة من  باسمو تتصرف  الاتفاقيات، فهي تبرم المتعلق بترقية الاستثمار

، كما أنها تحدد هذه موافقة المجلس الوطني للاستثمار الوطني و ذلك بعد للاقتصادالأهمية 
تكلف بتسيير  وتساهم في تسيير نفقات دعم الاستثمار  وهمية للاقتصاد الوطني الاستثمارات ذات الأ

 .092-16من القانون  36و  35و  26طبقا لأحكام المواد  09-16المزايا السابقة لصدور القانون 
 مسئولةإلا أنها غير تها تطوير الاستثمار رغم أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهمو 

 اتساع إلىو بالنظر  ،3فهناك هيئة منشاة لهذا الغرض تثمار في مجال المحروقاتعن تطوير الاس
، كما أن بالإمكانات الموضوعة تحت تصرفها مجال نشاط الوكالة فمن الصعب عليها القيام بمهامها

ذلك لا ، فضلا عن و لا تساعد على ترقية الاستثمار البعض منها عبارة عن مهام السلطة العمومية
 .4تتمتع الوكالة بالاستقلالية اللازمة التي تسمح لها القيام بمهامها الواسعة الموكلة لها

 ياللامركز الشباك الوحيد الفرع الثالث :
إن وجود الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كهيئة مركزية في العاصمة فيه صعوبة للمستثمر 

هيئات للوكالة غير مركزية تعنى بالاستثمار  إيجادفكان لزاما  ،المعنية بالاستثمار بالإدارةفي الاتصال 
و سنتطرق من خلال هذا الفرع  ،فجاء الشباك الوحيد اللامركزي من أجل ذلك ،على المستوى المحلي

 ، و إلى اختصاصاته )ثانيا(.بالشباك الوحيد اللامركزي )أولا(إلى التعريف 
 اللامركزي أولا : التعريف بالشباك الوحيد

الخامس المعنون المتعلق بترقية الاستثمار في الفصل  09-16من القانون  26تطرقت المادة 
انه من بين ما تكلف به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تسهيل ممارسة  إلى بأجهزة الاستثمار

و قد تم إسناد  ،5، دعم المستثمرين و مرافقتهمو إنجاز المشاريعالأعمال و متابعة تأسيس الشركات 
                                                           

الوكالة الوطنية لتطوير ،الاستثمارات الأجنبية  لاستقطابكآلية  الاقتصاديخديجة العرابي ، دحماني عزيز ، الذكاء  -1
 .60، ص  2017، ديسمبر  04، العدد ،  المجلد الثالث بشارالاستثمار نموذجا، مجلة البشائر الاقتصادية،

 مرجع سابق،  100-17من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -2
3

- ZahiaHaid , la politique d'attractivité des IDE en Algérie cas de la banque BNP PARIPAS ,mémoire de 

magistère en sciences économiques   p 96. 
 . 74مرجع سابق ، ص محند واعلي عيبوط ،  -4
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وجب المرسوم التنفيذي هذه المهام للشباك الوحيد اللامركزي الموجود على مستوى الولايات المنشأ بم
على أنه يوجد للوكالة هياكل غير مركزية على المستوى تنص المادة الثانية منه  فنجد، 356-06رقم 

اك الوحيد غير المركزي و تطرقت نصت المادة الثالثة من ذات المرسوم على إنشاء الشب و ،1المحلي
مهمة التسهيل كعنوان ملخص لمهمة الشباك الوحيد الغير مركزي و جاء في هذا  إلىهذه المادة 

 .2أعلاه 02ضمن المادة ما يلي " إنشاء الشباك الوحيد غير المركزي طبقا لأحكام المادة  الإطار
 أالوطنية لتطوير الاستثمار أنش إن الشباك الوحيد غير المركزي هو هيكل محلي من الوكالة

و الهيئات التي  الإداراتعلى مستوى الولاية يضم في داخله علاوة عن إطارات الوكالة ممثلين عن 
 .3تدخل في عملية الاستثمار

يعتبر الشباك الوحيد اللامركزي من أهم مساعي الدولة في ترقية الخدمة العمومية في المجال 
ب الإدارة من المستثمر بهدف الحد من المظاهر البيروقراطية و تسهيل الاستثماري و في سبيل تقري

الإجراءات الإدارية لصالح المستثمرين و بالتالي تحسين الخدمة العمومية في المجال الاستثماري الأمر 
و سعى المشرع الجزائري  ،4الذي من شأنه تشجيع و استقطاب شتى أشكال المشاريع الاستثمارية

الشباك الوحيد اللامركزي على مستوى كل ولاية القضاء على العراقيل التي قد تواجه بإنشائه لهذا 
من غير المعقول أن يتنقل  إذ ،المستثمر خصوصا الأجنبي فيما يتعلق بجانب الإجراءات الإدارية

 استيفاءالمستثمر دوما للعاصمة حيث يوجد مقر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل 
هذا  ،استثمارهيوجد مقر أين و بذلك فقد تم تقريب الإدارة من المستثمر  الإجراءات الإدارية في كل مرة

في مكان واحد  الاستثماريةالإدارات المتداخلة في العملية  اختزالمن جهة و من جهة أخرى فقد تم 
 .هولةمرونة و سللتعامل يجعل هو ما و  تجميع هذه الإدارات داخل الوكالةتم  أين

في هذا الإطار يرى الدكتور صديق محمد عفيفي أنه من بين النماذج و المقترحات العملية 
لتطوير الإدارة لجذب الاستثمار نموذج جمع الجهات المعنية في مكان واحد فهو يحقق مزايا هائلة في 

مع في نهاية مستثمر و المجتسرعة المراجعة و سرعة الانجاز و إمكانية المواجهة و هو ما يفيد ال

                                                           
 . ، مرجع سابق 356-06من المرسوم التنفيذي  02المادة أنظر  -1
 . ، المرجع نفسه 356-06من المرسوم التنفيذي  03أنظر المادة  -2

3
- www.andi.dz/index.php/ar/guichet-unique/presentation .le 18/10/2018 , 11h:00.  

الشباك الوحيد للاستثمار  ،الاستثمارية العمومية في المجال ، تطبيقات ترقية الخدممجرالي محمد لمين  -4
الجوانب القانونية لعلاقة الإدارة بالمواطن بين ترقية المواطنة و تحسين الخدمة ، الملتقى الوطني الحادي عشر،نموذجا

 . 2017نوفمبر  29و  28أيام ، جامعة يحي فارس بالمدية كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  ،العمومية
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 ذات الاختصاص و التحديد المسبق لدور ، و رأى أنه لكي يتحقق ذلك يجب تمثيل كل الجهاتالأمر
 ذ ــــة ليتخــــــدى ممثل الجهــة لــ، كما أنه يجب توافر الصلاحية المناسبكل جهة و حدود تدخلها و طلباتها

المقترحات التي تطرق لها الدكتور عفيفي هي المواصفات و المساعي  . هذه1القرار أو ينهي المعاملة
 .ن أجلها الشباك الوحيد اللامركزينفسها التي أستحدث م

 الشباك الوحيد اختصاصاتثانيا : 
 09-16 لقد سعى المشرع الجزائري بعد التعديلات الجوهرية التي جاء بها كل من القانون

إعادة تنظيم الهيكل الداخلي  إلى 100-17كذا المرسوم التنفيذي رقم  و المتعلق بترقية الاستثمار
       للشباك الوحيد اللامركزي للاستثمار و ذلك على النحو الذي يضمن تفعيل دوره أكثر في تأطير

  من المرسوم التنفيذي 23، و نصت المادة السابعة على تعديل أحكام المادة و مرافقة المستثمرين
 .2أربع مراكز يضمها الشباك الوحيد اللامركزي اثباستحد 06-356

 مركز تسيير المزايا -أ
تلك  باستثناءيكلف مركز تسيير المزايا و التحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمار 

و التي أنشأت تدابير لتشجيع الاستثمار فهي تخرج عن  09-16المستفاد منها قبل صدور القانون 
كما يعين  ،3انقضائهاغاية  إلىحيث أن المستثمر يحتفظ بالحقوق و المزايا المستفاد منها  اختصاصه

رئيسه بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناءا على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية و يكون 
دير الشباك مة لتحت السلطة السلمية للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا و تحت السلطة الوظيفي

يمكن أن يساعده أعوان من الوكالة الوطنية  و ساعده أعوان من الإدارة الجبائيةبمالوحيد اللامركزي 
 .4لتطوير الاستثمار إذا اقتضى الأمر

 
                                                           

، ، مؤتمر الاستثمار و التمويلعلميةتطوير الإدارة لجذب الاستثمارات نماذج و مقترحات ، فيصديق محمد عفي -1
امعة الدول العربية، ، المنظم من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجتطوير الإدارة العربية لجذب الاستثمار

العربية  الإدارة، منشور بعنوان الاستثمار في ظل العولمة " تطوير 2004ديسمبر  08 إلى 05، من شرم السيخ، مصر
 .2006، لجذب الاستثمار "

 .، مرجع سابق 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  07أنظر المادة  -2
، 100-17من المرسوم التنفيذي  07، المعدلة بموجب المادة 365-06من المرسوم التنفيذي رقم  24أنظر المادة  -3

 سابق.مرجع 
من المرسوم التنفيذي  07، المعدلة بموجب المادة  365-06من المرسوم التنفيذي رقم   26و  25أنظر المواد  -4

 .نفسهمرجع ال،  17-100
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 تاستيفاء الإجراءامركز  -ب 
الإجراءات بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات و إنجاز  استيفاءيكلف مركز 

زيادة على أعوان الوكالة المعنيين ممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان  يضم و ،1المشاريع
       إقامة الشباك الوحيد اللامركزي و المركز الوطني للسجل التجاري و التعمير و البيئة و العمل 

 .2صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و غير الأجراءو 
 باستيفاءبحق يقوم  يجد أنهالمعلومات  استيفاءو الملاحظ للهيكل البشري الذي يضمه مركز 

    اختصاصهجميع المعلومات التي يتطلبها المستثمر في مكان واحد حيث أن لكل عون مهمة تتبع 
الإدارية المتعلقة  ض أن يتقدم لها المستثمر من أجل إتمام الإجراءاتو يمثل الإدارة التي من المفرو 

 .ك تسهيل للمستثمر و حافز كبير له، و في ذلبها
ن ممثل الوكالة يقوم بتسجيل الاستثمارات و يبلغ شهادات التسجيل و يكلف بتعديل كل إ

، كما يتعين على ممثل و كذا تمديد الآجال المتعلقة بهاطلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمارات 
المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم التسمية و يسلم في الحال الوصل 

، أما ممثل التعمير فمهمته إتمام يام بالترتيبات الضرورية للإنجازالمؤقت الذي يمكن المستثمر من الق
البيئة مكلف بإخطار المستثمر بالخارطة ، كما أن ممثل الترتيبات المتعلقة بمختلف الرخصجميع 

جانب تكفله  إلىالجهوية لتهيئة الإقليم و عن دراسة الأثر و كذلك عن المخاطر و الأخطار الكبرى 
، و يعلم ممثل التشغيل بالتشريع و التنظيم المتعلق بالعمل اختصاصهبجميع التراخيص التي تدخل في 

صديق ، و تتمثل مهمة ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتخيصبالهيئة المكلفة بالترا الاتصالو يتولى 
، و بخصوص ممثلو الضمان الاجتماعي فإنهم مكلفون في نفس على جميع الوثائق في الجلسة

 .3اختصاصهمالجلسة بتسليم جميع الشهادات و التسجيلات التي تدخل ضمن 
 
 
 

                                                           
 .، المتضمن قانون ترقية الاستثمار ، مرجع سابق 09-16من القانون  27أنظر المادة  -1
      من المرسوم التنفيذي  07، المعدلة بموجب المادة  365-06من المرسوم التنفيذي رقم  28أنظر المادة  -2

 .، مرجع سابق 17-100
       من المرسوم التنفيذي 07ة ، المعدلة بموجب الماد 365-06من المرسوم التنفيذي رقم  28أنظر المادة  -3

 .نفسهمرجع ال، 17-100
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 مركز الدعم لإنشاء المؤسسات  -ج 
كما ،1لإنشاء المؤسسات هي مساعدة و دعم إنشاء و تطوير المؤسساتإن مهمة مركز الدعم 

 .بخدمة إعلام و تكوين و مرافقة 09-16من منظومة القانون  للاستفادةأنه يقدم للاستثمارات القابلة 
حول  الإحصائيةمركز بدور الاتصال و توفير كل المعلومات التقنية و الاقتصادية و اليقوم 

ينظم دورات تكوينية لفائدة حاملي المشاريع تتعلق بكل مراحل المشروع  و زمعكل جوانب المشروع الم
لفائدة حاملي  جواريهله خدمة  ، كماغاية تجسيد المشروع إلىو يقوم بخدمات المرافقة من الفكرة 

يعين رئيس هذا المركز بموجب قرار من  ، و2المشاريع في إعداد مخطط الأعمال و تركيب المشروع
 .3الوزير المكلف بالاستثمار بناءا على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 الإقليميةمركز الترقية  -د
و المساهمة في 4يكلف مركز الترقية الإقليمية بضمان ترقية الفرص و الإمكانات المحلية 

   وضع و إنجاز إستراتيجية لتنويع و إثراء نشاطات الولاية التي يتواجد فيها عن طريق تعبئة مواردها 
الشباك  اختصاصو طاقاتها و ذلك في إطار التعاون الوثيق مع الجماعات المحلية التابعة لدائرة 

  مكنة للاقتصاد المحلي و إمكاناته فهو يقوم عن طريق الدراسات بتطوير المعرفة المثلى الم ،الوحيد
محيط محفز للاستثمار الخاص و للمستثمرين  باستحداثو كذا نقاط قوته قصد السماح للسلطات 

المعني و تشخيص و نشر و ضمان ترقية  الإقليمباتخاذ قرارات مبنية على معطيات مطابقة لواقع 
وضع بنك للمعطيات و إعداد مخطط  ،ع محلية محددة لفائدة المستثمرينفرص الاستثمار و مشاري

عراقيل و اقتراح التدابير للاستثمار و محيط الأعمال و تحديد الترقية الاستثمار و تقييم المناخ المحلي 
       ، كما يضع خدمة لإقامة علاقات أعمال و شراكات بين المستثمرين الوطنيين و الأجانبلرفعها

 .5و وضع خدمة ما بعد الاستثمار للموجودين
يتولى إدارة المركز رئيس يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناءا على اقتراح 

 .6من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

                                                           
 .، المتضمن قانون ترقية الاستثمار ، مرجع سابق 09-16من القانون  27 أنظر المادة -1
 .، مرجع سابق 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  08مكرر المستحدثة بموجب المادة  28أنظر المادة  -2
 .، مرجع سابق 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  08المستحدثة بموجب المادة  2مكرر  28أنظر المادة  -3
 .، المتضمن قانون ترقية الاستثمار ، مرجع سابق 09-16من القانون  27أنظر المادة  -4
 .، مرجع سابق 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  08مكرر المستحدثة بموجب المادة  28أنظر المادة  -5

 .رجع سابق، م 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  08المستحدثة بموجب المادة  2مكرر  28أنظر المادة  -6
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 المطلب الثاني : المجلس الوطني للاستثمار
كون هناك هيئة مركزية تتولى صناعة توجب أن نظرا لأهمية موضوع الاستثمار للجزائر 

لدى الدولة في متابعة  فاعلةكون أداة تالقرار في موضوع الاستثمار من أجل النهوض به و تطويره و 
    لذلك على المدى القصير  تولى وضع الاستراتيجيات المناسبةتو مراقبة السياسة الاستثمارية، كما 

لذا سنتطرق من خلال هذا المطلب  .من أجل ذلك كله، فجاء المجلس الوطني للاستثمار و الطويل
، و إلى المهام الموكلة له أول(، و إلى تشكيلته )فرع ثاني( للتعريف بالمجلس الوطني للاستثمار )فرع

 )فرع ثالث(.
 المجلس الوطني للاستثمار الفرع الأول : تعريف

توحيد مركز القرار يعتبر إنشاء مجلس وطني للاستثمار خلاصة لتفكير معمق حول كيفية 
قد لجهاز ذو تالذي كان يف 12-93المتعلق بالاستثمار و هذا على خلاف المرسوم التشريعي رقم 

و قد تم إنشاء  ،1طابع إستراتيجي يتولى إعداد السياسات في مجال الاستثمارات الوطنية و الأجنبية
كما تم تنظيم  2،المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01من الأمر  18هذا المجلس بموجب المادة 

حيث نصت المادة الأولى منه  355-06صلاحياته و تشكيلته و سيره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
العمل بموجب هذا  بقيلقد و  ،3لاستثمار لدى الوزير المكلف بالاستثمارلعلى أنه ينشأ مجلس وطني 

 المتعلق بترقية الاستثمار و ذلك طبقا 09-16و صدور القانون  03-01المرسوم رغم إلغاء الأمر
المتعلق  03-01أين أبقت العمل بالنصوص التنظيمية للأمر 09-16من القانون  38لنص المادة 

 .4غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون إلى الاستثماربتطوير 
المتعلق بترقية الاستثمار الذي خصص فصلا كاملا بعنوان  09-16القانون  إلىبالرجوع 
أين خصص  03-01على عكس الأمر  طرق فيه للمجلس الوطني للاستثمارلم يت وأجهزة الاستثمار 

                                                           
    ، ، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستيرة الاستثمار في التشريع الجزائري، الإطار القانوني لحرييوسف تزير -1

 .38 ص ، 2010-2011
 .المتعلق بتطوير الاستثمار ، مرجع سابق  03-01من الأمر  18أنظر المادة  -2
، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار و  2006أكتوبر  09المؤرخ في  355-06المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .64تشكيلته و تنظيمه و سيره ، ج ر عدد 
رغم صدور المرسوم التنفيذي رقم .لق بترقية الاستثمار ، مرجع سابقالمتع 09-16من القانون  38أنظر المادة  -4

وير الاستثمار فإن المجلس الوطني المتعلق بالوكالة الوطنية لتط 356-06الذي عدل المرسوم التنفيذي رقم  17-100
لتطوير الاستثمار لم يصدر تعديل لصلاحياته بموجب مرسوم جديد و بذلك أبقى المشرع الجزائري العمل بالمرسوم 

 .355-06التنفيذي رقم 
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ستثمار جانب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كأجهزة ا إلىلاستثمار لفصلا كاملا للمجلس الوطني 
 37لمادة و يبرر ذلك بنص ا ،في كثير من أحكامه له قد أشار 09-16أن القانون في الجزائر رغم 

            18و  6المواد  باستثناء 03-01إلغاء أحكام الأمر  إلىأشارة  التي 09-16من القانون 
على إنشاء المجلس الوطني للاستثمار و على هذا لا يمكن أن يتضمن  تنص 18المادة ف ،22و 

 .1قانون الاستثمار الجديد عبارة إنشاء له و هو منشأ في الأصل
 الفرع الثاني : تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار
كما يتولى  ،2و يوضع تحت سلطته الوزير الأوليتولى رئاسة المجلس الوطني للاستثمار 

وزير الصناعة و المناجم الذي هو مكلف بترقية الاستثمارات أمانة المجلس فيقوم بضبط جدول أعمال 
و التوصيات  الآراءالجلسات و متابعة و ضمان تحضير جلساته كما يقوم بتبليغ كل القرارات و 

   يضمن متابعة تنفيذ قرارات المجلس و أرائه  و، و الإدارات المعنية لأعضائهالمنبثقة عن المجلس 
قيقة ذات الصلة بتطوير و توصياته و يقوم بتزويد أشغال المجلس بالمعلومات و الدراسات الد

 .3، كما يسهر على إنجاز تقارير دورية لتقييم الوضع المتعلق بالاستثمارالاستثمار
الوزير المكلف بالجماعات وهم  لاستثمار مشكل من عدد من الوزراءلالمجلس الوطني 

، مار و هو وزير الصناعة و المناجم، الوزير المكلف بترقية الاستثر المكلف بالمالية، الوزيالمحلية
 .4، وزير البيئة و الطاقات المتجددةزير السياحة و الصناعة التقليديةو  أيضاويظم 

ة التي أولاها لقطاعات هذه إن المشرع الجزائري بتعداده هذه الوزارات يدل على الأهمية البالغ
، أي أن هذه القطاعات ذات أهمية بالمقارنة مع إستراتيجية الاستثمارات الوطنية ضمنالوزارات 

                                                           
 ، مرجع سابق. 09-16من القانون  37أنظر المادة  -1
 مرجع سابق .،  355-06من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -2
القانون الصادر بموجب  2008تم استبدال منصب رئيس الحكومة بالوزير الأول بموجب التعديل الدستوري لسنة  -

 . 63، ج ر عدد  15/11/2008، المؤرخ في  08-19

 ، مرجع سابق . 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  07أنظر المادة  -3
تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و هم بعض الوزراء  355-06التنفيذي رقم من المرسوم  04لقد تضمنت المادة  -4

، ألغى 125-15، إلا أن التعديل الحكومي المنصوص عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم لاستثمارالذين لهم علاقة با
ظر في ذلك المرسوم ، أنالتشكيلة تتغير وفق هذا التعديل مع بعضها و عليه فإن أخرىبعض الوزارات كما قام بدمج 

 . 25المتضمن التعديل الحكومي ، ج ر عدد  14/5/2015المؤرخ  في  125-15الرئاسي رقم 
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أما بالنسبة لوزراء القطاعات الأخرى  فعضوية وزراء هذه القطاعات دائمةالقطاعات الأخرى لذلك 
 .1فعضويتهم تكون فيما إذا إشتملهم جدول أعمال المجلس

 مهام المجلس الوطني للاستثمارالفرع الثالث :
على أن المجلس الوطني للاستثمار  355-06نصت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 

عبارة دالة على الأهمية  استعملتو نلاحظ أن هذه المادة قد  ،2يسهر على ترقية تطوير الاستثمار
ثم أردفها  لموضوع الاستثمار في الجزائر و هي عبارة يسهر،ن البالغة التي أولاها صانعوا هذا القانو 

أي بصفته الساهر على ترقية تطوير الاستثمار و على ذلك فإن جميع المهام  بعبارة و بهذه الصفة
 الموكلة للمجلس تنبثق من كونه الساهر على ترقية الاستثمار.

جلس مهام تتمثل في مهام نلاحظ أن للم 355-06و باستقراء نصوص المرسوم التنفيذي رقم 
 .3و كذلك مهام ذات طابع تنفيذي استشاريةذات طابع تحفيزي و أخرى  مهام ذات طابع إستراتيجي و

 أولا: المهام ذات الطابع الإستراتيجي 
التي نصت  03-01من الأمر  19من بين المهام ذات الطابع الاستراتيجي ما تضمنته المادة 

المشرع  أي أن ،4أولوياتها و لتطوير الاستثمار إستراتيجيةمار يقترح على أن المجلس الوطني للاستث
و هذا ما  لتطوير الاستثمار إستراتيجيةكان يهدف من وراءه إيجاد  2001منذ إنشاء المجلس سنة 

 .5هذا الإطارفي  المتعلقة بعمل المجلس فكلها تصب على مختلف النصوص انعكس
     يدرس المجلس الوطني للاستثمار البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يسند إليه كما 

 و يوافق عليه و يحدد الأهداف في مجال تطوير الاستثمار و يقترح مواءمة التدابير التحفيزية
التي ، أي أنه يقوم بدراسة المناخ الاستثماري و مدى تماشي التدابير للاستثمار مع التطورات الملحوظة

                                                           
 .41يوسف تزير ، الإطار القانوني لحرية الاستثمار في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  -1

 ، مرجع سابق. 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -2
 .39تزير ، مرجع سابق ، ص يوسف  -3
 .، مرجع سابق  03-01من الأمر  19أنظر المادة  -4
 إلىمدلول عبارة الإستراتيجية لدى الاقتصاديين هو فن التسيير و التنسيق بين مختلف الوسائل من أجل الوصول  -5

 أنظر الهوامش .  39هدف معين ، و يقصد بها هنا السياسة الوطنية للاستثمار ، يوسف تزير ، مرجع سابق ، ص 
أو علم التخطيط هي مصطلح عسكري بالأساس ، و عموما هي مجموعة السياسات و الأساليب و  الإستراتيجية -

 الخطط و المناهج المتبعة من أجل تحقيق الأهداف المسطر في أقل وقت ممكن و بأقل جهد مبذول
http://ar wikipedia.org/wik/إستراتيجية le 28/10/2018 a 08h:00. 
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 اقتراحأن تكون له دراية كافية لدراسة كل الأمر الذي يحتم عليه اتخذتها الدولة كتحفيزات للاستثمار 
 لتأسيس مزايا جديدة و كذا تعديل للمزايا الموجودة .

 ثانيا : المهام ذات الطابع التنفيذي
المجلس الوطني للاستثمار دراسة قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزايا  من بين مهام

و قد بالذكر أن قانون الاستثمار هو قانون مزايا  جدير، و فق عليها و كذا تعديلها و تحينهاو يوا
  و توسيع قدرات الإنتاج  الإنشاء استثماراتخصص له فصلا كاملا بعنوان المزايا التي تستفيد منها 

و النشاطات و السلع المستثناة من  ،1تأهيلهاو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات و السلع أو إعادة 
كورة في المرسوم التنفيذي رقم هي النشاطات المذالمزايا أو كما سماها المشرع الجزائري بالقوائم السلبية 

منه  09كما نصت المادة  ،2من المزايا للاستفادةالذي يحدد القوائم السلبية و المبالغ الدنيا  101 -17
تتم مراجعة قوائم النشاطات و السلع و الخدمات المنشأة و الملحقة بهذا المرسوم  بصفة أنه على 

دورية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار و الوزير المكلف بالمالية و يبلغ المجلس 
 .3دوريا بالتعديل

من  09المتعلق بترقية الاستثمار و كذا المادة  09-16من القانون  05لملاحظ لنص المادة ا
من المزايا  للاستفادةالقوائم السلبية و المبالغ الدنيا  بتحديدالمتعلق  101-17المرسوم التنفيذي رقم 

على أن  ، فإذا كان قانون الاستثمار قد نص صراحةأن فيهما تناقض على مختلف أنواع النشاطات
دراسة قائمة النشاطات و السلع المستثناة من المزايا و الموافقة عليها و تعديلها و تحيينها هو من 

الذي هو عبارة عن نص تنظيمي  101-17، في حين أن المرسوم التنفيذي رقم مجلسال اختصاص
كون وفق قرار أن مراجعة هذه القوائم ي إلىقد تطرق  09-16من القانون  05لتطبيق أحكام المادة 

 .المالية و يتم تبليغ المجلس فقط مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار و وزير
و رغم أن الوزيرين المذكورين هم أعضاء في المجلس الوطني للاستثمار إلا أن المجلس 

؟ من له صفة دراسة و تعديل هذه القوائم  نتساءل. لذا الوزير الأولمشكل من عدة وزراء و برئاسة 
هل يقصد بذلك أن الوزير المكلف بالاستثمار و وزير المالية بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني 

                                                           
 ، مرجع سابق. 09-16من القانون  05أنظر المادة  -1
من المزايا  للاستفادة، يحدد القوائم السلبية و المبالغ الدنيا  5/3/2017مؤرخ في  ،101-17مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .16على مختلف أنواع النشاطات ، ج ر عدد 
 .السابق، المرجع  101-17من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -3
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للاستثمار أسندت لهما هذه المهمة و يبلغان نتائج الدراسة لباقي أعضاء المجلس  للموافقة عليها ثم 
ر الاستثمار كان ينص عليه صراحة قانون تطوي مثلما ،ا بموجب قرار وزاري مشترك بينهمايتم صدوره

أنه يتم تحديد قائمة النشاطات و السلع و الخدمات  إلىأين تطرقت  03من خلال المادة  01-03
 .1المستثناة من المزايا عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار

من المزايا و هي نشاطات محددة وفق قوائم المرسوم  و بخصوص النشاطات المستثناة
، و تستثنى الوطني للاقتصادو هي في الغالب النشاطات التي لا تمثل أهمية  101-17التنفيذي رقم 

أيضا النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي و النشاطات التي لا تخضع 
ممارستها وفق صيغة تستوجب تسجيلها و النشاطات التي تخرج  ناءباستثللتسجيل في السجل التجاري 

بمقتضى تشريعات خاصة عن مجال تطبيق قانون الاستثمار و كذا التي لا يمكنها الاستفادة من 
 .2المزايا الجبائية وفق نص تشريعي أو تنظيمي أو التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها

ن المزايا هي كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي غير كما أن السلع و الخدمات المستثناة م
تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات و السلع الخاضعة لحسابات باب التثبيتات فيما عدا ما هو 

ل أهمية بالنسبة للاقتصاد مدرج بملحق هذا المرسوم و هي في الغالب السلع و الخدمات التي لا تمث
المجددة المقتناة  الإنتاجمزايا سلع التجهيز المجددة بما فيها وحدات من ال أيضا، و تستثنى الوطني

ما عدا الأراضي و العقارات و كذا  1994وفق دفتر الشروط المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 
التي لم تقيد في  ، غير أنه تستفيد سلع التجهيز المستوردة المجددةالناتجة عن الاستثمارات الموجودة

التي تشكل حصصا غير خارجية تدخل  101-17سلع المستثناة وفق المرسوم التنفيذي رقم قائمة ال
بعد رفع خيار الشراء في إطار  للاستهلاكعملية نقل النشاطات من الخارج  أو الموضوعة في إطار 
 .3يجاري الدولي و تستثنى من ذلك السلع المستعملة المستوردة بصفة منفردةلإالاعتماد ا
 
 
 

                                                           
، 15/07/2006المؤرخ في  08-06، مرجع سابق ، المعدلة بموجب الأمر  03-01الأمرمن  03أنظر المادة  -1

 .47ج ر عدد 
 .مرجعسابق، 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -2
 .السابق، المرجع  101-17من المرسوم التنفيذي رقم  06و المادة  05أنظر المادة  -3
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 المهام ذات الطابع الاستشاري ثالثا :
من بين المهام الموكلة للمجلس دراسة مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة 

و المشاريع التي لها أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني شيء متغير  ،الوطني و يوافق عليها للاقتصاد
لذا فإن  ،في المستقبل هاميصبح غير حسب الأحوال و الظروف فما هو مهم للاقتصاد الوطني اليوم 

  ،إسناد هذا الأمر للمجلس هو من باب الإستراتيجيات المستقبلية و البحث في المهم حسب كل مرحلة
 فمثلا في وقت قريب كانت المشاريع العقارية ذات أهمية بالغة و لازالت حيث أن الحكومة الجزائرية 

بإنجاز مليون سكن و خصصت له  التزمفي عهدته الأولى الأسبق  و على رأسها رئيس الجمهورية
 .1الحكومة غلاف مالي ضخم ضمن برنامج دعم النمو الاقتصادي

 التحفيزيرابعا : المهام ذات الطابع 
فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من  الإقليمعلى ضوء أهداف تهيئة  المجلس يفصل

ب تنميتها مساهمة خاصة من و هي الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطل الاستثنائيالنظام 
ستثمارات المنجزة في بقولها " تستفيد الا 09-16من القانون  13و هذا ما نصت عليه  المادة  ،الدولة

تابعة لمناطق الجنوب و الهضاب العليا و كل منطقة تتطلب تنميتها مساهمة خاصة  مناطق محددة
 .2من قبل الدولة من مزايا خاصة "

و الاستثمارات ذات  ،3الدولة عدة صناديق لتنمية مناطق معينة مثل الجنوب خصصت كما 
صة من شأنها الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خا

هذه  ،4تنمية مستدامة إلىو تفضي  و تحمي الموارد الطبيعية و تدخر الطاقة المحافظة على البيئة
متفاوض عليها  اتفاقيةالوطني تعد على أساس  للاقتصادالتي تمثل أهمية خاصة  الاستثنائيةالمزايا 

 .5بين المستثمر و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار
                                                           

 .83ص مرجع سابق، صطفى دلع ، م -1
 ، مرجع سابق. 09-16من القانون  13أنظر المادة  -2
المحدد لكيفية تسيير حساب  23/12/2006المؤرخ في  485-06أنظر على سبيل المثال المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .84عدد  الذي عنوانه" الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب "ج ر 302-089التخصيص الخاص رقم 
منه بأنها "  04أين عرفها في المادة  10-03تطرق المشرع الجزائري لموضوع حماية البيئة من خلال القانون رقم  -4

تي حسب مجموعة ديناميكيات مشكلة من أصناف النباتات و الحيوانات و أعضاء مميزة و بيئتها غير الحية و ال
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  ،19/07/2003المؤرخ في ، 10-03تفاعلها تشكل وحدة وظيفية، القانون رقم 

 .43المستدامة ، ج ر عدد 
 ، مرجع سابق. 09-16من القانون  17أنظر المادة  -5



 الباب الأول : ضمانات الاستثمار على المستوى الوطني

 

83 
 

يمكن أن تتضمن هذه المزايا تمديد مدة المزايا المتعلقة بمرحلة الإنجاز الذي يكون متفق عليه 
 ص السلع المستوردة التي، و هي الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخلمستثمر و الوكالةمسبقا بين ا

      ، و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار
ري العقا الإشهارالحقوق و الرسوم على ، الإعفاء من دفع مات التي تدخل مباشرة في الإنجازو الخد

حددة من طرف الإتاوات الإيجارية الم من مبلغ %90، كما تستفيد من تخفيض بنسبة و كل مقتضياته
       ، على الملكية العقارية للاستثمار ، و الإعفاء لمدة عشر سنوات من الرسممديرية أملاك الدولة

 و تستفيد كذلك من الإعفاء من حقوق تسجيل العقود التأسيسية للشركات و الزيادة في رأس المال.
فإنها تستفيد الاستثمارات لمدة ثلاث سنوات من الإعفاء من  الاستغلالأما فيما يخص مرحلة 

من مبلغ  %50الضريبة على الأرباح و من الرسم على النشاط المهني و كذلك من تخفيض بنسبة 
 .اريةالإتاوات الإيج

أن تمنح  الخاصة للاقتصاد الوطنيلفائدة الاستثمارات ذات الأهمية  الاستثنائيةمن بين المزايا 
الأخرى ذات الطابع  الاقتطاعاتتخفيض للحقوق الجمركية و الجبائية و الرسوم و غيرها من  إعفاء أو

 و المساعدات المالية و جميع تسهيلات مرحلة الإنجاز. الإعاناتالجبائي و 
أو  كما يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب

 التي تبرمها الوكالة الوطنية الاتفاقياتزيادة على ذلك فإن  ،1سنواتلمدة لا تتجاوز خمس  الرسوم
 تخضع لدراسة مسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار و تتوج لتطوير الاستثمار لحساب الدولة
، كما يقوم بتقييم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية إما بموافقته عليها أو رفضه لها

     من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار اقتطاعهايضبط قائمة النفقات التي يمكن  والاستثمار 
        ، و يقترح على الحكومة كل القرارات و التدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمارو ترقيته

شجع و ي، كما يحث على إنشاء و تطوير مؤسسات و أدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار و تشجيعه
 .2و يعالج كل مسألة لها علاقة بتطوير الاستثمار

 
 
 

                                                           
 ، مرجع سابق . 09-16من القانون  18و المادة  17أنظر المادة  -1
 ، مرجع سابق. 355-06من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -2
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 المطلب الثالث: لجنة الطعن 
التي أوجدتها الدولة لتحفيز المستثمرين هو صلاحية منحها  والإدارةالهيئات  مهام من بين

وضوع في م ها، ومن أجل ضمان عدم تعسفمنصوص عليها في قوانين الاستثمارال للامتيازات
إيجاد هيئة تمكن المستثمر من اللجوء إليها في حالة عدم رضائه  كانا لزاما على الدولةالامتيازات 

، فأنشأ المشرع الجزائري لجنة للطعن في هذه صادرة عن هذه الهيئات و الإداراتعلى القرارات ال
     و تشكيلتها، التعريف بلجنة الطعن )فرع أول( إلىو سنتطرق من خلال هذا المطلب  .القرارات

 )فرع ثالث(، و طريقة عملها )فرع رابع(. اختصاصاتها، و )فرع ثاني(
 الفرع الأول : التعريف بلجنة الطعن

تم إنشاء لجنة تكلف بالنظر في الطعون المقدمة من طرف المستثمرين الذين يرون أنهم غبنوا 
أو هيئة مكلفة  طرف إدارةبشأن الاستفادة من المزايا المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار من 

بموجب الأمر جراء سحب للمزايا المنصوص عليها أو الأشخاص المستثمرين الذين تعرضوا لإ بتطبيقه
في البداية  03-01حيث أن الأمر  ،1المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01الذي عدل الأمر  06-08

لتطوير الاستثمار  يةالوكالة الوطنبالقول أن الطعن في قرارات  اكتفىهذه اللجنة و  إلىلم يشر 
 .2المتعلقة بالحصول على المزايا يقدم للسلطة الوصية و يقصد بها المجلس الوطني للاستثمار

تطرق للجنة الطعن  11 مادتهالمتعلق بترقية الاستثمار و من خلال  09-16القانون  أما
المختصة في مجال الاستثمار التي تنظر في الطعون المقدمة من طرف الأشخاص المستثمرين فيما 

ه أن إلىو أشار  ون الاستثمار أو الذين سحبت منهمقان التي تضمنهايتعلق بعدم الاستفادة من المزايا 
ا أنه لم يصدر هذا التنظيم المتعلق بها  و بم ،3عمل اللجنة و تشكيلتها ومهامها بواسطة التنظيم يصدر

و التي أبقت العمل بالنصوص التنظيمية  09-16من القانون  38أحكام المادة  إلىو بالرجوع 
، فإنه يبقى العمل بأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01 المتخذة لتطبيق الأمر

 .4االمختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرهالذي يتضمن تشكيلة لجنة الطعن  357-06رقم 

                                                           
 .47،ج ر عدد المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01 يعدل و يتمم الأمر 15/07/2006مؤرخ في  08-06الأمر  -1
 ، مرجع سابق. 03-01من الأمر  07أنظر المادة  -2

 ، مرجع سابق. 09-16من القانون  11أنظر المادة  -3
جنة الطعن المختصة في مجال ، يتضمن تشكيلة ل 09/10/2006المؤرخ في  357-06المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .64الاستثمار و تنظيمها و سيرها ، ج ر عدد 
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    نلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري لم يعرف لجنة الطعن الخاصة بالاستثمار 
القواعد التي تحكم المنازعات الإدارية   إلى بالعودة، و بذكر تشكيلتها و تنظيمها و سيرها اكتفىو 

لطعن أو ما سام حسب الجهة التي يمكن أن يرفع أمامها اأربعة أق إلىالتي قسمت الطعن الإداري 
، فقد يكون عبارة عن تظلم إداري ولائي أمام نفس الجهة المطعون فيها أو يسمى بالتظلم الإداري

رئاسي أمام جهة إدارية تعلو الجهة مصدرة القرار أو وصائي و يكون أمام الجهات الوصية على 
، هذه اللجان يرفع أمامها الطعن إداري أمام لجنة إدارية مختصة الجهة مصدرة القرار و أخيرا تظلم 

للدولة مثلما هو عليه الحال في  الإداريالمتخصصة يحددها القانون و النصوص التنظيمية في النظام 
    هي لجنة إدارية شبه قضائية كونها تعمل وفقا لقواعد و أساليب فلجنة الطعن الخاصة بالاستثمار 

 .1القضائيةو إجراءات الجهات 
 الفرع الثاني : تشكيلة لجنة الطعن

ن تتشكل لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار من أعضاء معينون بموجب قرار م
من الوزراء المنصوص عليهم بموجب المادة الثانية من  اقتراحعلى  الوزير المكلف بالاستثمار بناء  

 ، حيث أن اللجنة تتشكل من الوزير المكلف بالاستثمار أو من يمثله 375-06المرسوم التنفيذي رقم 
كما  ،لف بالداخلية و الجماعات المحليةو تكون له صفة رئيس اللجنة و عضوا واحدا يمثل الوزير المك

، بالإضافة ف بالمالية فيكون التمثيل بعضوين، أما بالنسبة للوزير المكليمثل وزير العدل عضوا واحدا
، و هذا يعني أن وزارته اختصاصء يعين ممثل عن الوزير الذي يدخل موضوع الطعن في هؤلا إلى

 كل الوزارات التي لها علاقة بالاستثمار يكون لها ممثل عن الوزير و يحضر كعضو في اللجنة إذا
بخبراء أو بأي شخص يمكنه  الاستعانة، كما يمكن للرئيس كان موضوع الاستثمار يخص قطاعهم

تخصص  إلىته الخاصة مساعدة أعضاء اللجنة و ذلك إذا تعلق الأمر بأمور فنية تحتاج بحكم كفاء
 .2أو خبرة في ميدان ما

 
 
 

                                                           
ارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإد -1

 .370-369، ص 2004،  3ط، ديوان المطبوعات الجامعية ، الإدارية
 مرجع سابق.، 357-06المرسوم التنفيذي رقم من  02أنظر المادة  -2
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 اختصاصات لجنة الطعنالثالث : الفرع
، هذه المزايا التي انون منح المزايا لصالح المستثمرإن قانون الاستثمار كما أشرنا سابقا هو ق
نصت ف ،أو الهيئات المخولة قانونا بذلك الإداراتتمنحها له الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو 

على أنه من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا  09-16المادة الرابعة من القانون 
وير الاستثمار سواء كانت هذه القانون تخضع الاستثمارات للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتط

ع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات و السلع التي يالاستثمارات تتضمن إنشاء أو توس
ة تكون بنسب متفاوتة حسب مجموع  و ،1خصها قانون الاستثمار بالحصول على مزايا خاص

كانت مشتركة هذه المزايا لكل  سواءو ، 2الاستثمارات الإجمالية الواردة في ميزانيتها الأخيرة
الاستثمارات القابلة للاستفادة أو كانت مزايا إضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز أو المنشأة لمناصب 

 .3شغل أو ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني
الفور إن التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ينتج عنه شهادة تسلم للمستثمر على 

، و لكن قد يصادف هذا المستثمر أنه لا تمنح له ل على المزايا التي له الحق فيهاو تمكنه من الحصو 
الالتزامات الناجمة عن  احترامههذه المزايا أو أن يتم سحب هذه المزايا بعد منحه إياها في حالة عدم 

لاستثمار إعذار للمستثمر الذي لم في هذه الحالة توجه الوكالة الوطنية لتطوير ا ،4تطبيق هذا القانون
يحترم الالتزامات بتقديم محضر معاينة الدخول في الاستغلال و بعد ذلك يصدر إشعار بالتجريد من 

 .5و يقوم عند الاقتضاء بسحبها اختصاصهالحق في المزايا بالنسبة للاستثمار الذي يدخل في 
التنازل عن الأصول المشكلة لرأس المال كما أن متابعة المزايا المستفاد منها يشمل أيضا حالة 

و مركز تسيير التقني المكتسب عن طريق المزايا بشرط الحصول على الترخيص من طرف الوكالة أ
     ، فيلتزم المشتري أمامهم بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأولالمزايا حسب الحالة

تقوم الوكالة في إطار المتابعة للاستثمارات المستفيدة من  و ،6و التي سمحت له بالحصول على المزايا
يلزم  مماخلال فترة الإعفاء بمرافقة و مساعدة المستثمر و تقوم بجمع إحصائيات تقدم المشروع المزايا 

                                                           
 ، مرجع سابق . 09-16من القانون  04أنظر المادة  -1
 ، مرجع سابق . 101-17من المرسوم التنفيذي رقم  15أنظر المادة  -2

 ، مرجع سابق. 101-17من المرسوم التنفيذي  15، و المادة  09-16من القانون  17و  16أنظر المواد  -3
 ، مرجع سابق. 09-16من القانون  11مادة أنظر ال -4
 ، مرجع سابق . 100-17من المرسوم التنفيذي رقم  24أنظر المادة  -5
 ، مرجع سابق . 09-16من القانون  29أنظر المادة  -6
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 مثل المجلس الوطني للاستثمار  الإداراتكما تقوم الهيئات و  ،1المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة
ير المزايا و غيرها المعنية بتنفيذ منظومة التحفيزات المنصوص عليها في قانون الاستثمار و مركز تسي

و في  2في إطار المزايا الممنوحة لالتزاماتهالمستثمر  احترامبالمتابعة طبقا لصلاحياتها و بالسهر على 
 .تسحب منه و يجرد منها احترامهحالة عدم 

 الفرع الرابع : طريقة عمل لجنة الطعن
     تجتمع لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار بمقر الوزارة المكلفة بترقية الاستثمار 

ذلك بعد  إلىالحاجة  استدعتو تجتمع كلما  ،3تتولى المديرية العامة للاستثمار بالوزارة أمانتها و
يا إخطارها من طرف الشخص المستثمر الذي يرى أنه غبن من إدارة أو هيئة مكلفة بمنح مزا

الاستثمار الذي يرغب في إنجازه و المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو الحقوق التي سحبت منه  
جانب مذكرة تعرض الوقائع و الوسائل  إلىعن طريق عريضة تتضمن اسم مقدمها و عنوانه وصفته، 

 .4مع إرفاق جميع المستندات التي تثبت حقه
من  يوم ابتداء   30للوكالة أجل أقصاه المتعلق بتطوير الاستثمار  03-01 الأمرلقد منح 

تاريخ إيداع المستثمر طلبه للاستفادة من المزايا من أجل الرد عليه و تبليغه بقرارها، و في حالة 
 .5يوم للرد عليه 15سكوتها أو عدم منحه هذه المزايا يرفع طعنه للهيئة الوصية التي لها أجال أقصاها 

تقلصت الآجال الممنوحة من طرف الوكالة  08-06بموجب الأمر  03-01مع تعديل الأمر و 
ساعة للمزايا  72 إلىو الهيئات المخولة بمنح المزايا  الإداراتالوطنية لتطوير الاستثمار و كذا جميع 

ص من يوم إيداع الطلب من طرف الشخ بالاستغلالأيام للمزايا المتعلقة  10الخاصة بالإنجاز و 
 .المستثمر

قبل التعديل التي لم تنص على الآجال  03-01و على عكس المادة الأولى من الأمر 
أعطت للمستثمر قد  08-06بموجب الأمر  المضافةمكرر  07المطلوبة لرفع الطعن فإن المادة 

أو في حالة صمت  الاحتجاجيوما التي تلي التبليغ بالقرار محل  15الحق في رفع الطعن خلال 
ال رد الإدارة أو الهيئة يوما، و بذلك يكون المشرع قد قلص في آج 15أو الهيئة المعنية مدة  الإدارة

                                                           
 ، مرجع سابق . 09-16من القانون  32أنظر المادة  -1
 ، مرجع سابق . 09-16من القانون  33أنظر المادة  -2

 ، مرجع سابق .357-06من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة أنظر  -3
 ، مرجع سابق. 357-06من المرسوم التنفيذي رقم  09و المادة  06أنظر المادة  -4
 ، مرجع سابق . 03-01قبل تعديلها من الأمر  07أنظر المادة  -5
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، ففي البداية لم يتطرق سوى للطعن ضد قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و منحها المعنية
جال للطعن في مكرر ففتحت الم 07أما المادة  ،من أجل الرد على طلبات المستثمر يوم 30أجل 

، كما أن لجنة الطعن تفصل اها القانون الحق في منح المزاياقرارات المجلس و كل إدارة أو هيئة أعط
 .1في أجل أقصاه شهر واحد

المتعلق بترقية الاستثمار أكثر ضمانة للمستثمرين من حيث  09-16القانون  لقد أعطى
ة لتطوير الاستثمار أو مركز تسيير المزايا  الآجال و نص على أنه بعد التسجيل لدى الوكالة الوطني

 .2تسلم له شهادة على الفور للحصول على المزايا
إن إلغاء الآجال هو بمثابة قفزة نوعية أراد من خلالها المشرع الجزائري تذليل العقبات أمام 

الاستثمار  ي قانون، و أن الحصول على المزايا الواردة فللحصول على الرد الانتظارالمستثمرين بعدم 
أن تكون عامل منفر  شأنهامن أجل القضاء على التلاعبات الإدارية التي من تكون فورية 

 .للاستثمارات
بعد إيداع الطعن من طرف الشخص المستثمر لدى اللجنة يقوم رئيسها بإرسال ملف الطعن 

من  ابتداء  خلال أجل خمسة عشر يوما  ملاحظاتهاالإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها تقديم  إلى
لا  و ،4يوم التي تلي التبليغ بها 30و تجتمع اللجنة و تبت في الطعن خلال  ،3تاريخ تسلمها الملف

توصياتها بأغلبية تصح مداولاتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل و يصادق على أرائها و 
و في حالة ما إذا  ،5كون صوت الرئيس هو المرجح، و في حالة تساوي الأصوات يأصوات الحاضرين

 .6أقرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن يصبح قرارها ملزما إزاء الإدارة أو الهيئة محل الطعن
و يقصد به ، 7القضاء مهما كانت نتيجة الطعن المقدم إلىفي اللجوء المستثمر بحقه يحتفظ  و

صادرة عن هيئات ذات طابع إداري تعمل  إداريةقرارات  إلغاءهنا القضاء الإداري لأننا أمام دعوى 
بمنح المزايا المتعلقة  اختصاصهاو لحساب الدولة و تتمتع بمظاهر السلطة العامة من خلال  باسم

                                                           
 ق .، مرجع ساب 08-06المعدلة بموجب الأمر  03-01من الأمر  07أنظر المادة  -1

 ، مرجع سابق . 09-16من القانون  08أنظر المادة  -2
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 . نفسهمرجع ال،  357-06من المرسوم التنفيذي رقم  09أنظر المادة  -4
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        المدنية  الإجراءاتمن قانون  800و ذلك طبقا للمعيار العضوي الوارد في المادة  بالاستثمار
نصت على أنه تعد  التي الإداريةلمادة الأولى من القانون المتعلق بالمحاكم ل اوفقو  ،1الإداريةو 

المحاكم  اختصاصو تعني هذه الصيغة المستعملة  ،2دارية جهة قضائية للقانون العامالإمحاكم ال
 .3جهة قضائية أخرى إلىلم يسنده نص ما  إدارينزاع  أيبالفصل في  الإدارية

أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية و هي  و بما
من  901ينعقد لمجلس الدولة طبقا لنص المادة  الاختصاصمركزية على مستوى العاصمة فإن 

هيئة مركزية ينطبق الأمر نفسه بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار حيث أنه  ،094-08القانون 
، أما بالنسبة للهياكل الغير مركزية على المستوى المحلي للوكالة فينعقد مةبرئاسة رئيس الحكو 

للمحاكم الإدارية و هو الحال كذلك للمؤسسات الإدارية اللامركزية التي خولها القانون  الاختصاص
 .09-16ايا الاستثمار وفق القانون بمنح مز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .37، ج رعدد  الإداريةالمدنية و  الإجراءات، المتضمن قانون 25/02/2008، المؤرخ في 09-08القانون  -1
 . 29، ج ر عدد  الإدارية، المتعلق بالمحاكم 30/05/1998 ، المؤرخ في 02-98القانون  -2
 .45، ص  2017، للطباعة والنشر الأمل ، 1ط،المدنية الإجراءاتمحاضرات في عبد القادر عدو، -3
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 المبحث الثاني : الضمانات المالية للاستثمار
، على جني الأموال فهي الهدف الأسمى لهلا شك في أن المستثمر يهدف من وراء استثماره 

للمساهمة في  عكس الدولة مستضيفة الاستثمار التي تبحث بدرجة أولى إلى استقدام رؤوس الأموال
 ، كما يسعى المستثمرالمستثمر تختلف عن أهداف الدولة و بالتالي فإن أهداف التنمية الاقتصادية

يصبو للبحث عن أكثر الضمانات المالية  وقل التكاليف التي تفرض عليه لزيادة معدلاته الربحية لأ
 رف في أمواله و نقلها أينما يشاء.من حيث التص

ص و الأموال الواقعة على هذا الأمر الذي يحد من سيادة الدولة على إقليمها و على الأشخا 
، في عن المستثمر فيه ضررا لإيراداتهاخفيف من الأعباء أن مسألة الت و مما لا شك فيه، أراضيها

، لأن الضمانات المالية التي زاوية أخرىالمقابل قد يكون هذا التنازل في صالحها إذا نظرنا له من 
، و بالتالي فإن خاذهم القرار في الاستثمار لديهامنحهم أكثر طمأنينة عند اتتتعطيها الدولة للمستثمرين 

 ت هو هدف في حد ذاته تبحث عنه الدولة.جلب الاستثمارا
عائداته  من خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى ضمان التحويل الحر لرأس المال و

 ، ضمان عدم وجود ازدواج ضريبي )مطلب ثاني(. )مطلب أول(
 المطلب الأول : ضمان التحويل الحر لرأس المال و عائداته

، للمساهمة في التنمية الاقتصادية رؤوس الأموالمن بين أهداف استقطاب الاستثمار جلب 
يع المداخيل الناتجة عن في مقابل ذلك يبحث المستثمر عن الضمانات الكفيلة لإعادة رأس ماله و جم

الدول بما دفع م، كما أن عملية انتقال الأموال من و إلى أي دولة يشكل خطرا على اقتصادها استثماره
المحافظة على و نح التسهيلات اللازمة لانتقال رؤوس الأموال مللبحث عن الحلول القانونية ا

 .يةمصالحها خصوصا الاقتصاد
سنتكلم في هذا المطلب عن الأموال محل المنع من التحويل في التشريع الجزائري و عن 

، و عن كيفية تحويل رأس المال و كذا إعادة للتحويل في الاستثمار )فرع أول(التسهيلات الممنوحة 
، الآجال التي يتم محل التحويل و شروطه )فرع ثالث( الأموال )فرع ثاني (، مضمون الأموال تحويل

 فيها التحويل )فرع رابع(.
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 الفرع الأول : تحويل الأموال بين المنع و التسهيل
إذا أردنا القول بأن تسهيل تحويل الأموال من الجزائر إلى الخارج و من الخارج إلى الجزائر 

ضمانة للمستثمرين وجب أولا معرفة ما إذا كان موضوع تحويل الأموال يخضع لقيود تصل  بمثابة يعد
 إلى المنع، و بالتالي سنعالج من خلال هذا الفرع مسألة منع التحويل ومن ثم الضمانة للتحويل.

 ل الأمواليأولا : منع تحو 
ال إلى الخارج من تفرض العديد من الدول نوعا من الرقابة على الصرف و على تحويل الأمو 

أجل تحقيق العديد من الأغراض من بينها استخدام الصرف الأجنبي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية 
وتفادي حدوث تضخم في الأسواق الداخلية أو تحقيق عائد للدولة حين تلجأ إلى نظام تعدد أسعار 

العوامل التي قد تدفع  ، و من بيني تأثيره التمييز في فرض الضرائبالصرف و هو نظام يماثل ف
ن مسألة سيطرة الدولة على أ، كما و حماية و تدعيم الصناعة المحليةالدولة إلى فرض هذه الرقابة ه

   نقدها يعتبر من مظاهر السيادة و لا يحد من سيطرتها على نقدها سوى التزاماتها الدولية التعاقدية 
عند اتخاذها لإجراءات تعسفية في شأن نقدها و فكرة التعسف في استعمال الحق التي تثار عموما 
 .1تهدف من وراءه الإضرار بالأجانب أو بفئة معينة منهم

الذي أعطى هذه  07-95النظام رقم  بموجب فرضت الجزائر الرقابة على الصرف
، و تخص مراقبة القرضالنقد و الصلاحيات لبنك الجزائر وفق ما يخوله له من سلطات قانون 

د نص النظام السالف الذكر على أنه تظل ق، و ات المالية بين الجزائر و الخارجتدفقالصرف جميع ال
الأصول النقدية أو المالية أو العقارية بالخارج التي يشكلها المقيمون انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر 

 النقد      ممنوعة ما عدا الاتفاقات التي يبرمها بنك الجزائر و الحالات المنصوص عليها في قانون 
 القرض.و 

من هذا النظام لكل مسافر يدخل إلى الجزائر أن يستورد أوراقا  19إلا أنه رخص وفق المادة 
       ، غير أنه يخضع أي استيراد للأوراق النقدية و شيكات سياحية دون تحديد للمبلغنقدية أجنبية أ

لمبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار و الشيكات السياحية لتصريح إلزامي لدى الجمارك عندما يفوق ا
منه على أنه يرخص لكل مسافر يغادر  20، كما نصت المادة لجزائري التي يحددها بنك الجزائرا

الجزائر بتصدير أي مبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية أو بالشيكات السياحية في حدود المبلغ المصرح به 

                                                           
 .و ما بعدها 77، ص ،مرجع سابقنزيه عبد المقصود محمد مبروك  -1
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متنازل عنها قانونا لوسطاء معتمدين و في حدود الاقتطاعات عند الدخول الذي تقتطع منه المبالغ ال
 .1من حسابات العملة الصعبة أو المبالغ التي تغطيها رخصة الصرف

و بهذا فإن الجزائر قد منعت التحويل أساسا إلا في حدود ذكرها النظام السالف الذكر تخص 
 أساسا التنقلات البسيطة من و إلى الجزائر.

 ثانيا : فتح المجال للتحويل 
من بين أهم محاور سياسة الانفتاح الاستثماري في الجزائر ترقية الاستثمار و تطويره عن 

، و يعد تحرير و إزالة كل العراقيلطريق فتح السوق و النشاطات الاقتصادية أمام رأس المال الأجنبي 
قليمية فكان عمل منظمة التعاون و التنمية تنقل رؤوس الأموال نموذجيا في المجموعات الاقتصادية الإ

لفائدة تحرير تنقل رؤوس الأموال و لكنه لم يتم تبني قانون تحرير رؤوس  1950الاقتصادية منذ العام 
حيث التزمت الدول الأعضاء بالإلغاء التدريجي للقيود على تنقل رؤوس  1961الأموال إلا في سنة 

 .2الأموال
لها المستثمر الأجنبي أهمية بالغة هو مدى ما يتيحه له قانون من بين الأمور التي يولي و 

الاستثمار في الدولة من حرية في تحويل أصل الاستثمار و عوائده إلى الخارج فضلا عن تحويل 
، إذ أن إعاقة مثل هذا التحويل أو تعقيد إجراءاته يعد ين الأجانب في مشروعه الاستثماريأجور العامل

س المال الأجنبي و من هنا فإن وضع القواعد القانونية التي تكفل حق عقبة في سبيل جذب رأ
المستثمر في تحويل الاستثمار يعد في الوقت ذاته حماية للاقتصاد الوطني و ضمانة للاستثمار 

 .3الأجنبي
دف منه تشجيع إن مبدأ حرية التحويل مكرس في معظم تشريعات البلدان النامية و اله

  و يشمل هذا المبدأ بصفة عامة رأس المال المستثمر و العائدات الناتجة عنه ، المستثمرين الأجانب
 .4و المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية

و هذا ما تبنته الجزائر بداية التسعينات و الإعلان الرسمي عن قابلية الدينار الجزائري 
طة قانون النقد سعر الصرف من ثابت إلى مرن بواسللصرف و التحويل مع تعويم العملة بتحويل 

                                                           

 .11متعلق بمراقبة الصرف ج ر عدد  1995ديسمبر  23مؤرخ في  07-95نظام رقم  -1

 .51، ص  47ص  مرجع سابق ،كمال سمية ، -2
 .191، ص مرجع سابق، دريد محمود السمرائي -3

 .84، ص  مرجع سابقعيبوط محند واعلي ،  -4
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منه بالترخيص لغير  183، و كرست من  خلاله حرية التحويل في المادة 10-90والقرض رقم 
المقيمين و هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يكون المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي 

القانون بتحويل رؤوس أموالهم إلى الجزائر لتمويل أي من ذات  182خارج الجزائر كما عرفتهم المادة 
نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي 

 .مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني
  من نفس القانون بأنه يمكن إعادة  تحويل رؤوس الأموال و النتائج  184كما نصت المادة 

ل و الفوائد و سواها من الأموال المتصلة بالتمويل و أنها تتمتع بالضمانات الملحوظة في و المداخي
بالترخيص للمقيمين في الجزائر  187المادة  سمحت، و الدولية التي وقعت عليها الجزائرالاتفاقيات 

        ع بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لتأمين نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسل
أكد على حرية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب نظام بنك  و ،1في الجزائرالموجودة و الخدمات 
و أي دخل تشمل هذه الأموال الأرباح و حصص الأرباح الموزعة و الفوائد  ،03-90الجزائر رقم 

       لمدفوعات ، كما يضمن له تحويل مبالغ تصفية الاستثمار و جميع اشرعي ناتج عن الاستثمار
و الإتاوات ويرخص أيضا للعمال الأجانب الذين يشتغلون في هذه الاستثمارات بتحويل جميع 

 .2مدخراتهم
منه أين نصت  12في المادة  12-93إن حرية التحويل تضمنها أيضا المرسوم التشريعي رقم 

قابلة للتحويل الحر من على أنه تستفيد الاستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة 
أين  03-01و هذا ما ذهب إليه الأمر  ،3ضمان تحويل رأس المال المستثمر و العوائد الناجمة عنه

 .السالف الذكر 12-93وم التشريعي نص على نفس الضمانات في التحويل التي كرسها المرس

                                                           
 11-03 الأمرملغى بموجب  .16ج ر ، المتعلق بالنقد و القرض 1990ريل اب 14المؤرخ في  10-90القانون  -1

 52ج ر   ،المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم 2003 أوت 26المؤرخ في 
2

الجزائر  إلى، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال  8/9/1990، المؤرخ في  03-90من النظام رقم  6أنظر المادة  -
 .45الخارج و مداخيلها ، ج ر عدد  إلىلتمويل النشاطات الاقتصادية و إعادة تحويلها 

، ملغى بموجب  64المتعلق بترقية الاستثمار ، ج ر  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي  -3
 09-16، الملغى بموجب القانون  47المتعلق بتطوير الاستثمار ، ج ر  2001أوت  20المؤرخ في  03-01الأمر 

 .18عدد ، ج ر ق بترقية الاستثمارالمتعل 2016ت أو  03المؤرخ في 
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الرابع المتعلق ، فتضمنها الفصل لهذا الضمانأكثر تفصيلا  أوردفقد  091-16أما القانون 
، فنصت السابقة بالضمانات الممنوحة للاستثمارات على عكس ما كان عليه ضمن قوانين الاستثمار

منه على أنه " تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر و العائدات الناتجة عنه   25المادة 
دة عن الطريق الاستثمارات المنجزة  انطلاقا من حصص رأس المال في شكل حصص نقدية مستور 

المصرفي و مدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام و يتم التنازل عنها لصالحه و التي 
تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع و وفق الكيفيات المحددة 

إعادة الاستثمار في الرأس المال للفوائد و أرباح  ، كما تقبل كحصص خارجيةعن طريق التنظيم
  .بهماالأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول 

يطبق ضمان التحويل و كذا الأسقف الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه على الحصص 
ول به شريطة أن يكون مصدرها العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعم

، و يتضمن ضمان شاء الشركةخارجيا و أن تكون محل تقييم طبقا للقواعد و الإجراءات التي تحكم إن
التحويل في الفقرة المذكورة أعلاه  كذلك المداخيل الصافية الناتجة عن التنازل و تصفية الاستثمارات 

 .2ي البداية "فالمال المستثمر  ذات مصدر أجنبي حتى و إن كان مبلغها يفوق الرأس
يستقرأ من هذه المادة أن المشرع الجزائري أعطى حرية في تحويل الرأس المال المستثمر 

تجة عن التنازل و تصفية الأجنبي و كذا الأرباح الناتجة عنه و أيضا المداخيل الحقيقية الصافية النا
 .قابلة للتحويل يعتبر كحصص خارجية، كما أن إعادة الاستثمار الاستثمار

المتعلق بالنقد و القرض لم يرخص سوى  11-03فإن الأمر  10-90و بخلاف القانون 
للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس أموالهم إلى الخارج و ذلك من أجل ضمان تمويل نشاطات في 

 .3الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر
المقيم بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي  11-03و قد عرف الأمر 

و بالتالي فالمستثمر الذي يكون مركز نشاطاته الاقتصادية في  4لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر
لا يمكنه تحويل  عليهالجزائر و لو لم يكن يحمل الجنسية الجزائرية فإنه لا يعتبر مستثمر أجنبي و 

                                                           
 ، مرجع سابق . 09-16القانون  -1
 ، المرجع السابق. 09-16من القانون  25المادة  -2
 ، مرجع سابق 11-03من الأمر  126المادة  -3
 ، المرجع نفسه 11-03الأمرمن  125المادة  -4
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مر أو عوائده إلى الخارج بل يكون ذلك من أجل تمويل نشاطاته الاقتصادية في رأس ماله المستث
 .1الخارج المكملة لنشاطه في الجزائر

أين نصت على أنه " يهدف هذا  04-14و هذا ما ذهبت إليه المادة الأولى من النظام 
الخارج من طرف النظام إلى تحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمارات في 

المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري المكمل لنشاطاتهم في إنتاج السلع و الخدمات في 
الجزائر "، و يشترط هذا النظام أن يكون البلد الذي يرحل إليه المقيم رأس ماله يسمح تشريعه المتعلق 

و هذا من  ،2البيع أو تصفية الاستثمار بالصرف بتحويل العوائد المترتبة على الاستثمار و محصلات
باب أن الدولة تبحث عن مصلحتها من خلال عودة رؤوس الأموال المستثمرة هذه و كذا العوائد 

هو خاص بالمستثمرين الخاضعين للقانون الجزائري أو  04-14و بالتالي فإن  النظام ، الناتجة عنها
الهم من أجل الاستثمار في الخارج على أن يعود ما يعرف بالمقيم و هو يهدف إلى كيفية تحويل أمو 

 .أس المال و النواتج المترتبة عنهذلك بالنفع على الدولة من خلال ضمان إعادة ر 
أما الاستثمارات التي أنجزت في ميدان الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات عن 

ن لها حرية تحويل إيرادات رأس بحماية خاصة تضمالجزائري طريق مساهمة خارجية فخصها المشرع 
 03-05المال المستثمر و صافي النواتج الحقيقية الناجمة عن التنازل أو التصفية بموجب النظام رقم 

 .3المتعلق بالاستثمارات الأجنبية
 الفرع الثاني : تحويل رأس المال و إعادة التحويل 

الجزائريين للقيام بنشاطات في الخارج، سنحاول التفرقة بين تحويل الأموال من قبل المستثمرين 
 و بين قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 أولا : تحويل رأس المال
إن أي عملية استثمار دولية تستلزم بالضرورة القيام ببعض التحويلات للرساميل أي فروع 

نه بتحويل رأس رؤوس الأموال من دولة المستثمر إلى الدولة المضيفة للاستثمار و هو ما يعبر ع
                                                           

يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية يعرف المقيم ، بأنه شخص طبيعي أو معنوي جزائريا كان أو أجنبي   -1
رقم  من %60في الجزائر منذ سنتين على الأقل ، و يتحدد المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي بشرط تحقيق أكثر من 

 ، مرجع سابق. 03-90الأعمال. أنظر النظام

الخارج بعنوان الاستثمارات في الخارج  من طرف  إلىيحدد شروط تحويل رؤوس الأموال  04-14النظام  -2
 المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري

 .53، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ، ج ر عدد  6/6/2005، مؤرخ في  03-05نظام رقم  -3
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الحق للأشخاص المقيمين في تحويل رؤوس  11-03و لقد أعطى قانون النقد و القرض  ،1المال
في المقابل تستفيد الجزائر من قدوم رؤوس  القيام بنشاطات استثماريةأموالهم إلى الخارج من أجل 

السلوك في مجال التجارة أكدته اتفاقية الجات المنشأة لقواعد  الأمر الذي ،الأموال للاستثمار لديها
، و انتهجت 2الدولية و وضع أسس لها أين شجعت تنقل رؤوس الأموال و الاستثمارات بين الدول

نصت على حرية هذا السبيل حين اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار في دول إتحاد المغرب العربي 
 .3تنقل رؤوس الأموال بين دول الاتحاد

رغم وجود حرية في تنقل رؤوس الأموال بين الدول فإنها ليست مطلقة  فهناك قيود داخلية و 
        تحكمها، فألزمت الجزائر أن تخضع هذه التحويلات للترخيص المسبق من طرف مجلس النقد 

ضمان  بهدف 4و القرض و أن يكون تشريع البلد المراد الاستثمار به يسمح بإعادة تحويل الأموال
ترحيل عوائد أوجبت ، كما ي الخارج تدعيما للاقتصاد الوطنيادة رؤوس الأموال المستثمرة فإع

، و في حالة التخلي عن هذا الاستثمار يجب ترحيل ناتج مار المحققة في الخارج دون تأخيرالاستث
 .5العملية دون تأخير

 رأس المالثانيا :إعادة تحويل 
الاستثمار تسمى بتحويل إذا كانت عملية انتقال رؤوس الأموال من الدولة إلى الخارج من أجل 

، فإن العملية العكسية و التي من خلالها يتم إعادة رأس المال إلى الدولة الأصلية للمستثمر رأس المال
من يعتبر التفرقة بين  بالتالي فإن، و ولة المضيفة تسمى بإعادة التحويلبعد القيام بالاستثمار لدى الد

تحويل رأس المال و إعادة  التفريق بين هي التي تحددم وبين من هو غير مقيم أو أجنبي مستثمر مقي
و أيضا من  125من خلال المادة  11-03 كل من قانون النقد و القرضبينها  تحويله، و لقد فرق

 .09-16من قانون الاستثمار  25خلال استقراء المادة 

                                                           
لاستثمار ، مذكرة ماجستير، الجزائر في مجال ا إلىنعيمة بن أوديع ، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و  -1

 .24، ص  2010كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
 .48كمال سمية ، مرجع سابق ، ص  -2
تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي ، الموقعة في الجزائر ، المصادق عليها بموجب  اتفاقية -3

 .06، ج ر عدد  22/12/1990خ في ، المؤر  420-90المرسوم الرئاسي رقم 
 ، مرجع سابق. 04-14من نظام رقم  07أنظر المادة  -4
 ، المرجع نفسه. 04-14من نظام رقم  12أنظر المادة  -5
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قد رخص للمقيمين بتحويل رؤوس أموالهم إلى الخارج  10-90نون النقد و القرض إذا كان قا
زائر لتمويل نشاطاتهم من أجل الاستثمار كما رخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس أموالهم إلى الج

المقيمين لم يتطرق سوى للأشخاص  11-03مفعول ، فإن قانون النقد و القرض الساري الالاقتصادية
 .1الحق في تحويل أموالهم إلى الخارج لتميل نشاطات اقتصاديةو أعطى لهم 

 الانفتاحكان يعتبر بعد  10-90حسنا فعل المشرع الجزائري لأن قانون النقد و القرض و 
، أما بعد صدور القوانين المنظمة للاستثمار فإن ة القانون الذي يخضع له المستثمرالاقتصادي بمثاب

، لذا فإن قانون النقد و القرض ضمنهاالمستثمر الأجنبي يخضع لها و يستفيد من الضمانات الممنوحة 
بوصفهم مقيمين يخضعون لقانون النقد     يخاطب المستمرين الخاضعين للقانون الجزائري  03-11

 انون الاستثمار.الأجانب فيخاطبون بقو القرض بينما 
 الفرع الثالث : مضمون التحويل و شروطه

        ،فيد منه المستثمر الأجنبي )أولا(سنتكلم في هذا الفرع عن مضمون التحويل الذي يست
 و الشروط التي يخضع لها هذا التحويل )ثانيا(.

 أولا : مضمون التحويل
، كما يعتبر العائدات الناتجة عنهالمستثمر و إن مضمون التحويل يتعلق أساسا بالرأس المال 

   الاستثمار في الرأس المال للفوائد و أرباح الأسهم و المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل 
و تشمل العوائد المعاد استثمارها  ،2و تصفية الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي من قبيل رأس المال

لتي لا توزعها الشركات التابعة له كأرباح و نصيبه في نصيب المستثمر المباشر من العائدات ا
 .3عائدات الفروع غير المحولة إليه و تعامل هذه العوائد المعاد استثمارها كما لو كانت تدفقات جديدة

و قد تطرقت الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجيع و استقطاب الاستثمارات إلى 
، و هو المال الذي يملكه المواطن و يشمل كل في الأساس رأس الماللتحويل و هي الأموال موضوع ا

، و يشمل التحويل أيضا عائدات ق مادية و معنوية ثابتة و منقولةما يمكن تقويمه بالنقد من حقو 
الاستثمار و هي المبالغ المتولدة عن رأس المال و أي استثمارات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال 

                                                           
 ، مرجع سابق . 11-03من القانون  126، و المادة  10-90من القانون  184و  183أنظر المواد  -1

 ، مرجع سابق . 09-16من القانون  25أنظر المادة  - 2
و مصطفى العبد الله الكفري ، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية ، ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة  -3

، جمعية العلوم ال منشور، مق25/5/2010 - 5/1/2010، دمشق ، الاقتصاد السوري و آفاق المستقبل، العشرون
 .3قتصادية السورية ، ص الا
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كما أضافت الاتفاقيات المبرمة مع  ،1ح الموزعة على الحصص و الأسهم و السنداتلا الحصر الأربا
بينما  ،2الدول العربية نواتج تصفية الاستثمار و مختلف التعويضات و كذا مداخيل العمالة الأجنبية

شرحت الاتفاقية المبرمة مع المملكة الأردنية الحقوق المعنوية التي تدخل في إطار الأموال موضوع 
و براءة  التحويل و هي من قبيل حقوق الملكية الصناعية و الفكرية  و الحقوق المتعلقة بالنشر

 .3، العلامات التجارية و غيرها مما يدخل في نطاق الحقوق المعنويةالاختراع
   إن موضوع الأموال محل التحويل تصب في مجال متقارب سواء ضمن الاتفاقيات العربية 

، كما أن هذه لدول الأسيوية و دول الأمريكيتيندول الاتحاد الأوروبي أو ا و حتى خرج حدودها مع
الأموال المذكورة في الاتفاقيات جاءت على سبيل المثال فقط و يبقى المجال مفتوحا لإضافة أموال 

 .4أخرى و هو ما يشكل ضمانة إضافية للمستثمرين الأجانب
 ثانيا : شروط التحويل 

مر سواء نقدا قوانين الاستثمار على حق المستثمرين الأجانب بتحويل رأس المال المستث تنص
و يتم هذا التحويل عادة حسب سعر الصرف الرسمي المعمول به يوم إجراء  أو عينا إلى الخارج

و لقد أكد المشرع الجزائري على ذلك و اشترط بأن يكون الاستثمار قد تم حسب السعر  ،التحويل
المخول قانونا بتنظيم سوق الصرف في إطار سياسة الصرف  5المحدد من قبل بنك الجزائر الرسمي

كما  ،6الذي يقررها مجلس النقد و القرض و ضمن احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر
يحرص على استقرار الأسعار و يكلف بتنظيم الحركة النقدية و يسهر على حسن تسيير التعهدات 

 .7لمالية تجاه الخارج و يضبط سوق الصرفا
لإنفاق العام (حول اOCDEو طبقا لمشروع المنظمة من أجل التعاون و التنمية الاقتصادية )

، يجب أن يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل و ذلك حسب سعر الصرف المعمول الخاص بالاستثمارات
                                                           

 تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي ، مرجع سابق . اتفاقيةأنظر  -1
التشجيع  اتفاقية. و ، مرجع سابقأنظر مثلا اتفاقية تشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات ، بين الجزائر و مصر -2

، المصادق عليها العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر الإماراتر و دولة ،بين الجزائادلة للاستثماراتو الحماية المتب
 .45، ج ر عدد  22/06/2002، المؤرخ في  227-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 بين الجزائر ومصر ،مرجع سابق.تشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات ، اتفاقيةأنظر -3
 .362 محند واعلي عيبوط  ، مرجع سابق ، ص -4
 . 32، ص  مرجع سابقند واعلي عيبوط ، حم -5
 ، مرجع سابق. 11-03من القانون  27أنظر المادة  -6
 ، المرجع نفسه. 11-03من القانون  35أنظر المادة  -7
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بين دول إتحاد المغرب العربي على أن التحويل كما أكدت اتفاقية تشجيع الاستثمار  ،1به في الأسواق
فما هو   ،2ينجز بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمي الجاري به العمل في تاريخ التحويل

 المقصود بالعملة القابلة للتحويل و ما هو سعر الصرف الرسمي؟
 العملة القابلة للتحويل  -1

 العملة القابلة للتحويل هي العملة التي لا تفرض دولتها قيودا على مدفوعاتها الخارجية أو على
و إلى الدولة  ، أي أنه لهذه العملة الحرية بالدخول أو الخروج منموجودات الدول الأخرى من عملتها

عملات الرئيسية ، و الن السلطات النقدية بإخراج العملةالأخرى دون أي قيود أو دون أخذ موافقة م
        القابلة للتحويل هي الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني و الين الياباني و الفرنك السويسري 

العملة الصعبة بأنها " كل عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل  01-09النظام رقم  و لقد عرف ،3و اليورو
 .4حرية و التي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام "

و تطرقت الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و الكويت للتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات 
لدى صندوق النقد الدولي من فترة إلى  ، بأنها أي عملة معمول بهالى مفهوم العملة القابلة للتحويلإ

 .5أخرى كعملة تستعمل بحرية وفقا لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي و أي تعديلات عليها
 سعر و نظام الصرف  - 2
 :سعر الصرف -أ

فإحدى العملتين  جود نسبة مبادلة هذه العملة بتلك،إن مبادلة عملة بعملة أخرى يقتضي و 
 دات التي ــــالصرف هو عبارة عن عدد الوح و بالتالي فإن سعر، الأخرى ثمنا لها ر سلعة و العملةتعتب

 
                                                           

 .366محند واعلي عيبوط ، مرجع سابق ، ص  -1
 تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي ، مرجع سابق. اتفاقيةمن  11أنظر المادة  -2
حياة عويسات ، مخاطرة الصرف في إطار العلاقات التجارية الدولية ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة  -3

 .22، ص  2012-2011بن يوسف بن خدة ،  ،الجزائر 
، متعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة  17/4/2009في ، مؤرخ  01-09رقم من النظام 2أنظر المادة  -4

بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المقيمين و غير المقيمين و الأشخاص المعنويين غير المقيمين ،             
 .25ج ر عدد 

بين حكومة الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت ، للتشجيع و الحماية المتبادلة  اتفاقية -5
، 23/10/2003، المؤرخ في 370-03ي ، الموقعة بالكويت، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاساراتللاستثم

 .66ج ر عدد 
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 .1يجب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة من عملة أخرى
يقصد بسعر الصرف في مجال حركة رؤوس الأموال لأجل الاستثمار السعر الذي يتم على و 

إدخال رأس أساسه تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية الخاصة بالبلد المضيف للاستثمار عند 
ند ، و السعر الذي يتم على أساسه تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية عالمال المراد استثماره

 .2إخراج رأس المال المستثمر و الأرباح
بنك الجزائر هو  نصت على أنأين  01-09من النظام  2و بالرجوع إلى أحكام المادة 

هذا الصدد يطرح سؤال  و في، أي وضع سعر لها مقابل الدينار المخول بتسعير العملات الأجنبية
لتعاملات الاقتصادية و حتى حول ما إذا كان هناك سعر موحد يطرحه بنك الجزائر لمختلف ا

     الأمر الذي أجاب عليه قانون النقد  ؟المعاملات العادية الخاصة بالأفراد أم أن هناك عدة أسعار
لا يجوز أن يكون سعر " الفقرة الثانية بنصها على أنه 127من خلال مادته  11-03و القرض 

 .3صرف الدينار متعددا "
الجزائري و العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة  و تجري عمليات الصرف بين الدينار

بنك الجزائر أن يرخص لمكاتب الصرف ل، كما يمكن لدى بنك الجزائر /أولدى الوسطاء المعتمدين و
 .4للقيام بعمليات الصرف

كما تطرقت بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجيع الاستثمار إلى سعر 
، فأكدت الاتفاقية المبرمة مع دولة الإمارات على أن التحويل في مجال الاستثمارالصرف المعتمد 

، و في حالة غياب سوق الصرف الأجنبي  ت الفورية للعملة المراد تحويلهايجري بسعر صرف الصفقا

                                                           
( ، مذكرة 2003:04 -01:1990راسة قياسية في الفترة )مولاي بوعلام ، سياسات سعر الصرف في الجزائر د -1

 .4، ص  2005ماجستير في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
 .39نعيمة بن أوديع ، مرجع سابق ، ص  -2
 ، مرجع سابق. 11-03، من الأمر  127/2أنظر المادة  -3

تضع أسعار للعملات خاص بالاستثمار و أسعار لباقي التعاملات  كنوع من التحفيز لجلب  هناك بعض الدول -    
 الاستثمار.

، المؤرخ  01-07، يعدل و يتمم النظام رقم  6/3/2016، المؤرخ في  01-16، من النظام رقم  21أنظر المادة  -4
الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة ، ج ر ، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع  3/4/2007في 

 .17عدد 
على كيفية إنشاء مكاتب للصرف بموجب تعليمة  01-16مكرر من النظام رقم  21رغم أنه تم النص بموجب المادة  -

 ، و بما أنها لم تصدر بعد فيبقى بنك الجزائر و البنوك المعتمدة هم الوحيدون المخول لهم القيام بعمليات الصرف .
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فإن السعر المطبق هو السعر الأكثر حداثة المطبق على الاستثمارات الداخلة أو سعر الصرف 
أنظمة صندوق النقد الدولي أو سعر الصرف المحدد لتحويل العملات لحقوق السحب المحدد وفق 
 .1، أيها يكون أكثر رعاية للمستثمرولار الولايات المتحدة الأمريكيةالخاصة أو لد

 :نظام الصرف -ب
كما عرف النظام  ،2يقصد بنظام الصرف تلك الكيفية التي حددت على أساسها أسعار الصرف

 ف في مادته الأولى بـ"يقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام كل تبادل بين العملات الصر  07-91رقم
 .3الصعبة الحسابية و الدينار أو العملات الصعبة فيما بينها"

، الأول هو سعر الصرف الثابت و قد اعتمدته الصرفنظامين في تحديد سعر  و يوجد
لذي انتقلت إليه الجزائر بدايتا من تسعينات الجزائر في بدايتها و الثاني هو سعر الصرف المرن و ا

 القرن الماضي.
 نظام سعر الصرف الثابت: 

الذي جاء من أجل إرساء قواعد جديدة  وودز نظام الصرف الثابت أو ما يعرف بنظام بروتن
تحكم نظام النقد الدولي  لتفادي الفوضى النقدية وذلك من خلال تبني أسعار صرف ثابتة تقيم 

، على أن يكون لمحافظة على أسعار تعادل العملاتالعملات على أساس وزن الذهب و الالتزام با
 .4هبالدولار الأمريكي العملة الوحيدة القابلة للتحويل للذ

 نظام سعر الصرف المرن: 
، حيث قامت الدول وودز تة التي جسدتها قواعد بروتنتم الاستغناء عن أسعار الصرف الثاب

ترك كامل الحرية لسوق الصرف  أيبتعويم عملاتها مقابل الدولار  1973الأوروبية واليابان في سنة 
نتقلت إلى ظام الصرف الثابت و اكما استغنت الجزائر على ن ،5في تحديد أسعار العملات المختلفة

                                                           
العربية المتحدة ، للتشجيع و الحماية المتبادلة  الإماراتالمبرمة بين الجزائر و دولة  الاتفاقية، من  3أنظر المادة  -1

نفس المضمون نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و دولة الكويت في مجال  مرجع سابق .للاستثمارات ، 
 الاستثمار ، مرجع سابق . تشجيع

 .7، مرجع سابق ، ص  مولاي بوعلام -2

 .24، متعلق بقواعد الصرف و شروطه،ج ر عدد 14/8/1991مؤرخ في ،07-91من النظام  الأولىأنظر المادة  -3
 . 9مولاي بوعلام ، المرجع السابق ، ص  -4
 .11مولاي بوعلام ، المرجع نفسه ، ص  - 5
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" يتحدد سعر صرف التي جاء فيها  08-95من النظام  08المادة  نظام الصرف المرن بنص
 .1العملات الصعبة في السوق المصرفية المشتركة للصرف "

 الفرع الرابع :آجال التحويل
 تحويل الأموال فإن ذلك غير كافي لأن رغم الأهمية البالغة التي يوليها المستثمر لموضوع

، فإذا كان هناك حرية في تحويل الأموال و هو ما قتصادية تتطلب السرعة و الائتمانالتعاملات الا
، لذا ير قد يسبب للمستثمر خسائر كبيرةيعبر عنه بالائتمان فإن السرعة في التحويل مطلوبة و أي تأخ

، و ينقسم الأمر هنا لهن سرعة في التحويل كضمانة إضافية نجده دوما يبحث عن ما تتيحه القوانين م
تفاقي ، لذا سنبحث من خلال هذا الفرع آجال بين القوانين الداخلية المنظمة للاستثمار و القانون الا

 تفاقي )ثانيا(.التحويل المنصوص عليها في التشريع الجزائري )أولا( ، و أجال التحويل في القانون الا
 لتحويل في القانون الداخليأولا : آجال ا

إلى  12-93تطرق أول نص قانوني منظم للاستثمار في الجزائر بعد الانفتاح الاقتصادي رقم 
و لقد ساير في ذلك ما  ،2يوما 60آجال تحويل أموال المستثمر إلى الخارج و حددها بأن لا تتجاوز 

إلا أن قوانين الاستثمار الصادرة  ،3الذي حددها بمدة شهرين 03-90جاء به نظام بنك الجزائر رقم 
لم تتطرق للآجال التي يتم فيها تحويل الأموال و تركت ذلك إلى أنظمة  09-16و  03-01بعد ذلك 

،    4نص على أن طلبات تحويل الأموال تنفذ دون آجال 03-05حيث أن النظام رقم  ،بنك الجزائر
استقطاب الاستثمارات بإلغائه للآجال  قد خطى خطوة كبير في سبيل و بذلك فإن المشرع الجزائري

 . تي يتم فيها التحويلال
تثمر على شهادة التصريح إن عمليات التحويل تقوم بها المؤسسات البنكية بعد حصول المس

، فيقوم بالتصريح بعملية التحويل مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا التي تسلم له بالتحويل
اريخ إيداع التصريح بالتحويل، إلا أن هذا من ت قانوني مدته سبعة أيام ابتداء   شهادة التحويل في أجل

                                                           
 .5يتعلق بسوق الصرف ، ج ر عدد ، 23/12/1995، المؤرخ في  08-95، من النظام  8أنظر المادة  -1

 ، مرجع سابق. 12-93، من المرسوم التشريعي رقم  12أنظر المادة  -2
 ، مرجع سابق . 03-90، من النظام رقم  14أنظر المادة  - 3
 ، مرجع سابق . 03-05، من النظام رقم  3أنظر المادة  -4
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الالتزامات الجبائية و لا تسلم له الشهادة إلا بعد تسوية  هلا يطبق في حالة عدم احترامالأجل 
 .1الوضعية الجبائية للمستفيد من المبالغ المراد تحويلها

 تفاقيثانيا : آجال التحويل في القانون الإ 
أولت الكثير من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار أهمية بموضوع تحويل أموال الاستثمار إلى 

، فنجد أن هناك عدة اتفاقيات أبرمتها صلي للمستثمر أو إلى أي مكان آخرالخارج سواء إلى البلد الأ
التي و دون تأخير و منها من تضمنت عبارة أن التحويل يتم  ،2الجزائر و لم تنص على آجال التحويل

المبرمة مع ما بين الجزائر و مصر والاتفاقية  وردت في عدة اتفاقيات نذكر منها الاتفاقية المبرمة
و هناك من الاتفاقيات ما زادت بعض  ،3أندونيسيا و مع المملكة الأردنية و أيضا الاتفاق مع فرنسا
أما  ،4ت أن التحويل يتم دون تأخير مبررالعبارات كما هو الشأن في الاتفاق المبرم مع كوريا أين ذكر 

الاتفاقية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة فتضمنت عبارة أن التحويل يتم دون تأخير أو 
 و لعل ذلك راجع إلى صياغة المواد فقط فكلها تصب في إطار واحد و هو أن آجال التحويل ،5قيود

 .تتم دون تأخير و دون قيود عليها
مثل الاتفاقية  ل الاستثمار و حددت آجال للتحويلاتفاقيات أبرمتها الجزائر في مجاهناك 

 المبرمة مع حكومة الأرجنتين و التي جاء فيها أن تحويل الأموال إلى الخارج يتم في مدة شهرين ابتداء  

                                                           

باكتتاب التصريح و تسليم شهادة تحويل الأموال إلى الخارج، ، يتعلق  1/10/2009قرار وزارة المالية ، مؤرخ في  -1
 .62ج ر عدد 

تشجيع الاستثمار بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية ، الموقع عليها في واشنطن ، و  اتفاقيةأنظر مثلا  -2
اتفاقية التشجيع و . و  45، ج ر عدد  17/10/1990، المؤرخ في  319-90الصادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الحماية المتبادلتين للاستثمارات بين الجزائر و الجمهورية الصينية الشعبية ، الموقع ببكين ، و الصادر بموجب المرسوم 
 .77، ج ر عدد  25/11/2002، المؤرخ في  392-02الرئاسي رقم 

من اتفاقية تشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات ، بين الجزائر و مصر ، مرجع سابق . و المادة  6أنظر المادة  -3
من الاتفاق حول ترقية و حماية الاستثمارات بين الجزائر و اندونيسيا ، الموقع في الجزائر و الصادر بموجب  6

تشجيع و الحماية  اتفاقيةمن  6.و المادة  45، ج ر عدد  22/6/2002، المؤرخ في  226-02المرسوم الرئاسي رقم 
من الاتفاق حول التشجيع و  6المتبادلة للاستثمارات ، بين الجزائر و المملكة الأردنية ، مرجع سابق . و المادة 

 مرجع سابق.الحماية المتبادلين للاستثمارات ، بين الجزائر و فرنسا ، 

مبرم بين الجزائر و كوريا  حول ترقية و حماية الاستثمارات ، الموقع بالجزائر ، و من الاتفاق ال 5أنظر المادة  -4
 .40، ج ر عدد  23/7/2001، المؤرخ في  204-01الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتبادلة العربية المتحدة ، للتشجيع و الحماية  الإماراتالمبرمة بين الجزائر و دولة  الاتفاقيةمن  7أنظر المادة  -5
 للاستثمارات ، مرجع سابق .
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من  ن ابتداء  أما الاتفاقية المبرمة مع ألمانيا فحددت أجل التحويل بشهري ،1من تاريخ إيداع ملف مطابق
، و المقصود بهذه العبارة و أيضا العبارة السابقة التي الملف المكون بالشكل المطلوبتاريخ وضع 

تناولها الاتفاق المبرم مع الأردن " إيداع ملف مطابق " هو أن تكون إجراءات طلب التحويل سليمة 
تفاق المبرم مع اسبانيا فحدد أما الا ،2وفقا للقوانين المحددة من طرف الدولة مستضيفة الاستثمار

كما أن اتفاقية تشجيع و حماية و ضمان  ،3تحويل الأموال إلى الخارج بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر
الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي فنصت على أنه يجب أن يجري 

و في جميع الأحوال  فية و بلا تأخيرالتحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصر 
 .4ريخ تقديم طلب التحويل المستوفي للشروط القانونيةايجب أن لا تتجاوز هذه المدة تسعين يوما من ت

إن مواعيد تحويل أموال المستثمر إلى الخارج تختلف ما بين القانون الداخلي و الاتفاقات  
، و هذا ما ال تختلف من اتفاقية إلى أخرىأن هذه الآج المتعلقة بالاستثمار التي أبرمتها الجزائر، كما

   يدعونا للتساؤل عن الآجال التي تطبق على المستثمر الأجنبي الراغب في تحويل أصل رأس ماله 
فإن كان المستثمر ينتمي إلى دولة ليس بينها و بين الجزائر  العوائد المترتبة على الاستثمار؟ و جميع

، أما إذا كانت سوف تطبق نصوص القانون الداخليأنه ستثمارات  فالأكيد اتفاق في مجال تبادل الا
دولة المستثمر تربطها علاقة في مجال الاستثمار بالجزائر فهنا نبحث عن القانون الأكثر رعاية 

و بالتالي فإنه سيختار أن تطبق عليه الآجال المنصوص عليها في التشريع الجزائري الذي  للمستثمر
 .لتحويلل آجالألغى 

 
 
 
 

                                                           
، الموقع الحماية المتبادلتين للاستثماراتالأرجنتين ، حول الترقية و  و من الاتفاق المبرم بين الجزائر5المادة  أنظر -1

 .69، ج ر عدد  13/11/2001، المؤرخ في  366-01في الجزائر،و الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

من الاتفاق المبرم بين الجزائر و ألمانيا الاتحادية ، المتعلق بالتشجيع و الحماية المتبادلة  6أنظر المادة  - 2

،       7/10/2000، بتاريخ  280-2000للاستثمارات ، الموقع بالجزائر ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .58ج ر عدد 
، الموقع و الحماية المتبادلة للاستثماراتالجزائر و إسبانيا ، المتعلق بالترقية  من الاتفاق المبرم بين 7أنظر المادة  -3

 .23، ج ر عدد  25/3/1995، بتاريخ  88-95بمدريد ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .55، ص  مرجع سابق،  إسماعيلهفال صديق  -4
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 المطلب الثاني: ضمان عدم وجود ازدواج ضريبي
عليها تلعب الضرائب دورا هاما في الاقتصاد الوطني فهي وسيلة من الوسائل التي تعتمد 

ما تشكله من للبحث عن المزيد من الاستثمارات ل، كما تسعى الدولة الدولة في تحصيل الإيرادات
، و بما أن لكل دولة الحق في فرض الضرائب على الاقتصاديةلغة في عملية التنمية أهمية با

مواطنيها و على الأموال الواقعة على إقليمها فإن تمسك كل دولة بحقها في فرض الضرائب يؤدي إلى 
يجب على الدولة المحافظة  لذا ،نفور رجال الأعمال ومن ثمالإضرار بالمصالح الاقتصادية للمستثمر 

 س الوقت إعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين.و في نف إيراداتهاعلى 
سنحاول من خلال هذا المطلب تسليط الضوء على الضرائب و دورها في الحياة الاقتصادية  

 )فرع أول( ، ظاهرة الازدواج الضريبي )فرع ثاني( ، معالجة الازدواج الضريبي )فرع ثالث(.
 ةالفرع الأول : الضرائب و دورها في الحياة الاقتصادي

 فإنه فيمن بين مساعي الدولة هو البحث عن المزيد من المصادر لتعظيم إيراداتها إذا كان 
 هذا ما يدعونا للحديث عن ، و يوجد من يريد التقليل من التكاليف و النفقات للرفع من أرباحهالمقابل 

العبء الضريبي ، و استقطاب الاستثمار عن طريق التخفيف من للدولة )أولا( الضرائب بالنسبة ةأهمي
 )ثانيا(.

 أولا : أهمية الضرائب للدولة 
تعرف الضريبة على أنها فريضة إلزامية لكون الفرد مجبرا على دفعها للدولة بغض النظر عن 

، كما أن الدولة هي التي تحددها دون أن يعني هذا الحرية المطلقة في تعداده أو رغبته في الدفعاس
 .1مقابل ذلك و يلتزم المكلف بأدائها بلا

إن سعي الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي من خلال السياسة الجبائية له مبرراته المتمثلة 
، في الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية التي تصبو الدولة لتحقيقها و هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي

كما تعتبر الضرائب مصدرا رئيسيا للموارد  ،2، إعادة توزيع الدخل و الثرواتتحقيق النمو الاقتصادي

                                                           

الجزائر دراسة حالة  جذب الاستثمار الأجنبي المباشر،  نور الدين قدوري ، الإصلاحات الجبائية و أهميتها في -1
 ، ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة أمحمد بوقرة (2008-1992خلال الفترة )

 .28، ص  2009/2010بومرداس ، 
 .30نور الدين قدوري ، المرجع نفسه ، ص  -2
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و تستخدم الحصيلة الضريبية  ،1المالية للدولة نظرا لما تتميز به من السرعة و السهولة في تحصيلها
في تمويل برامج النفقات العامة المعتمدة في الموازنة العامة للدولة كما تستهدف رفع الكفاءة 

 .2صاديةالاقتصادية عند استغلال الموارد الاقت
رغم ما تلعبه الضرائب من دور في الحياة الاقتصادية للدولة إلا أنها كثيرا ما أعاقت النظم و 

الضريبية معدلات النمو الاقتصادي بل كانت سببا في تدهوره  مما سبب ظاهرة الكساد و كذا الإخلال 
لمصالح الخاصة للأفراد في إذا كانت لا تراعي ا 3بعدالة توزيع الدخول و الثروات بين أفراد المجتمع 

 مما يسبب إما نفور رؤوس الأموال أو زيادة الأسعار في مقابل الضرائب المرتفعة. ،طريقة تحصيلها
 ثانيا : استقطاب الاستثمار عن طريق التخفيف من العبء الضريبي

هو زيادة رأس إلى جانب ما يهدف له المستثمر الأجنبي من خلال مشروعه الاستثماري و 
تقليص التكاليف إلى ، فإنه يبحث أيضا إلى تعظيم معدل العائدات من خلال و توسيع نشاطه ماله

، و يقع ضمن التكاليف الضرائب و أي عبء إضافي فيها يعد من الأولويات التي أقصى حد ممكن
 .4يرى المستثمر الأجنبي أنها هامة عند اتخاذ قراره للاستثمار في دولة دون سواها

  جاهدة إلى تذليل العقبات و الصعاب التي تقف أمام المستثمرين الأجانب  كما تسعى الدول
، و من بين الحلول العملية التي تقوم بها هذه الدول دفق رؤوس الأموال الأجنبية إليهاو تحول دون ت

في إطار ثنائي أو جماعي تهدف من خلالها  هو إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالسياسات الجبائية سواء  
 .5تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين

إن وجود علاقات سياسية متميزة بين مجموعة من الدول تجعلها تتعامل فيما بينها بمعاملة 
، أو دول السوق الأوروبية المشتركةضريبية متميزة كدول الكمنولث البريطاني أو الدول الفرنكوفونية 

                                                           

حالة الجزائر ، مذكرة  ،يع الاستثمار الخاص من خلال سياسة التحفيز أحمد وشان ، دور الجباية في تشج -1
 .12، ص  2005/2006ماجستير ، كلية الاقتصاد و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 

ر حماد أبو دوح ، النظم الضريبية، دار أليكس تكنولوجيا المعلومات، الإسكندرية ، محمد عمازيالمرسي السيد حج -2
 .13سنة نشر ، ص ، بدون ، مصر

محمد أبو دوح ، الإصلاح الضريبي بين اعتبارات الجباية و الأسس العلمية للضرائب ، الدار الجامعية، الإسكندرية  -3
 .8، ص  2008، مصر ، 

 .85نور الدين قدوري ، مرجع سابق ، ص  -4
 .80أحمد وشان ، مرجع سابق ، ص  -5
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تبع كل مجموعة من هذه الدول أكثر من سياسة ضريبية فيما يتصل بالتجارة الخارجية و سياسة حيث ت
 .1ضريبية مخففة فيما بينها و سياسة ضريبية عادية فيما بينها و بين الدول الأخرى

 الفرع الثاني : ظاهرة الازدواج الضريبي
رية المطلقة لأي دولة إذا كان المستثمر مجبر على دفع الضرائب فإن ذلك لا يعني الح

معايير محددة في فرضها كي لا نكلفه بدفع الضريبة مرتين على نفس  لها، بل يجب أن تكون هابفرض
، و أسباب الازدواج الضريبي )أولا( و سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق لمفهوم .الدخل و المال

 الازدواج الضريبي )ثانيا(.
 أولا : مفهوم الازدواج الضريبي

بين المشاكل التي قد تواجه المستثمر الأجنبي هو خضوعه في مسألة أداء الضرائب  من
لأكثر من قاعدة قانونية تخاطبه بدفع الضريبة نفسها على نفس الوعاء و خلال نفس الفترة يكون 

حيث  ،2وراءها إما وجود ازدواج ضريبي على المستوى المحلي ناتج على النظام الضريبي داخل الدولة
ناك بعض الدول تأخذ بالنظام الشخصي الكلي )الضريبة العامة على الدخل( مثلما هو الحال أن ه

، أسلوب الضرائب النوعية على الدخل، و يأخذ البعض الآخر بلكافة الدول الرأسمالية المتقدمةبالنسبة 
ريبيا داخل ، هذا التباين يوجد ازدواجا ضام مختلط أو مركب من الاثنين معاكما تأخذ دول أخرى بنظ

 .3الدولة الواحدة حيث يخضع الوعاء الواحد إلى ضريبة نوعية و ضريبة عامة مكملة
ينشأ نتيجة تعدد ضوابط الاختصاص فبالنسبة للازدواج الضريبي على المستوى الدولي 

، و تنحصر أسباب ظاهرة فيما يخص الضوابط التي تأخذ بها الضريبي و اختلاف الدول فيما بينها
ل الضريبي الدولي في ثلاثة أسباب رئيسية و هي تباين الشرائع الوطنية المختلطة في مدلو التعدد 

      ،حددة للاختصاص الضريبي بين الدولتباين الضوابط الم ،الاصطلاحات في الميدان الضريبي
 .4و تباين أسس التنظيم الفني للضرائب في الدول

                                                           

 .19مرجع سابق ، ص  المرسي السيد حجازي ، محمد عمر حماد أبو دوح ، -1

 .70نور الدين قدوري ، مرجع سابق ، ص  -2
 .109مرجع سابق ، ص  المرسي السيد حجازي ، محمد عمر حماد أبو دوح ، -3
 .107المرجع نفسه ، ص  المرسي السيد حجازي ، محمد عمر حماد أبو دوح ، -4

- Solon une définition classique , la double imposition juridique internationale résulte contre bubale à raison 

d'un même revenu ou d'une même fortune . un critère d'unité de temps est sauvent également requis. Marie 

laure hublot , les procédure de règlement de la double imposition résultant de la correction des prix de 

transfert entre entreprises associées , thèse de doctorat en droit , Université panthéon - Assas , 2014 , p24. 
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    ،أمام استقطاب رأس المال الأجنبي ع عقبةإن الازدواج الضريبي بين الدول يمثل في الواق
و العلة في ذلك تكمن في كونه يؤدي إلى تراكم الضرائب على الدخل و المال نفسه نظرا لتعدد الدول 

، كما أنه يؤدي من جهة أخرى إلى تقليص العوائد التي يأمل التي تدعي اختصاصها بفرض الضريبة
 .1شروعه الاستثماريالمستثمر الأجنبي في تحقيقها من خلال م

 ثانيا: أسباب الازدواج الضريبي
لمستثمر الأجنبي للتشريع تختلف الدول في وضع معيار معين كأساس قانوني لإخضاع ا

فتأخذ بعض الدول بمعيار معين لفرض الضريبة و تكون إما مصدرة أو مستقبلة للاستثمار،  الضريبي
ر في حين أنه في الجانب المقابل أي الدولة المستقبلة أو المصدرة لنفس الاستثمار تأخذ بمعيار مغاي

 ،2لإقامة، و نتكلم هنا عن أهم معيارين و هما معياري الجنسية و او هو ما ينتج عنه ازدواج ضريبي
كما نجد أن الاتجاه العام في الاتفاقيات الدولية هو نحو جعل ضابط الموطن له الصدارة على 

، بل أن بعض الاتفاقيات لا تهتم به الاتفاقيات الضريبية الضوابط الأخرى خاصة ضابط الجنسية الذي
وابط يؤخذ بها الدولية تجعل من ضابط الموطن هو الضابط العام للاختصاص الضريبي و باقي الض

 .3على سبيل الاستثناء
 الفرع الثالث :معالجة الازدواج الضريبي

ن بذل مزيد من المساعي م إلىإن الخطورة التي تشكلها ظاهرة الازدواج الضريبي تدفع الدول 
، و هذا ما الدولة و عدم الإضرار بالمستثمر بحيث تراعي مصلحة أجل الحد منها وفق أطر قانونية

أساس فرض ث من خلال هذا الفرع عن مظاهر معالجة الازدواج الضريبي )أولا(، يقودنا للبح
 .)ثانيا( الضرائب مابين التشريع الوطني و القانون الاتفاقي
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 أولا : مظاهر معالجة الازدواج الضريبي
 تأخذ إجراءات معالجة الازدواج الضريبي الدولي مظهرين :

 :من خلال التشريعات الوطنية -أ
تجنب الازدواج الضريبي الدولي من خلال إجراءات فردية تتخذها الدولة سواء كانت  يمكن

عن طريق تضمين تشريعاتها نصا يقضي بعدم فرض الضريبة على  مستقبلة أو مصدرة للاستثمار
 .1الوعاء نفسه الذي سبق و أن فرضت عليه نفس الضريبة في دولة أخرى

 :يةمن خلال الاتفاقيات الجبائية الدول -ب
دول على تكون ثنائية أو جماعية بين دولتين أو أكثر أو مع هيئات دولية تلتزم بمقتضاها ال

، و قد قامت المنظمات الدولية كالأمم المتحدة و من قبلها عصبة الأمم معالجة الازدواج الضريبي
يبي الذي بدور بارز في عقد مثل هذه الاتفاقيات الجماعية بين الدول للقضاء على الازدواج الضر 

      ، و قد قامت المنظمات السابقة بوضع الأسس بين الدوليمثل عائق أمام انتقال رؤوس الأموال 
 .2الازدواج الضريبيالحد من و القواعد التي ينبغي أن تتوافر في اتفاقيات 

المتعلقة بالتبادلات  إضافة إلى كون الاتفاقيات الجبائية تساهم في إيجاد حل للمشاكل الجبائية
و الاستثمارات الدولية فإنها تساهم في تحسين المناخ العام و ذلك بإعطاء المستثمرين ضمانا يتعلق 

 .3بوجود آلية تسمح بتفادي تعرضهم للتعسف الجبائي الذي يمكن أن يحدث
وقيع إن الجزائر و سعيا منها لاستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية بادرت إلى الت

أكثر من الاتفاقيات التي أبرمتها في مجال أي ، ية ثنائية لمنع الازدواج الضريبياتفاق 65على 
و هذا يدل على أن الجزائر على غرار  ،484التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات و التي عددها 

عد بحق ظاهرة خطيرة دول العالم أولت أهمية كبرى للحد من ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي التي ت
من خلال إبرامها لهذا العدد من  تسعى، فهي ة انتقال رؤوس الأموال بين الدولمن شأنها إعاق

الاتفاقيات إيجاد أكثر انسيابية في حركة رؤوس الأموال و من ثم استقطاب الاستثمارات الأجنبية من 
 كلاهما له، و ثمار في الخارجالجزائريين للاست جهة و من جهة أخرى تشجيع انتقال رجال الأعمال

 فائدة للدولة و للاقتصاد الوطني.
                                                           

 .72نور الدين قدوري ، مرجع سابق ، ص  -1

 .110مرجع سابق ، ص  المرسي السيد حجازي ، محمد عمر حماد أبو دوح ، -2
 .80أحمد وشان ، مرجع سابق ، ص  -3

4
- www. andi.dz/index.php/ar/raisons- investir . le 01/02/2019 , à 10h51. 



 الباب الأول : ضمانات الاستثمار على المستوى الوطني

 

110 
 

 ثانيا : أساس فرض الضرائب مابين التشريع الوطني و القانون الاتفاقي
 :أساس خضوع المستثمر للتشريع الضريبي الوطني -أ

المستقر عليه في القانون الدولي ثبوت حق كل دولة لها سيادة على إقليمها أن تفرض  من 
من الضرائب و الرسوم على كل الأشخاص و الأموال الموجودة على إقليمها سواء كان هؤلاء 

، و يستوي الأمر فيما بين ون جنسيتها أو يحملون جنسية أخرىالأشخاص و الأموال من يحمل
، فالمعيار الوحيد لوقوع التكليف بالضريبة هو أن يتعلق صاحبها لمقيمين لديهار االمقيمين و غي

 .ا الذي تنص عليه مختلف التشريعاتبالمجال الضريبي عموم
 كما رأى الفقهاء بأساس آخر لثبوت تمسك الدولة بحقها في فرض الضرائب على الأشخاص 

       على تحمل المستثمر الأجنبي للأعباء و الأموال الموجودة في إطار إقليمها، هذا الأساس قائم 
، و رأى جانب آخر من الفقه أن الخضوع و تمسك تتحملها الدولة مضيفة الاستثمار و التكاليف التي

 الدولة يكون على أساس فكرة التبعية الاقتصادية بعيدا عن فكرة التبعية السياسية المتمثلة في الإقامة 
 .1و الجنسية

 :الأسس المعتمدة لفرض الضريبة في القانون الإتفاقي -ب
رغم ما للدولة من حق في فرض ما تراه مناسبا من ضرائب على الأشخاص و على الأموال 

س الأموال و يسبب الواقعة في مجال إقليمها إلا أن تمسكها المطلق به يؤدي حتما إلى نفور رؤو 
يمكن أن يؤدي حسب الاقتصاديين إلى نتائج عكسية  ، ففرض الضرائب على إطلاقه ضررا لاقتصادها

و عدم الإضرار  لذا تبحث غالبية الدول على إيجاد الحل الوسط بين حاجاتها لمداخيل الضرائب
، هذا على العموم أما فيما يتعلق بمسألة الازدواج الضريبي فبادرت الدول إلى إيجاد بالاقتصاد الوطني

 أسس لفرض الضريبة فيما بينها.
 :معيار الإقامة في فرض الضريبة -1

بالرجوع للاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر من أجل معالجة الازدواج الضريبي نلاحظ أنها كلها  
تصب في إطار واحد و أخذت كأصل في فرض الضريبة على أساس معيار الإقامة بحكم السكن أو 

، كما تشمل تلك الدولة ثلةر ذي طبيعة مماالإقامة أو مكان الإدارة أو مكان المؤسسة أو أي معيار أخ
أضافت الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و الملكة  و، مها الإدارية أو سلطاتها المحليةأو أيا من أقسا
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لخصوصية النظام  ذلك رجعي، و الشمالية عبارة أقسامها السياسيةالمتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا 
 .ى و ايرلندا الشماليةنيا العظمالسياسي للملكة المتحدة لبريطا

إذا كان هناك شخص طبيعي مقيم في كلتا الدولتين فعالجت الاتفاقيات الثنائية هذا الأمر و 
، أما في حالة إذا توفر له سكن في كلتا دولة التي يتوفر له سكن دائم بهابأنه يعد مقيما فقط في ال

اقتصادية أوثق  كون له فيها علاقات شخصية والدولتين فينظر إلى مركز مصالحه الحيوية أي التي ي
، و في حالة عدم إمكانية تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية فينظر إلى من الدولة الأخرى

، أما إذا كان له سكنا معتاد في كلتا الدولتين إقامتهالدولة التي له فيها سكن معتاد و تعتبر هي مكان 
، أما تها كما نصت عليه بعض الاتفاقياتيعتبر مواطنا فيها أو يحمل جنسي فيعد مقيما في الدولة التي

إذا كان يعد مواطنا في الدولتين أو لم يكن مواطنا في كليهما ففي هذه الحالة يعهد الأمر إلى السلطات 
 .الموضوع بالاتفاق المشترك بينهماالمختصة في الدولتين من أجل تسوية 

، فتضمنت بعض يما وفق المعايير المذكورة سالفاكان مق فيما يخص الشخص المعنوي إذا
الاتفاقيات من بينها الاتفاق المبرم بين الجزائر و المملكة العربية السعودية بأنه يعتبر مقيما فقط في 

، أما الاتفاق المبرم مع الملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا ه الفعليالدولة التي فيها مركز إدارت
ية فوجه الأمر إلى التسوية بعد الاتفاق من طرف السلطات المختصة للبلدين و في حالة غياب الشمال

هذا الاتفاق فإن هذا الشخص لا يعد مقيما لأغراض الاستفادة من مزايا الاتفاق المبرم و هذا يعني 
 .م وجود حماية له من قبل الدولتينعد

على أنه لا تشمل العبارات السالفة الذكر  كما تضمنت الاتفاقيات المبرمة في المجال الضريبي
في تحديد الاختصاص الضريبي أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل 

 .1من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها و هذا يعني أنه خارج عن نطاق الاتفاق المبرم
 
 

                                                           
الشمالية ، لتجنب الازدواج  أيرلنداأنظر مثلا الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  -1

الموقعة بالجزائر ، الضريبي و لتجنب التهرب و الغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل و على رأس المال ، 
. و الاتفاقية 33، ج ر عدد  26/05/2016، مؤرخ في  156-16و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المبرمة بين الجزائر و المملكة العربية السعودية ، لتجنب الازدواج الضريبي و لمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب 
،  337-15قعة بالرياض ، و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم على الدخل و على رأس المال ، المو 

 .01، ج ر عدد  27/12/2015المؤرخ في 
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 :الضرائب على المداخيل العقارية -2
تضمنت غالبية الاتفاقيات المبرمة في مجال منع الازدواج الضريبي على من له الحق في 
تحصيل الضرائب الناتجة عن المداخيل العقارية التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك 

، لأملاكلدولة التي توجد بها هذه االعقارية المتواجدة بالدولة المتعاقدة الأخرى بأنها تخضع لضرائب ا
إلا أن هناك بعض الاتفاقيات من بينها الاتفاقية المبرمة مع المملكة العربية السعودية و الاتفاقية 
المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة استبدلت عبارة تخضع بعبارة يجوز و هي عبارة غير 

أن ذلك يفتح الباب ، كما الدولة الأحق بتحصيل هذه الضرائبمفهومة لأنها لم تنص صراحة على 
 .ن يكون التحصيل في دولة دون أخرىمن يجيز أخصوصا مسألة واسعا أمام التأويلات 

، و هي في حسب قانون كل دولة متواجدة فيها و لتحديد الأملاك العقارية يرجع إلى وصفها
لتي تنطبق عليها الغالب التوابع و الماشية الميتة أو الحية للمستثمرات الفلاحية و الغابوية و الحقوق ا

أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية و حق الانتفاع بالأملاك العقارية و الحقوق الخاصة 
ابع و غيرها من بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية و المن

اتجة عن الاستغلال المباشر و الإيجار أو التأجير ، كما يدخل في نطاقها المداخيل النالموارد الطبيعية
 و كل شكل من أشكال استغلال الأملاك العقارية و المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية للمؤسسة 

 و كذلك مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة حرة.
يترتب عن ملكية أسهم أو حصص و أضافت الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و فرنسا أنه عندما 

أو حقوق أخرى في شركة أو شخص معنوي منح المالك حق الانتفاع بالأملاك العقارية المتواجدة في 
ن المداخيل التي يحصل عليها إ، فعنويدولة متعاقدة و التي تملكها هذه الشركة أو هذا الشخص الم

 .1ة المتواجد بها هذه الأملاكللدولضرائبها المالك من استعمال حقه في الانتفاع تخضع 
                                                           

في ميدان  أنظر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و كندا ، قصد تجنب الازدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي -1
،  364-2000الضريبة على الدخل و الثروة ، الموقعة بالجزائر ، و الصادق عليها بموجب المرسوم  الرئاسي رقم 

و الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و فرنسا ،  قصد تجنب الازدواج الضريبي .68، ج ر عدد  16/11/2000مؤرخ في 
مساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل و الثروة و التركات و تفادي التهرب و الغش الجبائي و وضع قواعد ال

، ج ر عدد  7/4/2002، مؤرخ في  121-02، الموقعة بالجزائر ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
على الدخل و  العربية المتحدة ، بشأن تجنب الازدواج الضريبي الإمارات، و الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ودولة  24

،  164-03رأس المال و منع التهرب من الضريبة ، الموقعة بالجزائر ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
لتجنب  ، ، و الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و المملكة العربية السعودية  26، ج ر عدد  7/4/2003مؤرخ في 

 ، مرجع سابق. في شان الضرائب على الدخل و على رأس المالالازدواج الضريبي و لمنع التهرب الضريبي 
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 :الضرائب المتعلقة بأرباح المشاريع -3
عالجت الاتفاقيات الثنائية مسألة الأرباح التجارية و الصناعية بأنها تخضع للضرائب في 

، لكن إذا مارست أعمالا في الدولة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها د بها المؤسسةالدولة التي توج
الدائمة بمفهوم الاتفاقيات الثنائية في المجال الضريبي المكان الثابت للأعمال الذي  و يقصد بالمنشأة

على غرار محل الإدارة أو فرع أو سطة أية مؤسسة كل نشاطها أو بعضه تباشر عن طريقه أو بوا
الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع و أي مكتب أو مصنع أو منجم أو بئر بترول أو غاز أو محجر أو 

مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ، كما تشمل أيضا المزرعة أو الغراس و كل ورشة بناء أو أي 
يدخل في نطاقها تقديم الخدمات، ففي هذه الحالة تخضع  أو نشاطات إشرافية تمارس خلالها و تركيب

 الأرباح المتأتية من هذه المنشأة الدائمة للدولة الأخرى الموجودة فيها.
سسة لدولة متعاقدة تزاول نشاطا في الدولة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها إذا كانت مؤ 

فتحدد في كلتا الدولتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها 
لو كانت مؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في  لمنشأة الدائمة في الدولة الأخرىا

الظروف أو في ظروف مماثلة و تعامل بصفة مستقلة تماما عن المؤسسة التي تعتبر منشأة نفس 
 .1دائمة له

 :ضرائب النقل البحري و الجوي -4
إن الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الجوي 

، و إذا كان مقر الإدارة الفعلية الفعلية للمشروعها مركز الإدارة يخضع للضريبة في الدولة التي يوجد في
تي يوجد بها ميناء تسجيل لمؤسسة ملاحة بحرية يوجد على متن سفينة فيعتبر موجودا في الدولة ال

 . 2، و إذا لم يكن لها ميناء تسجيل أعتبر المقر موجودا في الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينةالسفينة
                                                           

أنظر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و البحرين ، بشان تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب  من الضرائب  -1
في  ، مؤرخ 276-03بالنسبة للضرائب على الدخل ، الموقعة بالجزائر ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. و الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و سوريا ، من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع  50، ج ر عدد  14/8/2003
التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، الموقعة بدمشق ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 . 19، ج ر عدد  29/3/2001، مؤرخ في  01-78
الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و النمسا ، في مجال الضرائب على الدخل و على الثروة ، الموقعة بفينا ،  أنظر -2

أنظر . و  38، ج ر عدد  28/5/2005، المؤرخ في  194-05الرئاسي رقم  المصادق عليها بموجب المرسوم
الضريبي و منع التهرب  من الضرائب بالنسبة الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و البحرين ، بشان تجنب الازدواج 

 ،مرجع سابق. للضرائب على الدخل
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 :المؤسسات المشتركة الضرائب الواقعة على -5
إذا كانت هناك مؤسسة أو أشخاص تابعون لدولة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة 

و تكون المؤسستان مرتبطتين في علاقاتهما  رأس مال مؤسسة تابعة لدولة أخرى أو مراقبة أو في
أن تتفق عليها  ن يمكنالتجارية و المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كا

، فإن الأرباح التي يمكن من دون هذه الشروط أن تحققها إحدى المؤسستين و لكن مؤسستان مستقلتين
، و لكن مؤسسة و إخضاعها للضريبة بعد ذلكبسببها لم تحققها يجوز للدولة إدراجها في أرباح هذه ال

ن الممكن تحقيقها و تفرض عليها الضريبة  عندما تضم الدولة للمؤسسة التابعة لها الأرباح التي كان م
و كانت نفس الأرباح قد تم إخضاعها للضريبة في الدولة الأخرى، عند إذا تجري الدولة تعديلا مناسبا 
لمبلغ الضريبة المحصلة على تلك الأرباح مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الاتفاق المبرم بين الدولتين، 

 .1بالتشاور حول الموضوعكما تقوم السلطات في البلدين 
 :ضرائب أرباح الأسهم -6

تطرقت معظم الاتفاقيات في المجال الضريبي إلى  أن أرباح الأسهم المشكلة من الدخل من 
الأسهم أو من حقوق أخرى مشاركة في الأرباح و ليست مطالبات ديون و كذلك الدخل من حقوق 

للأرباح و المقيمة في دولة  إلى مستفيد مقيم في دولة اعتبارية و غيرها و التي تدفعها الشركة الموزعة 
إلا أنه هناك بعض تي يوجد بها المستفيد من الأرباح، أخرى تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة ال

الاتفاقيات من أجازت إخضاع هذه الأرباح للدولة التي توجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وفقا 
 .ولة إلى أخرى حسب الاتفاق المبرمد لقوانينها بنسب متفاوتة من

و إذا كانت شركة مقيمة في دولة تستمد أرباحا أو دخلا من دولة أخرى فإن هذه الأخيرة لا 
يجوز لها فرض ضرائب على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة إلا إذا كانت تدفع لمقيم بها 

بقاعدة ثابتة توجدان بهذه باطا وثيقا بمنشأة دائمة أو أو إذا كانت المساهمة المولدة للأرباح مرتبطة ارت

                                                           
أنظر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و ألمانيا ، من أجل تفادي الازدواج الضريبي و تجنب التهرب و الغش  -1

يها بموجب المرسوم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و على الثروة ، الموقعة بالجزائر ، المصادق عل
 .33. ج ر عدد  14/6/2008، المؤرخ في  174-08الرئاسي رقم 
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، كما لا يجوز للدولة التي تقيم بها الشركة المستفيدة من الأرباح المتأتية من الدولة الأخرى أن الدولة
 .1تفرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة

 :الضرائب على الفوائد -7
، سواء كانت مضمونة المديونية أيا كان نوعهان سندات إن الفوائد المتمثلة في الدخل الناتج م

و سواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة في أرباح المدين و خاصة الدخل من أو لم تكن، برهن 
السندات الحكومية أو الدخل من الإتاوات أو السندات بما في ذلك المكافآت و الجوائز المتعلقة بمثل 

أخرى ممن لهم  أ في دولة و تدفع إلى شخص مقيم في دولةهذه الأذونات أو السندات و التي تنش
، إلا الدولة التي يقيم فيها المستفيد ، فإن الضريبة تكون مستحقة و مطالب بها فياتفاق حول الضرائب

، و لكن تنشأ بها الفوائد طبقا لقوانينهاأنه و رغم ذلك فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة التي 
 المستفيد مقيم في الدولة الأخرى فإن الضريبة تفرض بنسب معينة حسب كل اتفاقية. إذا كان المالك

، أما إذا كان دافعها شخص مقيم شأت في دولة إذا كانت هي دافعتهاكما تعتبر الفوائد أنها ن
 ، فإن الفوائد تعتبر قد نشأة في الدولةو مركز ثابت يتحملون هذه الفوائدفيها و يمتلك منشأة مستقرة أ

 .2التي توجد بها
 :الضرائب على الإتاوات -8

إن المدفوعات أيا كان نوعها و المستلمة نظير استخدام أو حق استخدام أي حقوق نشر 
لأعمال أدبية أو فنية أو علمية و أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو نموذج أو معلومات تخص 

    ، و التي تنشأ في الدولة في إطار الإتاواتغيرها مما يدخل خبرة صناعية أو تجارية أو علمية و 
 و تدفع إلى مقيم فيها في دولة أخرى تدفع للدولة التي أنشأت فيها.

                                                           

أنظر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و قطر ، بشأن تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق  -1
، المؤرخ في  273-10 بالضرائب على الدخل ، الموقعة بالدوحة ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم

.و الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و روسيا ، من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما 70، ج ر عدد  3/11/2010
،  127-06يتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة ، الموقعة بالجزائر ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . 21، ج ر عدد  3/4/2006المؤرخ في 

أنظر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ومصر ، لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب  -2
، المؤرخ في  142-03على الدخل و رأس المال ، الموقعة بالجزائر ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ة بين الجزائر و سوريا ، من أجل تجنب الازدواج الضريبي الاتفاقية المبرم. و انظر 23، ج ر عدد  25/3/2003
 ، مرجع سابق. ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
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، أما إذا كان دافعها له في الدولة في الدولة التي يقيم فيها دافعهاو تعتبر الإتاوات قد نشأت 
بها الإتاوات ارتباطا فعليا و تتحمل الأخرى منشأة دائمة يرتبط معها الحق أو الملكية التي تدفع بسب

 . 1هذه المنشأة دفع تلك الإتاوات فتعتبر الإتاوات نشأت في الدولة التي توجد بها المنشاة
 :ضرائب أرباح رأس المال -9

إن الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة جراء التصرف في الأموال العقارية المتواجدة في 
، كما أن هذه الأرباح الناتجة عن التصرف في للضريبة في الدولة المتواجدة بهادولة أخرى تخضع 

الأموال المنقولة و التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة في دولة و هي تابعة لها و لدولة أخرى 
أو ناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة التابعة لمركز ثابت يمتلكه مقيم و يوجد بالدولة الأخرى 
لممارسة مهنة حرة بما فيها التصرف في المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت فإنها تخضع للضريبة في 

 الدولة المتواجدة فيها.
فيما يخص الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستعمل في النقل 

ع إلا للضريبة في الدولة التي ، لا تخضال المنقولة المتعلقة باستغلالهاالدولي أو التصرف في الأمو 
 .2يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة

 
 

                                                           

الضريبي و منع التهرب من الضرائب  أنظر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر و الصين ، قصد تجنب الإزدواج -1
،  174-07المفروضة على الدخل و على الثروة ، الموقعة ببكين ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .40، ج ر عدد  6/6/2007المؤرخ في 

ي فيما يتعلق أنظر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وكوريا ، لتجنب الازدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائ -2
، المؤرخ  228-06بالضرائب على الدخل و الثروة ، الموقعة بسيول ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .44، ج ر عدد  24/6/2006في 
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، ضمانات كافية على المستوى الدوليلا يمكننا الحديث أن الاستثمار الأجنبي بدون أن يكون له 
إذ أن المستثمر الأجنبي لا يمكنه بأي حال الوثوق في الدولة التي يوجد بها مشروعه الاستثمار و لا 

          في القوانين، و بالتالي وجب أن تكون له حماية مكرسة نها و في قضائهايمكنه الوثوق في قواني
 و الاتفاقيات الدولية وحتى في إطار الهيئات الدولية .

و هو ما سيقودنا للحديث من خلال هذا الباب عن كيفية تكريس الحماية من طرف دولة الجنسية 
    هذه الاتفاقيات أهم، و عن لتي تحمي بها مواطنيها في الخارجالاتفاقيات الدولية ا إبرام إلىبأن تبادر 

 .تلعبه في حماية المستثمر الأجنبيو الدور الذي 
تكون الدولة الراغبة في استقطاب  أنكما سنتطرق لهيئات الضمان الدولية و التي يجب 

، و بالتالي ستقوم هذه الهيئات بحماية المستثمر في حالة وقوع ثمارات مصادقة عليها و منظمة لهاالاست
 ظلم عليه من قبل هذه الدولة .

و الدولة التي يوجد بها مشروعه الاستثماري فإن  الأجنبيا حدث نزاع بين المستثمر و إذا م
التحكيم الدولي هو الفيصل بينهما فنبحث في كيفية اللجوء الى التحكيم و هيئات التحكيم الدولية و كيفية 

 توفير الحماية اللازمة للمستثمر الأجنبي .
للتعاون و التكامل الدولي في نتطرق فيه  ولالأكل ذلك سنعالجه من خلال فصلين ، الفصل 

 .إجراءاتهو  أهميته، أما الباب الثاني فهو مخصص للتحكيم الدولي إطار الاستثمار

 الفصل الأول : التعاون و التكامل الدولي في اطار الاستثمار

  الفصل الثاني : ضمان لجوء المستثمر الأجنبي للتحكيم الدولي



 

 

 

 

 

 

 

الأول الفصل  

 التعاون و التكامل الدولي

 في إطار الاستثمار 
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في إضفاء حماية أكبر للاستثمارات تسعى جاهدة إلى الانخراط ضمن المجتمع الدول من رغبة 
جل بع  الطمننينة لد  المستثمرين و دولم،  لأن الضمانات المنوو  لييما في الووانين لأالدولي 

بالودر الكافي  الداخيية ليدول لا تكفي لوحدها  بل أن الكثير من المستثمرين لا يثوون في هذه الضمانات 
 حي  أن الدولة باستطالتما تعديل هذه الووانين و الحد من هذه الضمانات.

الانخراط في المجتمع الدولي يحت، ليى الدولة الموادقة ليى مختيف الاتفاقيات التي تمدف إلى ف
لاستثمارات حماية و تشجيع الاستثمارات  كما تسعى لإبرا، اتفاقيات ثنائية تكون بمثابة أرضية لتبادل ا

 بين الدولتين  و لييما أيضا الانضما، إلى مختيف المعاهدات المنشنة لميئات ضمان دولية.
و هذا ما يدلونا ليبح  في الضمانات الاتفاقية للاستثمار الأجنبي )مبح  أول(  هيئات الضمان 

 الدولية للاستثمار )مبح  ثاني(. 
 الأجنبيالضمانات الاتفاقية للاستثمار المبحث الأول :

 المبحث الثاني : هيئات الضمان الدولية للاستثمار
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 الضمانات الاتفاقية للاستثمار الأجنبي المبحث الأول :
من أجل منح الحماية الكافية ليمستثمرين الأجانب ليى المستو  الدولي توو، الدول بإبرا، العديد 

ليرلايا المستثمرين في الخارج إن كانت في وضع  حمايةثنائية أو المتعددة الأطراف من الاتفاقيات ال
 استوطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذا كانت مستوبية له.ةًليى   ومشجعالأموالمودر لرؤوس 

مختيف المنظمات و الاتحادات  بالانضمامإلىكما أنه من أجل تشجيع قدو، الاستثمارات توو، 
      ليى المجتمع الدولي مرالاة لمويحتما الدولية الاقتوادية  بغيت إلطاء وورة لن مد  انفتاحما 

 الدولي. الإطارو مويحة الأجانب في 
حماية  الاتفاقات الدولية للاستثمار )مطيب أول(  و إلىو سنتطرق من خلال هذا المبح  

 الاتحادات الدولية )مطيب ثاني(.  إلىالمستثمر بالانضما، 

 الاتفاقيات الدولية للاستثمارالمطلب الأول :
الدول  إليماتعتبر الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية أه، وسيية دولية تيجن 

يحدي  لفي إطار سياساتما المشجعة لودو، الاستثمارات الأجنبية  و هوما يدفعنا من خلال هذا المطيب 
 لأنما قدالاتفاقيات الدولية للاستثمار )فرع أول(  و لن أنماط هذه الاتفاقيات  إلىلن أسباب اليجوء 

 )فرع ثال (. الأطرافتكون اتفاقيات ثنائية للاستثمار )فرع ثاني(   أو اتفاقيات متعددة 
 لاستثمارلالاتفاقيات الدولية  إلىأسباب اللجوء الفرع الأول :

إن الضمانات التشريعية المنوو  لييما في قوانين الاستثمار ليدول المستوطبة له لا تحوق 
لن وسائل قانونية أخر   بالتالي فإنما تبح   و بسبب قابييتما ليتعديل و الإلغاءوحدها الحماية الكافية 

  و تتميز يتهلتشجيع الاستثمار الأجنبي و حمادولية  اتفاقياتإبرا،  لن طريقاأكثر قوة و ضمان
الضمانات المنوو  لييما في هذه الاتفاقيات بننما تنشن حووقا و التزامات تعاقدية لا يمكن تعدييما أو 

يوفر الحماية الكافية ليمستثمر الأجنبي خوووا في حالة تعديل  ممابالإرادة المنفردة ليدولة  إلغائما
تدفع بالمشرع الوطني إلادة ففي الووانين الداخيية ير لمذه الاتفاقيات التنثالووانين أو إلغائما   كما يمكن 

 .1النظر في الووانين المنظمة للاستثمار بما يتماشى ومضمون هذه الاتفاقيات
الاتفاقيات الدولية كنداة لحماية الاستثمارات الأجنبية بدأ في الورن السابع لشر في  إلىإن اليجوء 

يات المتحدة الأمريكية التي قامت بإبرا، العديد من الاتفاقيات مع وورة اتفاقيات ثنائية بين الدول مثل الولا
                                                           

نجية بادي بوقميجة   الضمانات الاتفاقية للاستثمار الأجنبي في الجزائر   مجية الحووق و العيو، السياسية   كيية  -1
 .48     2019  جوان  12الحووق و العيو، السياسية   جامعة جيجل   العدد 
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      إلى حماية الميكية الخاوة للأجانبكانت تمدف  والدول وهي الوورة الأولى المبسطة للاتفاقيات 
سايرتما العديد من الدول كنلمانيا الاتحادية أين أبرمت العديد من المعاهدات مع البيدان النامية و التي  و

 .1الاستثمار و حمايته تشجيعسميت بمعاهدات 
المال  لرأسو أما، تزايد الحاجة للاستثمارات الأجنبية و رواجما بين الدول المودرة و المستوبية 

أخر  لد، ثوة كثير من البيدان المودرة للاستثمارات في الووانين الداخيية الأجنبي من جمة و من جمة 
  سعى 2ليبيدان المستوردة لمذه الاستثمارات لاسيما تيك الووانين الخاوة بحماية الاستثمار الأجنبي

ية ماالمجتمع الدولي إلى إرساء قوالد قانونية مستورة تحك، معامية الاستثمارات الأجنبية بما يضمن لما ح
  كما أن البعض بح  لنما ليى أساس أن هذه المعاهدات و الاتفاقيات موالحما الاقتوادية في الخارج

  حي  تجسد 3ستعطي الوفة الدولية الميزمة لكثير من الووالد العرفية التي رفضتما الدول النامية 
حوول الدول النامية ليى الالتراف و التعامل بالووالد العرفية في مجال الاستثمارات الأجنبية قبل 

في الفترة التي سيطرت فيما الدول الاستعمارية ليى مواردها و ثرواتما مما جعل هذه الدول  أياستولالما 
الاستعمارية استجابة لمويحتما الاتفاق فيما بينما ليى قوالد تنظي، للاقاتما الاقتوادية مما يضمن 

 .4استمرار قوتما الاقتوادية 
إدراج الووالد العرفية الدولية ضمن إطار قانوني فعال لتنظي، استثمارات رلايا  إلىلود ت، السعي 

في إقيي، الدولة المضيفة إحد  الدول المتعاقدة في إقيي، الدولة الأخر  بدءا من دخول المستثمر الأجنبي 
 إلى تمر من ذلك ظ انطلاقا  و إلى الخارجبتوفية مشروله و تحويل رأس ماله و أرباحه  انتماءً و 

الاستثمار  و كان  تشجيعالوجود لدة اتفاقيات تركز مضمونما حول الاتفاق كمبدأ لا، ليى تنظي، و 
 1967لمشروع اتفاقية حماية الأموال الأجنبية الذي ألدته منظمة التعاون الاقتوادي و التنمية لا، 

ت الأجنبية و أوبح بمثابة الدور الفعال في وضع الأسس و اليبنة الأولى لتدابير حماية الاستثمارا
                                                           

  104-103نزيه لبد المووود محمد مبروك   مرجع سابق       -1
 .297راجع في ذلك نادية والي   مرجع سابق      -2

الووالد العرفية الدولة هي الووالد الوانونية الغير مكتوبة التي يوتضي تحديد وجودها البح  في ممارسات الدول التي  -3
ممارسة الدولة لما بشكل يتوف بالنموذجية و الانتظا، الفعيي و ليى نطاق واسع تتحول إلى قالدة قانونية إذا ما لكست 

ومنتشر   و اقتناع المجتمع الدولي بان هذه الممارسات مطيوبة كنمر قانوني مما يكسبما الوفة الإلزامية فتوبح بذلك من 
ا مودر من موادر الوانون الدولي . أنظر رفيوة الووالد الميزمة أما، المحاك، الوطنية و الدولية هذا طبعا بعد الإقرار بننم

قووري   النظا، الوانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامية   أطروحة دكتوراه في الوانون الخا    كيية الحووق و 
 .95   2011-2010العيو، السياسية   جامعة الحاج لخضر باتنة   

 .95رفيوة قووري   المرجع نفسه      -4
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المودر و النموذج الموتد  به من حي  الشكل و المضمون في تحديد أحكا، اتفاقيات الاستثمار سواء 
 .1كانت ثنائية أو متعددة الأطراف

 للاستثمارالاتفاقيات الثنائية الفرع الثاني :
للاستثمارات و كذلك مبادئ إن الواقع العميي قد أثبت أن التشريعات الداخيية ليدول المضيفة 

  و في ار الأجنبيالعرف الدولي غير كافية و غير فعالة لتودي، الحماية الضرورية و اللازمة للاستثم
غياب اتفاقيات لالمية في مجال الاستثمار الدولي أوبحت الاتفاقيات الثنائية الوسيية الأساسية لتشجيع 

ير تجارية خاوة في الدول النامية   نظرا لما تتضمنه ضد المخاطر الغ الأجنبيةو ضمان الاستثمارات 
 .2من مبادئ و قوالد واضحة ومحددة و ما يترتب لنما من مسؤولية دولية في حالة لد، الالتزا، بما 

الاستثمار  إلىو لود رفضت الكثير من الدول النامية ومن بينما الجزائر و لمدة طويية اليجوء 
  ادتما و تمس بموالحما الاقتواديةفاقيات الثنائية خوفا من أن تويد سيالأجنبي المباشر لن طريق الات

تغيير في مواقف الدولة ليى مستو   إلىأد  إلا أن تغيير الاتجاه الاقتوادي ليى المستو  الداخيي 
العلاقات الدولية الاقتوادية و انسجاما مع ذلك أبرمت لدة اتفاقيات ثنائية خاوة مع الدول التي تتعامل 

  حي  تتشكل كل اتفاقية من جمية معودة من مما للاقات اقتوادية قوية و هامةعما اقتواديا و تربطم
ضمن مبادئ أهمما الحماية و الأمن  مبدأ و تت الآخرالالتزامات التي يتعمد بما كل من الطرفين تجاه 

  و مبدأ لد، الأجنبي و الوطنيمستثمرين خوووا   مبدأ لد، التمييز في المعامية بين الالمعامية بالمثل
 .3مخالفة التزا، خا 

  نوع ل، تحدد المعاهدات مضمونه بشكل مباشر أو إلى نولينو تنوس، قوالد المعامية الاتفاقية 
غير مباشر و إنما تركت ذلك للأطراف المتعاقدة في ضوء كل حالة ليى حدا و يطيق ليى هذا النوع 

أما النوع الثاني فود حددت المعاهدات مضمونه بشكل غير مباشر   اس، قوالد المعامية غير المشروطة
 .4اتفاقيات مع دولة ثالثة و تسمى بالووالد المشروطة إلىقوانين الدول المتعاقدة أو  الإحالةإلىلن طريق 

في المعامية العادلة و المنوفة و مبدأ مساواة الأجنبي و قوالد المعامية غير المشروطة يمكن حورها
 .يرا مبدأ الدولة الأولى بالرلايةي و أخبالوطن

                                                           
 .103     السابقة قووري   المرجع رفيو -1

 .127. راجع أيضا حسن النمر   مرجع سابق      85جمال بوستة   مرجع سابق      - 2
  مذكرة ماجستير في الوانون   كيية الحووق    2001كريمة وبيات   مد  المستجدات في قانون الاستثمار لسنة  -3

 .86في ذلك أيضا جمال بوستة   مرجع سابق     . راجع  93-92     2006-2005جامعة الجزائر   
 .128حسن النمر   مرجع سابق      -4
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 ةالمنصفالمعاملة العادلة و  أولا :
حي  تعتبر من أقد، الووالد  يي لأسيوب المعامية غير المشروطةهذه الوالدة كتجسيد فع جاءت
  و قد تضمنته أغيب الاتفاقيات الدولية الثنائية الخاوة لييما العرف الدولي في هذا الشننالتي استور 

"  ليى 1الفورة  3الجزائر و النمسا حي  نوت المادة المبرمة بين الاتفاقية  من بينما 1بتنظي، الاستثمار
يعامل كل من الطرفين المتعاقدين مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و استثماراتم، بطريوة لادلة و منوفة 

اتفاقيات من بينما الاتفاقية المبرمة   الأمر الذي تضمنته لدة ، حماية و أمنا كاميين و تامين "و تمنحم
 .2بين الجزائر و جممورية التشيك و كذلك المبرمة مع دولة تونس
منه ليى  21أين نوت المادة  09-16و لود لززت الجزائر ذلك من خلال قانون الاستثمار 

      وق أنه يتيوى الأشخا  الطبيعيون و المعنويون الأجانب معامية منوفة و لادلة فيما يخ  الحو
ليى أن يرالى في ذلك أحكا، مختيف الاتفاقيات الدولية التي توادق  الواجبات المرتبطة باستثماراتم، و

  و ذلك لسمو الاتفاقيات الدولية الموادق لييما ليى الوانون و بالتالي فإن كانت هناك 3لييما الجزائر
ليى هذه الاتفاقية فلا يمكن بني حال  ةادقمعامية تفضييية لرلايا الدول المو إلىاتفاقيات دولية تشير 

 .وو  لييما بموجب قانون الاستثماروالدة المعامية المنوفة و العادلة المنبالتمسك 
أن المعامية العادلة و المنوفة يكتنفما الغموض و يوعب بالتبار لود تعرضت هذه الوالدة لينود 

متعددة لن مركز الأم، المتحدة ليشركات    كما أشارت تواريرديد مضمونما بوورة خالية من الشكتح
المتعددة الجنسيات و أوردت أن هناك لناور متعددة تدخل في تكوين هذه الوالدة مثل مبدأ لد، التمييز 

  و هو أيضا ما لبرت لنه لجنة الوانون الدولي العا، بوزارة الد الحد الأدنى لمعامية الأجانبو قو 
لمعامية العادلة و المنوفة ليست في الحويوة سو  تعبير لن المعيار الخارجية السويسرية بوولما " أن ا

 ." الدولي التوييدي المسمى بشرط الحد الأدنى
                                                           

   41إبراهي، شحاتة   دور البنك الدولي في تسوية منازلات الاستثمار   المجية المورية ليوانون الدولي   مجيد  -1
1985     142. 

  حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات   الموقع بفينا من الاتفاق المبر، بين الجزائر و النمسا  3/1أنظر المادة  -2
. و انظر المادة 65  ج ر لدد  10/10/2004  المؤرخ في  327-04  الموادق لييه بموجب المرسو، الرئاسي رق، 

  الموقع ببراغ    من الاتفاق المبر، بين الجزائر و جممورية التشيك   حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات 3/1
 2/2.و انظر المادة  25  ج ر لدد  7/4/2002  المؤرخ في  124-02الموادق لييه بموجب المرسو، الرئاسي رق، 

من الاتفاق المبر، بين الجزائر و تونس   حول التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات   الموقع بتونس   الموادق لييه 
 .73  ج ر لدد  14/11/2006  المؤرخ في  404-06بموجب المرسو، الرئاسي رق، 

   مرجع سابق . 09-16  من الوانون  21أنظر المادة  -3
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مضمون الاستثمار غير ذلك من خلال تحديد  إلىغير أن الأمر ل، يوف لند هذا الحد فود تعد  
     روك لإرادة الأطراف المعاقدة   فمل يتحدد وفق قوالد الوانون الدولي أ، أن الأمر متوفق هذه الوالدة

بين الجزائر وفرنسا  ةالمبرم يةالاتفاقمثل  لمذا الأمرود تطرقت بعض الاتفاقيات الثنائية   و ل1و أنظمتما
ضمان المعامية المنوفة كل من الطرفين المتعاقدين طبوا لووالد الوانون الدولي  التزا،و التي أكدت ليى 

ذهب إليه الفوه من خلال التماده في تحديد مضمون قالدة المعامية   و نفس المفمو، 2و العادلة
المنوفة و العادلة ليى قالدة الحد الأدنى ليمعامية معتبرا ذلك بمثابة معيار واحد لتطابومما من حي  

 .وره قوالد الوانون الدولي العرفيالأساس الذي توو، لييه فكلاهما يوو، ليى ما ت
        نظرا للاختلاف الوائ، بين الدول المودرة  الإشكاللأنه لا يحل  غير أن هذا المفمو، انتود

  لأن كوالدة من قوالد الوانون الدولي و المستوردة للاستثمار حول الطبيعة الوانونية لوالدة الحد الأدنى
جود الأدنى المو الالتزامات الواردة في الاتفاقيات غالبا ما تفوق في محتواها المعامية التي يوررها مبدأ الحد 

فة متطابوة مع قالدة لذلك لا يمكن أن تكون قالدة المعامية العادلة و المنو في الووالد العرفية الدولية
  و هو ما تبناه بعض الفوه الذي التبر أن معيار المعامية العادلة و المنوفة يعني المساواة الحد الأدنى

بعض الاتفاقيات  بذلكو لد، التمييز بينم،  و أخذت  المستثمرين الوطنيين و الأجانبفي المعامية بين 
 .3الثنائية
 مبدأ عدم التمييز في المعاملة ثانيا :

أحيانا بإجراءات تمييزية من شننما أن تضر به إذا كانت  الأجنبيتوو، الدول المستوبية للاستثمار 
  لذلك فإن كل التشريعات الوطنية ليدول المساس بموالحه إلىتحمل طابعا سيبيا  و هو ما سيؤدي حتما 

                                                           
   1كر الجامعي   الإسكندرية   الطبعةلمر هاش، ودقة   ضمانات الاستثمارات في الوانون الدولي   دار الف  -1

2008    85-86. 
 IL né s'agit pas d'appliquer l'équité simplement comme une: جاء في أحد قرارات محكمة العدل الدولية -

représentation de la justice abstraite mais d'appliquer une règle de droit prescrivant le recours à des principes 

équitables. 

 .174أنظر حسين نوارة   مرجع سابق     
ن الجزائر و فرنسا   حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات   مرجع سابق . من الاتفاق المبر، بب 3أنظر المادة  -2

من الاتفاق المبر، بين الجزائر و الاتحاد الاقتوادي البيجيكي  اليكسمبورغي   المتعيق بالتشجيع و  3/3و أنظر المادة 
  المؤرخ في  345-91ب المرسو، الرئاسي رق، الحماية المتبادلة للاستثمارات   الموقع بالجزائر   الموادق لييه بموج

 . 46  ج ر لدد  5/10/2991
 .362الطاهر برايك   مرجع سابق      -3
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تمنع كل أشكال التمييز في  الأطرافالمستوطبة للاستثمار الأجنبي و كذا الاتفاقيات الثنائية و المتعددة 
 .1المعامية ممما كانت طبيعتما

  فكما يحق ية الدولية للاستثمارات الأجنبيةيعتبر مبدأ المساواة كحد أدنى من آليات الحما و
 الويا، بني إجراء يخالف مبدأ المساواة في ليدولة ممارسة سيادتما ليى إقييمما فإن ذلك لا يعطيما الحق 

  كما يوتضي هذا المبدأ وجوب المساواة في المعامية بين 2و هو ما يعتبر تورفا غير مشروع دوليا
أو شرط شبيه الأجانب بالوطنيين   و يطيق البعض لييه شرط تستثمر الوطني و المستثمر الأجنبيالم

  و أيا كانت التسمية فإنه يوود به أن ليى كل الدول المضيفة أن تعامل مساواة الأجانب بالوطنيين
  المستثمر الأجنبي بنفس معامية المستثمر الوطني في نفس الظروف التي سيستفيد بواسطتما من حووق

يير التي تبناها التنظي، الدولي موارنة بمعايير أخر    و يعتبره البعض من أه، المعاو مزايا و ضمانات
ن المستثمر الأجنبي سيتمتع في ظيه بحووق التنسيس في أي من لأمثل معيار الدولة الأولى بالرلاية 

 .3مارسما المستثمرين الوطنيينالونالات الوطنية التي 
الوانون الدولي  إلىين يرجع إن مودر نشنة قالدة المساواة في المعامية و تشبيه الأجانب بالوطني

التوييدي كما ير  الكثيرون مستشمدين بالتطبيوات الدولية لمذه الوالدة من خلال الأحكا، الوادرة لن 
وافق مجيس منظمة التعاون  إذت، تكريس جمود لديدة من أجل إقرار هذا المبدأ  و لود  4المحاك، الدولية

  و هذه الوالدةحماية الأموال الأجنبية الذي ن  ليى ليى مشروع  1967و التنمية الاقتوادية سنة 
بالرغ، من لد، الموادقة ليى هذا المشروع إلا أنه نجح في ترسيخ هذا المبدأ ضمن المؤشرات الأساسية 

 .5التي أثرت ليى نمط المعاملات الدولية للاستثمارات
مبدأ المساواة إدراج  إلىمن أجل بع  الطمننينة في أنفسم،  ليمستثمرينتعكف الدول المستوطبة و 

من بإبرا، الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف أيضا توو، و   في المعامية ضمن تشريعاتما الداخيية
أجل توريره في إطار دولي ييزمما من جمة و يوفر ليدولة التي ينتمي إليما هذا المستثمر مجالا من أجل 

نن مبدأ المعامية الوطنية بفي هذا الشنن الكثير من الفوماء   و ير  حماية رلاياها في الخارجالتدخل ل
للاستثمارات الأجنبية الوارد في الاتفاقيات الدولية لا يوتور أثره ليى الضمانات الواردة بشنن الاستثمار 

                                                           
 .186محند واليي ليبوط   مرجع سابق       -1
 .229     مرجع سابقثيجون شميسة    -2
 .232     المرجع نفسهثيجون شميسة    -3
 .366الطاهر برايك   مرجع سابق      -4
 .229ثيجون شميسة   مرجع سابق       -5
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ليشمل كل الضمانات و المزايا  الوطني بموتضى الووانين الداخيية ليدولة وقت إبرا، الاتفاقية بل يتعداه
  غير أن هذا ل، ي قد تعدل من أحكا، تيك الووانينالتي توررها النوو  اللاحوة ليى إبرا، الاتفاقية و الت

بعد، شموله ليى الضمانات اللاحوة و لا ليى يعمل به في كثير من أحكا، الوضاء في الدول و ت، توييده 
ات الوطنية بعد إبرا، الاتفاقية الدولية إذا تبين أن المشرع قود بما الحووق الجديدة التي توررها التشريع
 .1المستثمرين الوطنيين دون الأجانب

 إن تورير مبدأ المعامية الوطنية في الاتفاقيات الثنائية يوتضي تعمد كل طرف بنن يورر لأموال 
أموال رلاياها بموتضى  و استثمارات الطرف الآخر نفس الضمانات و المزايا الموررة لاستثمارات و

  و تختيف الاتفاقيات التي تبرمما الدول الأوروبية في هذا المجال لن تيك التي 2تشريعاتما الداخيية
  حي  أن الاتفاقية عيق بإنشاء الاستثمارات الأجنبيةتبرمما الولايات المتحدة الأمريكية و بالتحديد فيما يت

التي طرفما إحد  الدول الأوروبية تخو  حيزا كبيرا لسيادة الدول النامية مثيما جاء في الاتفاقية 
نوت المادة الثانية منما ليى أن " يوبل و يشجع في إطار تشريعاته و أحكا، هذا الجزائرية الفرنسية أين 

     ي تت، ليى إقييمه و منطوته البحرية من موطني الاتفاق كل من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات الت
 ا  و مادا، هذا الن  لا يحدد وراحة وسائل تشجيع الاستثمار فمو يترك إذ3و شركات الطرف الآخر"

في إطار    و يؤكد ذلك الن  ليى أن الوبول و التشجيع يت،ل ليسيطة التوديرية ليدولة الطرفتيك الوسائ
 .التشريع الداخيي ليدولة

للاتفاقيات الثنائية و خاوة الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية سنة أما النموذج الأمريكي 
ليى مبدأ المعامية الوطنية فنوت المادة الثانية منه ليى  لن النموذج الأوروبي باحتوائه فيتميز 1983

ني و شركات الطرف ارات مواطلاستثم د بالحفاظ في إقييمه ليى مناخ مواتأن" ييتز، كل طرف متعاق
  كل طرف متعاقد يسمح خاوة بإنشاء و الحوول ليى تيك الاستثمارات و شروط تضمن لما الآخر

 من المعامية التي يخووما في ظروف مماثية لمواطنيه و شركاته أو مواطني  مواتاةمعامية ليست أقل 
. إن مثل هذا الن  لا تحتويه الاتفاقية 4و شركات دول أخر  إذا كانت تيك المعامية أكثر ملائمة "

                                                           
 . 366الطاهر برايك   مرجع سابق      -1
راجع أيضا زياد فيول حبيب الخيزران   المزايا و الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي في قوانين الاستثمار  -  

 .233     2014العربية   دار النمضة العربية   الواهرة   
 .76لخيزران   مرجع سابق      زياد فيول حبيب ا -2
 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية   حول التشجيع و الحماية المتبادلين للاستثمارات   مرجع سابق . 2أنظر المادة  -3

 .185قادري لبد العزيز   مرجع سابق      -4
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ليى  إلاالمبرمة بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية ذلك أنما ذات مد  محدود كما أنما لا تطبق 
  كما أنما غير ميزمة لييما التيوافوت التغطية المتعيوة بالمشاريع أو النشاطات المسجية لد  الجزائر أو

 .1يعبتوفير الحماية أو التشج
 مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ثالثا : 

يوود بمذا الشرط أن تتعمد الدولة الميتزمة به بموتضى معاهدة دولية تمكين رلايا الدولة 
خر  لند معامية قررتما الدولة الميتزمة بالشرط لرلايا دولة أ أفضلالمستفيدة منه من الحوول ليى 

ذلك يوتضي حوول المستثمر التابع ليدولة التي تورر استفادة   و بالتالي فإن انجازه، استثمارات لديما
رلاياها من هذا مبدأ ليى الحووق و الضمانات الأفضل التي تمنحما لأي مستثمر أجنبي موجود ليى 

 .2إقييمما
لود كان شرط معامية الدولة الأكثر رلايا موضوع لدة نواشات و توارير دولية خوووا في 

و المعاهدات الخاوة بالشؤون  الإقامةة و في الاتفاقيات المعروفة بمعاهدة مجال المبادلات التجاري
  كما سمح ة العلاقات الاقتوادية بين الدولتنمي إلىفي الاتفاقيات الدولية التي تمدف المالية و الجمركية 

 التي تمنح نفس  حالةالإت الثنائية لن طريق تونية ـــو  الاتفاقيـــا، في محتـــهذا المبدأ بخيق نوع من الانسج
 

                                                           
لأمريكية   الموقعة بواشنطن   الموادق من اتفاقية تشجيع الاستثمار بين الجزائر و الولايات المتحدة ا 2أنظر المادة  -1

 .45  ج ر لدد 17/10/1990  المؤرخ في  319-90لييما بموجب المرسو، الرئاسي رق، 
 Le traitement de la nation la plus:مبدأ الدولة الأكثر رلاية بـCNU CUDلرف مؤتمر الأم، المتحدة ليتجارة و التنمية -2

favorisée (NPF) qui est un élément essentiel des accords internationaux concernant l'investissement signifie 

qu'un pays d'accueil accorde aux investissements d'un  pays étranger un traitement non moins favorable que celui 

qu'il accorde à ceux de tout autre pays étranger .  ،177وارة   مرجع سابق     أنظر حسين ن. 
جاء في الووالد الإرشادية لمعامية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وضعتما لجنة التنمية ليبنك الدولي :" أن المساواة  -

في المعامية بين المستثمرين في الظروف المتشابمة و المنافسة الحرة بينم، شرطان ضروريان في مناخ الاستثمار 
 .108أنظر زياد فيول حبيب الخيزران   مرجع سابق       "الايجابي

لمراقبة المؤسسات البنكية في الخارج و الذي وضعته مجمولة العشر  Le concorda de Bàleلود كان اتفاق بال  -
LeGroupedes dix   بمدف التمييز في معامية البنوك بتنظيمات قد تمنح لبعض البنوك مزايا لا تمنح لبنوك من بيدان أخر

بإس، أول رئيس لما سنة Kookو لود قامت بوضع ذلك التونين لجنة قوالد و ممارسات الرقابة البنكية التي تدلى كوك 
 .140   أنظر  قادري لبد العزيز   مرجع سابق      1974



ضمانات الاستثمار على المستوى الدولي الباب الثاني :  

 

129 
 

  وبذلك أوبحت الاتفاقيات الثنائية ذات إطار داخل إقيي، الدولة لأي دولة أخر المعامية الموجودة 
 .1جمالي

المبرمة بين الدولة ير  البعض أن شرط الدولة الأولى بالرلاية لا يعد أثرا من آثار المعاهدة 
من الآثار المترتبة لن المعاهدة المبرمة بين الدولة  الميتزمة به و الدولة الأكثر رلاية و إنما هو أثر

 .2الميتزمة بالشرط و الدولة المستفيدة منه ذلك أن الدولة الأكثر رلاية تعد أجنبية لن هذه المعاهدة
ء ما تعيق منما كل لناور الاستثمار الأجنبي سوا إلىمجال تطبيق هذا المبدأ فإنه يمتد  أما

الحق الذي يتمتع به  انوضىو إن  و الامتيازات بكل أشكالما   التسميلات تبتسوية المنازلات  الضمانا
بطبيعة  هأي مستثمر أجنبي و استفاد منه مستثمر تابع لدولة أخر  وفوا لمبدأ الدولة الأولى بالرلاية فإن

يات في النزاع بين فرنسا و الولاو هو ما أكدته محكمة العدل الدولية   الحال سينوضي أيضا في جانبه
بوولما " إن الدولة المستفيدة من شرط  1952المتحدة الأمريكية بشنن المحاك، الونويية المراكشية سنة 

الدولة الأولى بالرلاية لا تتمتع بالحووق و المزايا الموررة في المعاهدات المبرمة بين الدول الميتزمة بشرط 
  و بالتالي فإن لإلغاء خيرة من حووق و مزايابه هذه الأ الدولة الأولى بالرلاية إلا في حدود ما تتمتع

الحووق و المزايا الموررة ليدولة الأكثر رلاية أو الانتوا  منما أثره ليى الدولة المستفيدة من هذا 
 .3الشرط"

الوانوني لا يحدد بشكل مباشر الضمانات و المزايا التي تودمما الدولة للاستثمارات هذا المعيار 
ا يعطي الحق في الاستفادة من أفضل معامية تتيواها استثمارات أخر  أجنبية موجودة الوادمة إليما و إنم

  كما أن هذا المعيار قد الاتفاقيات الدولية ليى خلاف ذلكفي هذه الدولة أو التي ستمنح لما ما ل، تن  
يرد بوفة لامة بحي  يشمل جميع الحووق و الضمانات و قد يت، توييده بن  وريح في الاتفاقيات 

 تربطم،  ولـد اتــاتفاقيب ــح بموجـــرها كالتي تمنــــانات دون غيـــوق و الضمـض الحوـى بعـر ليـبحي  يوتو
 

                                                           
 .213. راجع أيضا دريد محمود السامرائي   مرجع سابق      134ظر حسن النمر   مرجع سابق      أن -1
انظر  تجمع الاتفاقيات التي أبرمتما الجزائر في مجال تشجيع و حماية الاستثمارات ليى مبدأ الدولة الأولى بالرلاية   -

من الاتفاقية الجزائرية الأردنية   مرجع  4/1الكويتية و كذلك المادة من الاتفاقية الجزائرية  4/1ليى سبيل المثال المادة 
 سابق .

 .77كمال سمية   مرجع سابق      - 2
 .134أنظر حسن النمر   مرجع سابق      -3
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 .1دول الاتحاد الأوروبي الإفريويةأوللاقات خاوة كالدول العربية أو 
إن إلمال هذا المبدأ ليى إطلاقه قد يجعل الدول المستوطبة للاستثمارات الأجنبية تتردد في تورير 
المزيد من الضمانات لأحد  استثمارات الدول لديما لعيمما بننه حتما ستستفيد منه باقي الدول المستثمرة 

  و يعتود الدكتور فيول حبيب الخيزران التنثير السيبيقد يكون له لديما و هو ما سيشكل لبء إضافي 
أن الوانون الدولي العا، لا يتضمن مبادئ أو قوالد و أحكا، لامة تفرض ليى الدولة المضيفة 
للاستثمارات المساواة في معامية المستثمرين الأجانب و إلا لما كان هناك داع لين  ليى مبادئ المساواة 

كما ير  بنن التمييز في المعامية بين المستثمرين الأجانب أو بينم، و بين   ن الاتفاقيات الدوليةضم
مبرر معوول و بشرط لد، حرمان المستثمر الأجنبي من الحووق التي  إلىإذا كان يستند الوطنيين جائز 

 .2توررها له قوالد الوانون الدولي
 عددة الأطرافتالاتفاقيات الم: الثالثالفرع 

تكريس التعاون فيما بينما وبالتالي وجب أن تكون هذه الجمود وفق أرضية  إلىتسعى الدول 
واضحة و سييمة  كما أن هناك من الدول من تربطم، للاقات تاريخية تريد إحياءها  من هنا ظمرت فكرة 

 جمالية أو في إطار إقييمي. سواءً توقيع الاتفاقيات الدولية 
 ية اتفاقيات الاستثمار الدولية الجماعأولا :

في إطار اتفاقيات الاستثمار الدولية الجمالية سنحاول التطرق لموضوع محاولات التنظي، ليى 
 المستو  الدولي  ومسنلة تشجيع الاستثمار ليى المستو  الدولي.

 محاولات التنظيم على المستوى الدولي: -1
البح  لن إطار دولي جمالي لتنظي،  فيالاستثمار الثنائية بعد نجاحما  اتفاقياتلود ساهمت 

  لأن الواقع قد أثبت أن ستثمارمسنلة العلاقات الاقتوادية بين الدول خوووا ما يتعيق منما بمسالة الا
الاتفاقيات الثنائية تعتمد ليى التحك، الشخوي في تبادل المنافع و حورها بين طرفي المعاهدة خدمة 

دولي شامل للاستثمارات  نظا، البح  لنلمجتمع الدولي في لموالحم، و هو ما لا يتماشى و رغبة ا
 .الأجنبية

                                                           
 .214أنظر دريد محمود السمرائي   مرجع سابق       -1
ت، توقيعما بمدينة مسوط سيطنة لمان  بتاريخ  مثل الاتفاقية الاقتوادية بين دول مجيس التعاون الخييجي التي -

31/12/2001 . 
 .110راجع زياد فيول حبيب الخيزران   مرجع سابق      -2
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  و يمكن إلى تعاون دولي كامل و فعالبذلت لدة جمود ليى الوعيد الدولي من أجل الووول ف
أن  إلى  و تواويت المحاولات في مسنلة معامية الأجانب 1929ا، إرجاع أول محاولة لعوبة الأم، ل

جمالية لتنظي،  اتفاقيةو ت، التوقيع ليى أول  1948ت، إقرار ميثاق هافانا لتنظي، التجارة الدولية لا، 
بين  1967و آخر سنة  1966بعد ذلك مشروع سنة  ألد و  رات إلا أنما ل، تدخل حيز النفاذ الاستثما

        حماية الميكية الفكرية ع اتفاقيةمشرو  اس،دول ألضاء منظمة التعاون الاقتوادي و التنمية تحت 
تضمنت أحكاما تفوييية  1995مشروع لاتفاقية دولية سنة  لإلدادو تواويت الجمود داخل هذه المنظمة 

بشنن معامية الاستثمار الأجنبي و توفير الحماية له و طرق حل المنازلات الناشئة لنه إلا أن هذا 
لت أيضا من طرف البنك الدولي بوضعه لووالد   كما أن هناك جمود بذيحضا بموافوة الدولالمشروع ل، 

 .19921إرشادية بشنن معامية الاستثمارات الأجنبية في سنة 
إن مسنلة تنظي، الاستثمارات ليى الوعيد الدولي تتعارض مع فكرة السيادة التي تبح  لنما 

      ن الاهتما، موضوع التنمية جانب مل  إلا أن ناضيت كثيرا من أجل الحوول لييماالدول النامية و 
و بالتالي أوبح هناك أمرين متلازمين الأول يتعيق بضرورة البح  لن فتح الأسواق و الولوج في 

و الثاني الحوول ليى الاستولال التا، و المحافظة   الاقتواد العالمي و من ث، استوطاب الاستثمارات
 .الثروات و السيادة المطيوة لييماليى 

تعويدات حاوية في المجتمع الدولي جراء موجة التنميمات التي أوبحت تمارسما الدول و هناك 
النامية كنوع من أنواع استرجاع السيادة الكامية و كذا جراء انفتاح الأسواق أما، التجارة العالمية بعد أن 

ن البيدان   و بذلك شمد الوانون الدولي ورالات بية ليى مستثمري البيدان المستعمرةكانت موتور 
لحرية البيدان المستوبية للاستثمارات الأجنبية  وضع حد إلىالمستثمرين الرامين  المستوبية للاستثمارات و

      بطرح الوضايا التي تتعيق بمسنلة التعويض في حالة التنمي، و إلادة التفاوض حول لوود الامتياز 
من  الإنسانات حول العمد الخا  بحووق   خوووا بعد ما أكدته المناقشو استغلال المواد الأولية
بنن " كل دولة تكون مواردها و ثرواتما الطبيعية بين أيدي الأجانب يجب  1952طرف الشييي في سنة 

  و الدولة ذات السيادة لا يمكن إجبارها المرتبطة بسيادتماأن يكون لديما سيطة استرجاع كامل حووقما 
 .2"ليى ثرواتما الموجودة في إقييمماووقما ليى التخيي بدون رغبتما للأجانب لن ح

                                                           
 و ما بعدها. 137أنظر رفيوة قووري   مرجع سابق     -1
 .136-135أنظر   قادري لبد العزيز   مرجع سابق      -2
 وما بعدها . 47محند واليي       لأكثر تفويلا في موضوع السيادة راجع ليبوط -
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إن تمسك البيدان النامية المطيق بسيادتما ليى ثرواتما و إقرار حوما في بسط نفوذها داخل 
ور و التخيف بعد إقييمما لا يمكن أن يتماشى و رغبتما في التنمية خوووا أنما أوبحت تعاني من الف

و هو ما  ون الدوليالوان اهتماماتة إدراج مسنلة التنمية ضمن بح  لن كيفيمما دفعما لي  نييما استولالما
تبيور في التوويات الوادرة لن الجمعية العامة للأم، المتحدة و التي تؤكد لن العلاقة الموجود بين 

 .1موضوع السيادة و التنمية
 : يع الاستثمار على المستوى الدوليمسألة تشج -2

يكون الغرض من تكثيف التعاون الدولي من خلال إبرا، الاتفاقيات الدولية الى تعظي، التدفوات 
المالية و حمايتما   و تبدو الجدية في تحويق هذا المدف بالتدقيق و التفويل في الأوول المعنية 

ي المستثمرين   بالتوظيف المالي أي تيك التي تدخل في تعريف الاستثمار ث، الأشخا  الوائمين لييما أ
 .2و تحديد الالتزامات و الضمانات 

  و اتفاقات س العالمي ليى الاستثمار الأجنبيكما يمثل تشجيع الاستثمار تحديا رئيسيا في التناف
 إلىالاستثمار الدولية هي لنور في استراتيجيات تشجيع الاستثمار تسعى الأطراف المتعاقدة بموجبما 

  و بغض النظر لن الأهمية الكبر  لوجود إطار خلال منح الحماية له الأجنبي من تشجيع الاستثمار
الاستثمار الأجنبي فإن الاتفاقات الدولية الوائمة ربما لا تؤدي  اجتذابقانوني دولي واضح و مستور في 

لا أن أغيب إفيما يتعيق بتشجيع الاستثمار لأن دورها هو التشجيع و الحماية دورها ليى أكمل وجه 
  فيما تمت، الأقيية من الاتفاقيات بموضوع تشجيع يات تركز ليى موضوع الحماية أكثرالاتفاق

 الاستثمارات.
الاستثمار الدولية التي  اتفاقاتيعرف الأونكتاد  تشجيع الاستثمار " بننه الأحكا، الواردة في 

معينة تتخذها  يرالاستثمار الأجنبي الخارجي أو الداخيي من خلال تداب تشجيعتستمدف ليى نحو مباشر 
  و ليى ذلك فإن الأحكا، العامة التي كثيرا ما تتردد في ديباجة اتفاقات الاستثمار الأطراف المتعاقدة

                                                           
 :لعامة للأم، المتحدة ليى ما ييي الوادرة لن الجمعية ا 1803تن  التووية رق،  -1

IL est souhaitable de favoriser la coopération internationale en vue du développement économique . .. le droit de 

souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du 

développement  national et du bien etre de la population de l'Etat intéressé. 

 .55نولا لن ليبوط محند واليي    مرجع سابق     
 .41معزوزة زروال   مرجع سابق      -2
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الدولية و التي لا تحدد تدابير معينة مثل الالتزا، المتبادل بنن يشجع كل طرف و يعزز الاستثمارات في 
 .1"الالتبارطرف الآخر لا تؤخذ بعين من جانب مستثمري الأراضيه 

 الإقليميثانيا :ضمانات الاستثمار على المستوى 
توطيد  إلىتسعى الكثير من الدول ممن تربطم، للاقات سواء كانت إقييمية أو دينية أو لرقية 

قوي تنافس به  اتحادهذه العلاقات من خلال إبرا، لدة اتفاقيات و إنشاء اتحادات بينم، من أجل تكوين 
  فتوو، بدايتا بفتح مجال حرية تنول رؤوس الأموال من بينما المجال الاقتواديلات و في جميع المجا

 الاتحاد  كما حد  مع فات الجمركية و إنشاء سوق مشتركةبينما و تشجع ليى ذلك و من ث، إلغاء التعري
بية الألضاء فكانت ثمرته إنشاء السوق الأورو  هالأوربي الذي قا، بإزالة الحواجز و العراقيل بين دول

و إن ل،  2الأفريوي الاتحادبإنشاء الإفريويةأيضا قامت الدول  و  لأوروالمشتركة و توحيد العمية الأوروبية ا
تربطم،   أيضا من الدول التي ت مثيما حد  مع الاتحاد الأوروبييكيل له النجاح ليى جميع المستويا

 س ـــــــودول مجي  4دول جنوب غرب أسيا اتحادو   3للاقات و قامت بإنشاء اتحاد هناك دول جنوب أمريكا
 .5التعاون الخييجي

وثيوة مع دول الجوار التي  اقتواديةالجزائر و ليى غرار هذه الدول قامت بإنشاء للاقات 
إنشاء اتحاد دول المغرب العربي في سبيل هو ما تكيل بتربطما بم، للاقات تاريخية و جغرافية وثيوة   و 

من خلال انضمامما بعدها العربي  إثباتأرادت أيضا    وع دول المغرب العربيمل اقتوادي متحويق تكا
 للاتفاقية الموحدة ليدول العربية.

 

                                                           
ا، تشجيع الاستثمار   سيسية الأونكتاد بشنن سياسات الاستثمار الدولية لأغراض التنمية الوادر لن أنظر في أحك -1

 . 2008مؤتمر الأم، المتحدة ليتجارة و التنمية   الأم، المتحدة   نيويورك وجنيف   
2
 - L'Union africaine est une organisation d'Etats africaines crée le 9/7/2002 a Durban en Afrique du sud . http:// 

Fr .wikipedia .org/wiki/union africaine .le 12/02/2020 .à 19:45 h. 
3
 - L'Union des nations sud - américains , son objectif est de construire une identité et une espace régional intégré 

, elle et composée des douze Etats d'Amérique du sud. https://Fr.wikipedia.org/wiki/Union des nations sud 

américains .le 12/02/2020 à 20:00h.    
4
 - L'Association des nations de L'Asie du sud-Est est une organisation politique , économique et culturelle 

regroupant dix pays d'Asie du sud-Est , crée le 8/8/1967. http://Fr.wikipedia .org/wiki/Asien, le 12/02/2020 , à 

19:50h.   
مجيس التعاون لدول الخييج العربي هو منظمة إقييمية سياسية   اقتوادية   لسكرية و أمنية لربية مكونة من ست  -5
بالاجتماع  25/05/1981ل لربية تطل ليى الخييج العربي و تشكل أغيبية مساحة شبه الجزيرة العربية   تنسس في دو 

 .المنعود في العاومة الإماراتية أبو ظبي
http://ar.wijipedia .org/wiki/ مجيس التعاون الخييجي     le 12/02/2020 à 19:35h. 
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 :في إطار اتحاد المغرب العربي  -1
قوي بينما  اتحادمنما بضرورة إقامة  إيماناو العربي لدول المغرب العربي و  الإقييميتجسيدا ليبعد 

يكفل لما التكامل ليى جميع المستويات خوووا الاقتوادية من أجل لميية البناء و التنمية و لمواجمة 
جراء التكتلات الاقتوادية التي أوبحت تميز العال، و كذا المنافسة الخارجية داخل  الخارجيةالتحديات 
دول الاتحاد كيان واحد يمكنما من تخطي من أجل أن تكون دول المغرب العربي  اتحادأنشن   هذه الدول

 .1التحديات التي تواجمما و أن توي، اقتوادا موحدا قويا تنافس به ليى المستو  الدولي
فتح مجال  إلىلدة اتفاقيات تمدف  إبرا،و لبيوغ غايتما و النموض بالاقتواد كان لزاما لييما 

وال رؤوس الأموال و البضائع بين دوله و كذا التبادل الاقتوادي بين دول الاتحاد و تسميل لميية انت
 .رات المنشنة في إطار هذا الاتحادتشجيع الاستثما

ية مكم لدة أمورفتح المجال في  إلىإن الاتفاقيات الموقعة من قبل دول الاتحاد تمدف كيما 
و الاتفاقية  2فنذكر اتفاقية النول البري ليمسافرين و البضائع و العبور لبعضما من أجل تحرير الاقتواد
و لعل أه، اتفاقيتين هما الاتفاقية   4و أخر  تتعيق بالحجز الزرالي 3الخاوة بتبادل المنتجات الفلاحية
 .6و اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول الاتحاد 5الخاوة بتفادي الازدواج الضريبي

إن اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول المغرب العربي تعد بحق خطوة هامة نحو تجسيد 
    و من منطيق هذا الاتحاد  لما كيانما و أساسما إقييميةقوة  إلىإنشاءفكرة المغرب العربي الكبير تمدف 

                                                           
و أودر البيان الذي أوضح رغبة الوادة في إقامة  16/6/1988لدة بالجزائر يو، اجتمع قادة المغرب العربي بمدينة زرا -1

الاتحاد المغاربي و تكوين لجنة تضبط وسائل تحويق وحدة المغرب العربي   ألين لن قيا، اتحاد المغرب العربي في 
 .موريطانيا -ليبيا  -تونس  -المغرب  -بمدينة مراكش المغربية من قبل خمس دول و هي : الجزائر  17/02/1989

http://ar.wikipedia.org/wiki/Union Magrebarabe .le  14/02/2020 à 12:20h. 
الاتفاقية الخاوة بالنول البري ليمسافرين و البضائع و العبور   الموقعة في الجزائر   الموادق لييما بموجب المرسو،  -2

 . 06  ج ر لدد  22/12/1990  بتاريخ  421-90الرئاسي رق، 
  الاتفاقية الخاوة بتبادل المنتجات الفلاحية   الموقعة في الجزائر   الموادق لييما بموجب المرسو، الرئاسي رق، -3

 . 06  ج ر لدد  22/12/1990  بتاريخ  90-422
   423-90الاتفاقية الخاوة بالحجز الزرالي   الموقعة في الجزائر   الموادق لييما بموجب المرسو، الرئاسي رق،  -4

 . 06  ج ر لدد  22/12/1990بتاريخ 
الاتفاقية الخاوة بتفادي الازدواج الضريبي و إرساء قوالد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب ليى الدخل بين دول  -5

  بتاريخ  424-90اتحاد المغرب العربي   الموقعة في الجزائر   الموادق لييما بموجب المرسو، الرئاسي رق، 
 . 06  ج ر لدد  22/12/1990

 .اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول المغرب العربي   مرجع سابق -6
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من شننه تدلي،  ماو تجسيدا له و لملا ليى تحويق أهدافه و اقتنالا من دوله بنن تشجيع الاستثمار بين
التنمية و تعزيز التبادل التجاري و المنافع المشتركة و أن ضرورة منح رؤوس الأموال و الاستثمارات 

 .1لبيد خارج الاتحادمن تيك المودمة  التابعة لكل بيد من بيدانه و بيد آخر منه معامية أكثر أفضيية
الاتفاقية أن أي شخ  طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية إحد  دول الاتحاد فمو يعتبر  التبرتو 

كما ألزمت بنن يشجع كل بيد من بيدان الاتحاد لميية   2دول المغرب العربي اتحادمواطن من مواطني 
اخيية لكل انتوال رؤوس الأموال منه و إليه و يشجع الاستثمار بكل حرية مع مرالاة الأحكا، و الووانين الد

تتعمد هذه الدول بتمكين المستثمر من الحوول ليى التسميلات و الضمانات الموررة بموجب  و بيد
أكدت ليى ضرورة المعامية كما  مار بين دول اتحاد المغرب العربيو ضمان الاستث تشجيعاتفاقية 

نشاط استثماري مسموح  أيالحق في  من دول الاتحاد أخر لمستثمر دولة المنوفة و العادلة و أن يكون 
 .3هذه الدولة يلمواطنبه 

 إلىاتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول المغرب العربي أشارت ضمن أحكامما  أنرغ، 
الاستثمارات داخل  أما،الحواجز و العراقيل  بإزالةقامت  أنماالعديد من الضمانات و التحفيزات و رغ، 

حد كبير فكرة الاتحاد المغاربي خوووا لند تعريفما ليمواطن و التبرت أن كل  إلىالاتحاد و كرست 
أن الدارس ليمادة الأولى من هذه الاتفاقية  إلا  المغرب العربي ه، مواطني اتحاده المواطنين التابعين لدول

هي " في إطار  يلاحظ أن هناك قيود جيية و أن هناك تفرقة بين المواطنين حي  أن العبارة الواردة فيما و
جودة " تستدلي الوول أن فكرة الوطني غير مو  الأموالأحكا، الدولة خوووا في مجال حركة رؤوس 

   تثمر أجنبي و يعامل ليى أساس ذلكلدولة أخر  من دول الاتحاد هو مس بالتبار أن المستثمر التابع
 .قوانين كل دولةلاستثمار ليى حسب و هو ما ظمر جييا أيضا في تحديد نسبة المشاركة في ا

كان يجب لييما ومن أجل خيق اتحاد مجسدا لفكرة الكيان الواحد أن تعتبر الأموال المميوكة 
و أن المستثمر التابع لدولة من دوله و يوو،   هي أموال تابعة لمواطني الاتحاد لمواطني أي دولة طرف

    ن الداخيية بل هو مستثمر وطني بالاستثمار لد  دولة أخر  من دوله لا يعتبر أجنبي بمنظور الوواني
 و يعامل معامية المستثمر الوطني .

 

                                                           
 أنظر في ديباجة اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول المغرب العربي   مرجع سابق . -1
   مرجع سابقالمغرب العربيالاستثمار بين دول   الفول الأول من اتفاقية تشجيع و ضمان أنظر في تعريف المواطن -2
 أنظر المادة الأولى   من اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول المغرب العربي   مرجع سابق . -3
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 :في إطار اتحاد الدول العربية-2
دول المغرب العربي قد لبرت لن البعد  اتحادإذا كانت الاتفاقية الموحدة للاستثمار في إطار 

  فمناك فكرة أشمل و أل، و هو إلى تجسيدهالمغرب العربي  اتحادالإقييمي و العربي الذي سعت دول 
  و من هنا بدأ العربيةانضواء الجزائر داخل المجتمع العربي الذي هو المعيار الحويوي لفكرة الوحدة 

التفكير في بيورة التكامل بين دوله من أجل إرساء التعاون العربي في شتى المجالات الحيوية خوووا 
 الاقتوادية.

الدول العربية كمؤسسة  لزاما تكريسه من خلال إنشاء جامعةو من أجل بع  هذا التكامل كان 
رغ، لد، تطبيوما ليى أرض  و  1فكرة الوطن الواحد و إلغاء الحواجز و الحدود تكريسلما دورهافي 

 الواقع إلا أنما بويت كفكرة رأت النور من خلال إنشاء هذه الجامعة.
إبرا، العديد من الاتفاقيات و في شتى دول العربية ظمر من خلال كما أن التعاون بين ال

المجالات من بينما المجال الحيوي الذي يعد الحجر الأساس في العلاقات بين الدول العربية و هو 
المجال الاقتوادي  بغيتا منما و إيمانا بنن التكامل الاقتوادي بينما سيرفع من كفاءتما ومن مداخييما و 

نمية الاقتوادية من جمة و مواجمة الأخطار و التكتلات الخارجية هو ما يشكل بعدا هاما في تحويق الت
 من جمة أخر .

من أه، الاتفاقيات التي أبرمتما الدول العربية هي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال 
ي   و التي جاء في ديباجتما بنن للاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل ف2العربية في الدول العربية

العمل الاقتوادي و الاجتمالي العربي المشترك مجالا أساسيا يمكن من خلال تنظيمه تعبئة لوامل 
بنن توفير  أضافت  و افع المتبادلة و الموالح العربيةلدل، التنمية المشتركة فيما ليى أساس المن الإنتاج

ستثمار العربي المشترك يتطيب لتحريك الموارد الاقتوادية العربية في ميدان الامناخ ملائ، للاستثمار 
        رؤوس الأموال العربية  انتوال  و تسميل يوة بالاستثمار في الدول العربيةالمتع الإجراءاتتسميل 
 .ستثمرين العرب بين الدول العربيةالم انتوال  و تسميل ما و حمايتما داخل الدول العربيةو توظيف

الوطن العربي الواحد و التي ت، استخدامما في مجمل كما أن لبارة المواطنة النابعة من فكرة 
  و هو ما ظمر جييا في تسمية رأس المال بحق ليى إلغاء الحدود و الحواجز نوو  الاتفاقية تدل

                                                           
1
- La ligue arabe officiellement la ligue des Etats arabe , est une organisation régionale à statut d'observateur 

auprès de l'organisation des Nation unies , Elle est fondée le 22 mars 1945 au caire par sept pays et compte 

aujourd'hui vingt-deux Etats membres. https : Fr.wikipedia.org/wiki/ligue-arebe. le 12/03/2020,à10h:10.    
ربية   الموادق لييما بموجب المرسو، الرئاسي رق، الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الع -2

 .6/12/2012.المعدلة بتاريخ 59  ج ر لدد  7/10/1995  المؤرخ في  95-306
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  كما سعت الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية السماح ال العربي و كذا المستثمر العربيبالرأس الم
ة فيما بينما بحرية وتشجع و تسمل استثمارها ليى أن يرالى في ذلك لانتوال رؤوس الأموال العربي

  و تتعمد الدول الألضاء النشاطات الموننة و حماية البيئةالتشريعات و التنظيمات داخل الدول المتعيوة ب
و تتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف التي ت، بنن تحمي المستثمر و الاستثمارات و لوائدها 

لاستثمار لديما بمعامية لادلة و منوفة في جميع الأوقات و أن لا تفرض أية متطيبات أداء أو قبول قد ا
 .1تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سيبي لييه أو التمتع به

انتوال رؤوس الأموال و الاستثمار  تشجيعهذه الاتفاقية  إبرا،لود أرادت الدول العربية من خلال 
  حي  سيسعى للاستثمار داخل الدول ات ممكنة وكافية ليمستثمر العربياء أكبر ضمانفيما بينما بإلط

اره ترلاه و تضمنه هذه العربية بدل الاستثمار في غيرها لأنه سيشعر لا محالة بالأمن و أن استثم
 .الاتفاقية

 الاتحادات الدولية إلىالانضمام بالاستثمار  حمايةالمطلب الثاني : 
من أجل إلطاء وورة نمطية لن الدولة و لن رغبتما في الانفتاح ليى المجتمع الدولي و إبراز 

أه، التنظيمات و الاتحادات  إلىاهتمامما بالبعد الدولي لعلاقاتما الاقتوادية  وجب لييما الانضما، 
 إلىالدولة تسعى الدولية ذات البعد الاقتوادي  و هو ما سيشكل حتما ضمانا لد  المستثمرين بنن هذه 

 .تيميع شكيما
اول من خلال هذا المطيب أه، هذه المنظمات التي تسعى الجزائر ليى غرار دول العال، نلذا سنت

 .إليماالانضما، 
 OMCالمنظمة العالمية للتجارةالفرع الأول :

لما  الانضما،العالمية ليتجارة ودورها وكيفية  المنظمةسنبح  من خلال هذا الفرع أسباب ظمور 
الاستثمار المتوية  إجراءاتو لن محاولات الجزائر للانضما،  كما سنتطرق لنشنت الجات و اتفاق 

 بالتجارة في إطار المنظمة العالمية ليتجارة.
 أولا : أسباب ظهور المنظمة العالمية للتجارة

منظمة التجارة العالمية بوادر منذ الحرب العالمية الثانية حي  شمد العال، تنظيما  لإنشاءلود كان 
إلا أنا هذا النظا، شمد أزمة بدايتا من سبعينات الورن   وودز ماليا جديدا و اقتواديا بفضل اتفاقية بروتن
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ذه الدلوات في ه تبيورتنظا، اقتوادي جديد و  إلىإقامةالماضي كما أن الدول النامية بدأت الدلوة 
  لأن النظا، الاقتوادي الذي ساد بعد الحرب العالمية 1973نحياز المنعود بالجزائر سنة مؤتمر لد، الا

قد كرس التفاوت الشديد بين الدول النامية و الدول المتودمة اقتواديا من  1971غاية سنة  إلىالثانية 
        المنظمات الاقتوادية  إدارةية و طريوة خلال التحك، في التجارة الدولية و تنظيميا من خلال هيك

    تفاق، أزمة التنمية بالبيدان النامية  إلى  فندت هذه الوضعية الناتجة لن هذا النظا، و التجارية الدولية
ترتيب العلاقات الدولية  إلىإلادةمحدودية النمو بالبيدان المتودمة مما سالد في التفكير و الدلوة  إلىو 
 موالح كل الأطراف المكونة لمذا النظا، الاقتوادي الدولي.ما يخد، ب

في دورتما المخووة لمناقشة موضوع  1974كما اتخذت الجمعية العامة للأم، المتحدة سنة 
ليى طيب من الجزائر قرارين تاريخيين الأول يتعيق بشنن  و الموارد الأولية المنعودة بناءً  قضايا التنمية
 . 1ي جديد و الورار الثاني يتعيق ببرنامج العمل لإقامة نظا، اقتوادي جديددول اقتواديإقامة نظا، 

 GATT: نشأت الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة  ثانيا
لود تميزت فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية بتزايد الحواجز المباشرة و الويود الجمركية بوورة 

  كانت الشرارة الأولى التي جة المشارفة ليى قيا، حرب تجاريةدر  إلىانتوامية بين الكثير من الدول 
  لوب هذه الحرب ظمر اتجاه تبنته ) سمو  هاوي ( ليتعريفة الجمركيةأشعيتما تطبيق ما يسمى بوانون

( فعود بعد ذلك ITOالولايات المتحدة الأمريكية و لدد من الدول نحو إنشاء منظمة التجارة الدولية )
التعاون الدولي في  و وضع له ميثاق سمي بميثاق هافانا ين  ليى مبادئ 1947فانا سنة مؤتمر ها

 .مجال التجارة
التفاف  إلىGATTالاتفاقية العامة ليتعريفة الجمركية و التجارة ت كما ترجع بداية ظمور ونشن

مندوبي الدول الألضاء في اليجنة التحضيرية ليمؤتمر في إطار الأم، المتحدة ليدخول في مفاوضات 
اتفاقية لامة متعددة  إبرا،  حي  ت، لجمركية و رفع الويود فيما بينماجانبية استمدفت تخفيض الرسو، ا

يتعريفة الجمركية و التجارة الأطراف و انبثوت لنما مفاوضات جنيف و أخذت اس، الاتفاقية العامة ل
GATT  19472في سنة. 

                                                           
ية في ظل العولمة الاقتوادية   أطروحة دكتوراه دولة في أنظر محمد حشماوي   الاتجاهات الجديدة ليتجارة الدول -1

 وما بعدها. 33     2006العيو، الاقتوادية   كيية العيو، الاقتوادية و ليو، التسيير   جامعة الجزائر   
لمنظمة التجارة العالمية   دار الوفاء لدنيا الطبالة و النشر    الانضما،الوانونية في  الإشكاليةسميرة لماروش    -2

 .17-16     2017   1  مور   الطبعة  الإسكندرية
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من خلال لدة جولات ليى  1948لود نجحت الجات منذ التوقيع لييما و دخولما حيز النفاذ سنة 
إزالة الكثير من الويود الجمركية  و منذ ذلك الحين و هي توود الاقتواد العالمي في مجال التجارة 

خفض كبير في التعريفات  جولات و هي ثمانية ت، من خلالماالجات لدة  ألوبإنشاءو قد الدولية  
  1993-1986  و أخر هذه الجولات و أشمرها جولة أوروغواي في الفترة الممتدة ما بين سنتي الجمركية

 .19951بمراكش المغربية و بدأت في العمل سنة OMCو أسفرت لن تنسيس المنظمة العالمية ليتجارة 
 في تنظيم الاستثماراتدور المنظمة العالمية للتجارة  : ثالثا

منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال العولمة الاقتوادية لآلياتما الرئيسية الثلاثة  إنشاءينتي 
  و يعتبر النظا، التجاري من أه، دلائ، النظا، الاقتوادي دوق النود الدولي و البنك الدوليجانب ون إلى

 .بيرا في مجال التنمية الاقتواديةالتجارة ليى مر العوور دورا كبحي  لعبت 
     الإشراف ليى النظا، التجاري العالميلن  المسئولةلود أوبحت منظمة التجارة العالمية هي 

و لا ريب أن تحرير التجارة و الاستثمار في جميع المجالات التي شميتما جولة أوروغواي لززت تنامي 
جديدة ليتجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل  اتجاهاتقتوادية و بروز ظاهرة العولمة الا

الاقتواد  إدارةجنسيات و التكتلات الاقتوادية و المنظمات العالمية ليى سيطرت الشركات المتعددة ال
 . 2العالمي

لسببين هامين الأول كما جاء اهتما، المنظمة العالمية ليتجارة بمسنلة تنظي، الاستثمارات الدولية 
  و من ث، نجد أن الاتفاقيات المتعيوة بتحرير التجارة مثل لرأسمال يخضع ليتداول و المبادلةيعود لكون ا

الرساميل بين الدول الاتحادات الجمركية و مناطق التبادل الحر تحتوي ليى أحكا، تتعيق بحرية تنول 
و خاوة  الأجنبية  أما السبب الثاني فيعود ليتطورات في التوجمات الجديدة للاستثمارات الألضاء فيما

                                                           
 .115جمال بوستة   مرجع سابق      -1
ة العالمية " إن أطراف هذه الاتفاقية إذ تدرك أن للاقاتما في مراكش المنشئة لمنظمة التجار  اتفاقيةجاء في ديباجة  -  

مجال التجارة و المسالي الاقتوادية يجب أن تستمدف رفع مستويات المعيشة و تحويق العمالة الكامية و استمرار كبير 
بما يتيح الاستخدا،  في السيع و الخدمات الاتجارالمتواوية و  الإنتاجفي حج، الدخل الحويوي و الطيب الفعيي و زيادة 

الأمثل لموارد العال، وفوا لمذه التنمية   وذلك مع توخي حماية البيئة و الحفاظ لييما و دل، الوسائل الكفيية لتحويق ذلك 
و احتياجات و اهتمامات كل منما في مختيف مستويات التنمية الاقتوادية في آن واحد   و أن تدرك كذلك  تتلاء،بوورة 

لحاجة من بذل جمود ايجابية لتنمين ووول البيدان النامية لاسيما أقيما نموا ليى نويب من التجارة الدولية ا إليهما تدلو 
مؤتمر الأم، المتحدة حول التجارة و التنمية   الأم، المتحدة  نيويورك يتماشى و احتياجات تنميتما الاقتوادية " . نولا لن 

 .7     2003و جنيف   
 . 39جع سابق     محمد حشماوي   مر  -2
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إلى من أجل التودير لا  الإنتاجتيك التي تجريما الشركات المتعددة الجنسيات وهي توجمات تركز ليى 
 إخضاع  هذان السببان جعلا الدول المودرة ليرساميل تعمل ليى تيبية حاجات السوق المحيية

  المنظمة العالمية ليتجارة  يمبادئتخضعليتجارة و بالتالي  مبادئ الوانون الدولي إلىالاستثمارات الدولية 
  مبدأ المعامية الوطنية ومبدأ حضر سين يحكمان الاستثمارات الأجنبيةو التي تعتمد ليى مبدأين أسا

 .1الويود الكمية
 TRIMSفي إطار منظمة التجارة العالمية رةاتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجا:  رابعا

أسفرت جولة أوروغواي ليمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لن لدة اتفاقيات أهمما اتفاق 
موضوع الاستثمار الأجنبي   حي  يتولى هذا الاتفاق TRIMSإجراءات الاستثمار المتوية بالتجارة 

 الإجراءات  و يوود بإجراءات الاستثمار المتوية بالتجارة الووانين و اليوائح و كذا الووالد و المباشر
المباشرة حينما يكون لما تنثير أو انعكاس ليى التجارة  الأجنبيةالتي تنظ، التعامل مع الاستثمارات 

و اليوائح التي تنظ،  الإجراءاتالدولية  حي  توو، حكومات الدول لادة بفرض مجمولة من الووانين و 
         و يتحوق ذلك من خلال تورير لدد من المزايا ع الاستثمارات الأجنبية المباشرةأسيوب التعامل م

      مجالات معينة تتمتع بنولوية خاوة وفوا لخطط  إلىو الحوافز لجذب تيك الاستثمارات و توجيمما 
و الويود التي و بالموابل قد تضع الدولة بعض التدابير   ة الاقتوادية التي تطبوما الدولةو برامج التنمي

 تحد من دخول رأس المال تجنبا لبعض المخاطر.
بننما  الإجراءاتمعنى هذه  TRIMSلود حدد اتفاق إجراءات الاستثمار المتوية بالتجارة 

  إقييمما  الاستثمار داخل الشروط التي تضعما السيطة المحيية ليى الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في
 مناقضة لمبادئ الجات و تعرقل الإجراءات  فمثل هذه توييد و تشويه ليتجارة العالمية و التي تحتوي ليى

 .الاستثمارات لبر الحدود الدولية
و لود نوت الاتفاقية ليى لدة ضمانات متعيوة بالاستثمار منما ما هي موضولية تتعيق بمسنلة 

و مبدأ   لإجراءات الاستثمار المتوية بالتجارةأولما مبدأ التوييد الدائ،  المتعيوة بالتجارة ءات الاستثمارإجرا
ستثمار   و مبدأ خضوع استمرار فرض تدابير الااءات الاستثمار المتوية بالتجارةالتدرج في إلغاء إجر 

رالاة   و مبدأ منفاذ الاتفاقالفترة الانتوالية ل  ومبدأ لد، التحايل أو استغلال المتوية بالتجارة ليرقابة
فتتيخ  في مبدأ الشفافية و هو لن  الإجرائية. أما فيما يتعيق بالضمانات أوضاع الاستثمارات الجديدة

الإجراءات المتعيوة طريق قيا، الدول الألضاء بإخطار الأمانة العامة ليمنظمة بكافة التدابير و 
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ليى الطيبات المودمة من  الإجابةتزا، كل دولة لضو   و هناك مبدأ حسن النية من خلال البالاستثمار
يجب مرالاة  أخيراباقي الألضاء من أجل الحوول ليى المعيومة المتعيوة بالاستثمار داخيما  و 

 الموالح الاقتوادية ليعضو.
فود ت، إنشاء لجنة مختوة  الإجرائيةو من أجل تطبيق الضمانات السابوة سواء الموضولية أو 

  و تكون لضويتما مفتوحة ا لن  المادة السابعة من الاتفاقبإجراءات الاستثمار المتوية بالتجارة وفو
 .1لكل الدول الألضاء

 لمنظمة التجارة العالمية  الانضمام: كيفية  خامسا
عضوية في منظمة إذا كانت العضوية في المنظمات الدولية توتور فوط ليى الدول فإن أحكا، ال

التجارة العالمية قد فتحت باب العضوية فيما لكيانات أخر  غير الدول  وهي التكتلات الاقتوادية و في 
  لأن هذه التكتلات الاقتوادية في نظر المنظمة تعتبر خطوة أولية لتشجيع روبيمودمتما الاتحاد الأو 

 .اج و الدخول في الاقتواد العالميالدول ليى الاندم
لدة توسيمات من بينما العضوية الأويية و تكون  إلىو تنوس، العضوية في المنظمات الدولية 

  و هناك لما المنشئناقش و تبنى الميثاق  ليدولة التي شاركت في الألمال التحضيرية ليمؤتمر الذي
العضوية  باكتساالعضوية بالانضما، و التي تكتسبما الدول بعد إنشاء المنظمة الدولية طبوا لشروط 

  هذه الشروط يكون الغرض من الن  لييما في لمذه المنظمةالمنشئ في الميثاق  المنوو  لييما
ليمنظمة هو تطبيوما من ناحية ليى الدول التي ل، تشارك في إنشاء المنظمة و ترغب في المنشئ الميثاق 

ل دولة تتوافر فيما شروط   وتدل من ناحية أخر  أن باب العضوية فيما مفتوح أما، كاكتساب لضويتما
هذه العضوية  اكتسبتكما أنه لا يوجد فرق بين الدول التي لما لضوية أويية و الدول التي  العضوية 

 .2من حي  الحووق و الواجبات في إطار المنظمة
المنظمات الدولية لابد من توافر مجمولة من الشروط  إحد لكي تكتسب دولة معينة لضوية و 

 كيية التي ين  لييما الميثاق المنشئ ليمنظمة.الموضولية و الش
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 :للعضويةالشروط الموضوعية  -1
كوالدة لامة يجب أن تكون الدولة الراغبة في الانضما، كامية السيادة و لما سيطة إدارة شؤونما 

  ما لدا ذلك تشترط كل منظمة دولية شروط مستوية في إدارة شؤونما الخارجيةالداخيية و أن تكون 
نيل العضوية في منظمة التجارة العالمية   و بالتالي فإن 1خاوة تتفق مع المدف الذي أنشنت من أجيه
 ليمنظمة و المتمثية فيما ييي : ئالمنشالميثاق الأساسي موترن بتحويق لدد من الشروط التي حددها 

 ؛تودي، تنازلات ليتعريفات الجمركية -
 ؛في الخدمات التزاماتتودي، جدول  -
 .الالتزا، باتفاقيات منظمة التجارة العالمية -
 : للعضوية الشروط الشكلية -2

كما هو الشنن بالنسبة ليشروط الموضولية فإن الشروط الشكيية لبارة لن مجمولة من 
لراغبة في التي ين  لييما الميثاق المنشئ ليمنظمة الدولية و التي يجب ليى الدولة ا الإجراءات

لا يشترط فيه توفر الشروط الشكيية  فيكفي  الأوييةمن يميك العضوية و بالنسبة ل  بماالانضما، الالتزا، 
  و فيما يخ  العضوية بالانضما، فينبغي ليى الشروط الموضولية المذكورة آنفا في ذلك أن تتوفر

 الدولة أو التكتل الاقتوادي المرور بالمراحل التالية :
 :تقديم طلب-أ

لاقتوادي الذي يرغب في الانضما، أن يود، طيبا بالعضوية ليسكرتارية أو ليى الدولة أو التكتل ا
المجيس العا، لينظر فيه  و يكون الطيب مرفوا بدراسة واقعية لن الأوضاع  إلىأمانة المنظمة التي تحييه 

اء تعديلات الاقتوادية و التجارية الوطنية مع تودي، تعمد بالالتزا، بنحكا، الاتفاقيةجميعما و الالتزا، بإجر 
 .2هيكيية ليى الأوضاع الاقتوادية ومطابوة قوانينما مع الالتزامات المنوو  لييما في اتفاقية المنظمة
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 :إجراء المفاوضات-ب 
إذا ت، قبول الطيب فإن أمانة المنظمة تعين فريق لمل ليتفاوض مع طالب العضوية وتبدأ مرحية  

المفاوضات معه و يشمل هذا تودي، مذكرة لن حالة الاقتواد الوطني و نظا، التجارة الخارجية و يت، 
 ب العضوية.توزيعما ليى الدول الألضاء في المنظمة للاطلاع لييما ودراستما و توجيه أسئية لطال

 :تقرير فريق العمل -ج 
يبين يود، فريق العمل المكون لبح  العضوية توريرا لن نتائج المفاوضات مع طالب العضوية 

      تفاقيات التجارية متعددة الأطراففيه مد  قدرته ليى الامتثال لأحكا، الاتفاقية المنظمة و سائر الا
 تعرض هذه الوثائق ليى المجيس العا، لالتمادها.و ييحق بالتورير مشروع قرار الانضما، و 

 :التقرير النهائي  -د
المجيس الوزاري ليموافوة  إلىالمجيس العا، فإنه بدوره يرفعه  إلىلندما يت، التورير النمائي و يرفع 

لييه و يت، ذلك بموافوة ثيثي الألضاء ومتى تمت الموافوة لييما يبيغ العضو بذلك و يوبح الانضما، 
 .1روتوكولبيوما من توقيع ال 30ذ المفعول بعد ناف

 محاولات الجزائر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:سادسا
تزايد ألضاء المنظمة العالمية ليتجارة يوحي باستفادتم، من مزايا و فوائد توفرها هذه المنظمة   إن

 إولاح إلىو أن الدافع لاكتساب لضويتما هو الاستفادة من المزايا و الفر  التي تتيحما مما يؤدي 
 .قتواد العالميإلى الاندماج في الاالاقتواد الوطني من خلال الشروط التي تفرضما و التي تمدف 

لود كانت الجزائر تابعة لاتفاقية الجات لن طريق الالتزامات المتخذة من قبل السيطات 
الاستعمارية الفرنسية و ذلك في إطار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف  و انسحبت الجزائر ليى 

المتعاقدون أن  قرر الألضاء 1965  و بعد ذلك و في سنة 18/11/1960اس التووية العامة في أس
 .2تستفيد الجزائر من التطبيق الفعيي لووالد الاتفاقية مثيما مثل الدول النامية الأخر 

رة و التعريفات في الاتفاقية العامة ليتجا 1964تعتبر الجزائر من الدول الملاحظة منذ العا، 
المتحدة الأمريكية و هو ما   كما أنما تحظى بدل، من المجمولة الأوروبية و الولايات الجمركية " جات "

كبير منذ  تباطؤ  هذه المفاوضات التي لرفت قف الجزائري في مفاوضات الانضما،يمكنه أن يدل، المو 
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  يجدر بالتذكير أن طول هذه المدة التي استفادت الجزائر من وضعية 19871أول طيب في سنة  إيداع
نحما الاتفاقية مثل شرط الأمة المفضية  و ملاحظ سمحت لما بالاستفادة من بعض الايجابيات التي تم

  و لمذا كان ليى الجزائر أن تطبق مبدأ تعمي، معامية الدول ة الخاوة الممنوحة ليدول الناميةالمعامي
الأكثر رلاية في للاقاتما مع الدول المتعاقدة لكنما ل، تكن ميزمة بالويا، بالتخفيضات الجمركية لأنما ل، 

 .2تكن طرفا في الاتفاقية
بعد أن تنكدت من أن لا جدو   إلاالمنظمة العالمية ليتجارة  إلىل، تبد الجزائر نيتما في الانضما، 

الاقتوادية و الانتوال من  الإولاحاتمن تفاديما و البواء ليى هامشما خاوة بعد أن شرلت في 
  ط أساسي للانضما،لخارجية و هو شر اقتواد السوق المبني ليى تحرير التجارة ا إلىالاقتواد الموجه 

 المنظمة العالمية ليتجارة تحويق مجمولة من الأهداف و هي : إلىكما تمدف الجزائر من وراء انضمامما 
 ؛إنعاش الاقتواد الوطني -
 ؛تحفيز و تشجيع الاستثمارات -
 ؛مسايرة التجارة الدولية -
 .3الاستفادة من المزايا التي تودمما المنظمة ليدول النامية -

يطرح مختوون في الاقتواد تساؤلات حول مستو  الاقتواد الجزائري في الشراكة و هل كما 
    هناك معيارين يتحدد ليى إثرهما قياس ذلك و   ماج في الاقتواد العالمي ليتجارةهو قادر ليى الاند

 و هما :
و تواس بنويب التجارة الخارجية من الناتج الداخيي الخا، و ليى ذلك  * درجة الانفتاح الاقتصادي :

  و تكون أقل إلى الناتج الداخيي الخا، مرتفعةفإن الاقتواد يكون مفتوحا إذا كانت نسبة التجارة الخارجية 
 انفتاحا إذا كانت هذه النسبة منخفضة.

معينة خلال الفترة  منتجاتد أو تركزه في موارنة تنوع الاقتوا إلىو يمدف  * نمط التجارة الخارجية :
   و الدارس لمذا الجانب من الاقتواد الجزائري لانضما، لمنظمة التجارة العالميةالتي سعت فيما الجزائر ل
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 .1يلاحظ هشاشة خوووا أنه يعتمد ليى مادة واحدة ليتودير و هي النفط
تدل، الاقتوادية التي من شننما أن  الإولاحاتالويا، بعديد  إلىلأجل ذلك بادرت الجزائر 

اقتوادي واسع مع سيسية من الووانين من سنة  إولاحفتبنت برنامج   موقفما في مفاوضات الانضما،
  كما تنكد 01-88ؤسسات العمومية الاقتوادية الوانون التوجيمي ليم رأسماليى  1990 إلى 1989

  و ان و حماية الاستثمارات الخارجيةاق نيويورك لضماتف إلىتحرير التجارة الخارجية بعد قرار الانضما، 
من الجزائر  الأموالمرة حرية انتوال رؤوس  لأولو تضمينه  10-90ودور قانون النود و الورض  أيضا
  كما تبنت الجزائر نظا، الخوووة في سنة إلى الجزائر من اجل الاستثمارالخارج و من الخارج  إلى

و خيق مؤسسات مالية جديدة  إولاحنظا، النودي و المالي لن طريق هيكية ال بإلادةو قامت  1995
مؤسسات بنكية  أما،  كذلك فتح المجال و تنشيط الورض من أجل الاستثمار التوفيرموجمة لتسميل 

 .2اقتواد السوق إلىخاوة لتيعب دورها التنشيطي في الاقتواد الجزائري بانتواله 
 الأجنبي      المال  أمامرأسو في مجال الاستثمار ودرت لدة نوو  توضي بفتح المجال 

 و منحه ضمانات كافية. الإجراءاتالإداريةو توسيع مجالاته و التويي  من  رللاستثماو تورير حرية 
لمنظمة العالمية ليتجارة فود أكد وزير التجارة إلى او بخوو  موير ميف الجزائر للانضما، 

المنظمة التي شرلت فيما منذ  إلىمد بن مرادي أن الجزائر ماضية بوتيرتما في مسار الانضما، مح
و أوضح الوزير بنن ألضاء منظمة التجارة العالمية يريدون جميعم، الاستفادة من المزايا التي   التسعينات

       الإطلاقجزائر ليى   مضيفا أن هذا لا يخد، اللاتحاد الأوروبي في إطار الشراكةتمنحما الجزائر ل
التعاملات التناقضات التي تميز السياسة النظرية لمنظمة التجارة العالمية من جمة و  إلىو تطرق 

المنظمة  إلىأن الولايات المتحدة و روسيا و قو  لظمى تنتمي  إلى  مشيرا الميدانية من جمة أخر 
 من أجل حماية اقتوادياتما. إجراءاتتطبق 

جولة مفاوضات متعددة الأطراف سمحت بمعالجة  12بـ  2020الجزائر قامت لحد سنة يذكر أن 
اجتمالا ثنائيا مع  120  كما لودت أكثر من مرتبط بالنظا، الاقتوادي الوطني سؤال 1900أكثر من 
 .3بيدا و هي الاجتمالات التي كييت بعود ستة اتفاقيات ثنائية 20حوالي 
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 الاتحاد الأوروبيمع الشراكة الفرع الثاني : 
  و لمذا فود لاقات اقتوادية مع محيطه الخارجيل إلىإقامةسعى الاتحاد الأوروبي منذ نشنته 

أبر، لدة اتفاقيات تعاون مع الدول التي توع في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط قبل أن يطيق 
و ورو متوسطيةالشراكة الأإطار مشروع شراكة يمس لدة جوانب اقتوادية و اجتمالية و سياسية في 

  و الذي سعى 1995نوفمبر  26و  25لن تنسيسما خلال مؤتمر برشيونة المنعود يومي  ألينالتي 
منطوة ليتبادل الحر تض، دول الاتحاد الأوروبي و الدول الجنوب متوسطية بمدف تحويق مكاسب  إلىإقامة

 .1اقتوادية لكل دول المنطوة
الورن الماضي ل، توقع ليى اتفاقية شراكة مع المجمولة  رغ، أن الجزائر خلال ستينيات

أنما استمرت في  إلا  1969ته كل من تونس و المغرب سنة ليى غرار ما فعي الأوروبيةالاقتوادية 
ن   لأ1963لة سنة وفوا لورار المجمو  الأوروبيةجمركية لوادراتما نحو المجمولة  أفضييةالحوول ليى 

 إلىوضعية البيد المشارك بشكل قانوني.لا تحتاج  الأوروبيةالعلاقة الخاوة بين الجزائر و المجمولة 
و التي تشابه المجمولة ليى غرار اسبانيا و البرتغال و اليونان  إلىول جديدة دلكن مع انضما،  
  الأمر ليوادرات الجزائريةمنح الأفضيية قررت رفض مواوية  ما مع تركيبة الوادرات الجزائريةوادرات

 .19722سنة  الأوروبيةانطلاق المفاوضات بين الجزائر و المجمولة  إلىالذي أد  
ليى مد   1976من جوييية  الأولفي  الأوروبيةأبرمت الجزائر اتفاق تعاون مع المجمولة 

بوروض لشرون لاما ذات طابع تجاري مدلو، ببروتوكولات مالية تتجدد كل خمس سنوات مدلومة 
ة قود ــمالي اتـإلانى ـول ليـر الحوـد الجزائـذا ما سالـ  و ه3مالية يمنحما البنك الدولي للاستثمار

 ـعالأرب  فمن خلال البروتوكولات المالية ية و الاجتمالية موضوع الاتفاقيةالاقتواد ــجف البرامـويل مختـتم
 
 
 

 

                                                           
كآلية للاندماج في الاقتواد العالمي   المجية  محمد لحسن للاوي   كري، بوروشة   تفعيل الشراكة الاوروجزائرية -1

 .34     2016   4الجزائرية ليتنمية الاقتوادية   جامعة قاودي مرباح ورقية   العدد 
 .277جمال بوستة   مرجع سابق      -2

 .407زروال معزوزة   مرجع سابق      -3
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بـ من الحوول ليى مسالدات مالية قدرت تمكنت الجزائر  1996سنة  إلى 1976الممتدة من سنة 
 .1ايكو 949

  فانطيوت إبرا، اتفاقية شراكة 1993و لرضت الدول الأوروبية ليى البيدان المغاربية سنة 
قتواد الوطني و الاستفادة الاو التي سعت من خلاله تنهيل  الأوروبيالمفاوضات بين الجزائر و الاتحاد 

من المزايا التي تتيحما هذه الشراكة و الاندماج في الاقتواد العالمي خوووا في ظل سعيما الانضما، 
ي داخل المنظمة العالمية يعد أكبر تكتل اقتواد الأوروبي  لأن الاتحاد إلى المنظمة العالمية ليتجارة

 .2لتكتلات الاقتواديةا إقامة  هذه المنظمة التي تشجع ليى ليتجارة
بسبب مطالب الجزائر  1997تعرقيت و ت، تجميدها سنة  الأوروبيةلكن المفاوضات الجزائرية 

 التي تؤكد ليى :
 ؛الانفتاح المدروس نظرا لخوووية الاقتواد الجزائري -
 الأوروبي؛توسيع مساحة التبادل الاقتوادي مع الطرف  -
و تنهيل الوطاع الونالي سنوات قود حماية  5أو  3نالية لمدة الحماية الو إلغاءمبدأرفض الجزائر  -

 .3لديما
  ليت، بعدها التوقيع ليى اتفاقية 2001إلا في سنة و ل، تستننف المفاوضات بين الطرفين 

لود جاء هذا الاتفاق  .1/9/20054بفالونسيا )اسبانيا( ودخولما حيز التنفيذ في  2002الشراكة في سنة 
التبارا ليتوارب و الالتماد المتبادل الوائ، بين المجمولة الأوروبية و دولما الألضاء و الجزائر و اليذين أ

يوومان ليى روابط تاريخية و قي، مشتركة  و التبارا لرغبة الدول الأوروبية و الجزائر لتوطيد هذه الروابط 
  و وليا ن و الشراكة و التنمية المشتركةمللاقات دائمة ترتكز ليى المعامية بالمثل و التضا إقامةو 

ف الاندماج   و بمدأوروبي متوسطي من جمةمنم، بنهمية العلاقات التي تندرج ضمن إطار شامل 
                                                           

 .35محمد لحسن للاوي   كري، بوروشة   مرجع سابق      -1
  - (Initial Coin Offering)ICO -  نظير الIPO في سوق العملات الرقمية إنه الإودار و العرض العا، الأولي

ليتكوينات ليى بوروة العملات الرقمية   و هو نوع من أنواع جذب الاستثمارات في منتج أو مشروع إنشاء لمية رقمية 
 www. alpari/ar/beginner. le17/07/2020 a 17:50جديدة بعد إتما، الفترة الاستثمارية .

 .41..و محمد لحسن للاوي   كري، بوروشة   مرجع سابق     277راجع جمال بوستة   مرجع سابق     -2
 .407زروال معزوزة   مرجع سابق      -3

الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتنسيس شراكة بين الجزائر و المجمولة الأوروبية و الدول الألضاء فيما   الموقع  -4
  ج ر  27/4/2005  مؤرخ في  159-05  الموادق لييه بموجب المرسو، الرئاسي رق،  22/4/2002بفالونسيا في 

 .31لدد 
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شراكة توو، ليى  مناسبا لازدهار إطارا  و اقتنالا منم، بنن هذا الاتفاق يشكل المغاربي من جمة أخر 
ا لتنمية للاقاتم، الاقتوادية و التجارية وكذا في مجال   و أنه يخيق مناخا مناسبالمبادرة الخاوة

 .1الميكية الاقتوادية و العورنة و التكنولوجية إلادةالاستثمار الذي يعد لنورا ضروريا لدل، 
جاء شاملا في مجال التعاون في مختيف المجالات  الأوربيتفاق بين الجزائر و الاتحاد الاإن 
واسعا ليتعاون الاقتوادي و هذا ما أكدته  إطارا  كما أنه يعد الاجتمالية و الثوافيةالأمنية و السياسية و 

بـ " توسيع التبادلات و ضمان تنمية العلاقات الاقتوادية و الاجتمالية  2منه الفورة  الأولىالمادة 
مات و رؤوس المتوازنة بين الطرفين و تحديد شروط التحرير التدريجي ليمبادلات الخاوة بالسيع و الخد

 . 2الأموال "
منما ليى أنه" تضمن المجمولة و الجزائر التداول  39تطرقت المادة و في مجال الاستثمار 

شركات أنشنت وفوا في الجزائر و التي تت، في الحر لرؤوس الأموال الخاوة بالاستثمارات المباشرة 
 .3"إلى الوطننج، لنما و إلادتمما   وكذا توفية نتاج هذه الاستثمارات و كل فائدة تليتشريع الساري

منه ليى ترقية و حماية الاستثمارات فنوت "ليى أن هذا التعاون يمدف  54كما أكدت المادة 
 خيق مناخ مناسب لتدفق الاستثمارات و يتحوق ذلك خاوة من خلال : إلى
        منسوة ومبسطة و آليات للاستثمار المشترك )خاوة بين المؤسسات الوغيرة  إجراءاتوضع  -

 ؛حول فر  الاستثمار للإللا،و المتوسطة(   وكذا ترتيبات لتحديد الموية و 
      اقتضى الأمر بإبرا، اتفاقات تتعيق بحماية الاستثمارات  إذاوضع إطار قانوني يشجع الاستثمار  -

 ؛الازدواج الضريبي بين الجزائر و الدول الألضاء و اتفاقات لتفادي
 .4المسالدة التونية لألمال ترقية الاستثمارات الوطنية و الأجنبية و ضمانما -

 

                                                           
سيس شراكة بين الجزائر و المجمولة الأوروبية و الدول الألضاء أنظر في ديباجة الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتن -1

 فيما  مرجع سابق.
من الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتنسيس شراكة بين الجزائر و المجمولة الأوروبية و الدول الألضاء  1/2أنظر المادة  -2

 فيما   مرجع سابق.
س شراكة بين الجزائر و المجمولة الأوروبية و الدول الألضاء من الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتنسي 39أنظر المادة  -3

 فيما   مرجع سابق.

من الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتنسيس شراكة بين الجزائر و المجمولة الأوروبية و الدول الألضاء  54أنظر المادة  -4
 فيما   مرجع سابق.
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 هيئات الضمان الدولية للاستثمارالمبحث الثاني :
وا، حركة رؤوس الأموال يعد نظا، ضمان الاستثمار الدولي من أه، الأنظمة الوانونية المعنية بد

  و توو، فكرته ليى تودي، الحماية ليمستثمر الأجنبي ضد الخسائر غير التجارية و التي من لبر الدول
       مارالممكن أن يتعرض لما في البيد المستضيف للاستثمار كما يعد من أنجح الطرق لجذب الاستث

ي بالوروض الدولية  الضمانات الحكومية التي ارتبطت في الماض إلىو يرجع الضمان الدولي في أووله 
  انات الاستثمار الخاوة في الخارجو قد كان ليولايات المتحدة الأمريكية السبق في تطبيق نظا، ضم

فنوبح هذا النظا، و ما يرتبط به من اتفاقيات بين الحكومة الأمريكية و الدول المضيفة للاستثمارات 
    لخارج و حمايته من العديد من المخاطرالأمريكية لاملا إضافيا في مسالدة رأس المال الخا  في ا

 و في مودمتما السياسية من خلال حيول الدولة محل المستثمر الذي يويبه الضرر لند وقوع الخطر.
دولي لضمان نظا،  لإقامةلود كان لنجاح نظا، الضمان الأمريكي أثره مما نتج لنه دلوة دولية 

المؤسسة العربية لضمان نظا، لربي متمثلا في  إقامةي   و تكييت هذه المسالي فالاستثمارات الأجنبية
 .1  كما أنه ليى المستو  الدولي ت، إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمارالاستثمار

 الوكالة الدولية لضمان الاستثمارالمطلب الأول :
الاستثمار )فرع سنحاول التعريج من خلال هذا المطيب ليى كيفية نشنة الوكالة الدولية لضمان 

 أول( كما سنبح  في لناور لود ضمان الاستثمار لد  الوكالة )فرع ثاني(. 
 الفرع الأول : نشأة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

من لجنة الخبراء  باقتراحتنظي، دولي لضمان الاستثمار  إلىإنشاءلود جاءت أول مبادرة تمدف 
      وجاء في ذلك الاقتراح إنشاء وندوق ليضمان1957با سنة لاستشارية لمجيس أورو التابعة ليجمعية ا

نيكسون إجراء  الأمريكي  وطالب نائب الرئيس إفريوياو المعونة المالية يغطي الاستثمارات الأوروبية في 
وة لحماية إنشاء وندوق دولي لضمان الاستثمار في الخارج تديره هيئة خا إمكانيةدراسة حول 

لجنة الشؤون  إلى  كما قد، لضو في مجيس الشيوخ الفرنسي في نفس السنة الخارجالاستثمارات في 
وندوق دولي  إنشاءالاقتوادية و المالية في الاتحاد البرلماني الدولي اقتراحا مماثلا فتمت الموافوة ليى 

 .2لضمان الاستثمارات الأجنبية الخاوة تشرف لييه الأم، المتحدة

                                                           
 .281     مرجع سابق  راجع في ذلك رواء يونس محمود النجار -1

 .422-421قادري لبد العزيز   مرجع سابق      -2
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 1959سنة  أوروباات مختيفة من طرف الجمعية الاستشارية لمجيس لدة لواءات و اقتراح و بعد
فردية مثل اقتراح مافري و اقتراح  العديد من الاقتراحات سواءً  ت، نشر السنة المواليةإلى جانب أنمفي 

 الأجنبيةالاقتراحات الجمالية فمنما مشروع الجمعية الدولية لتشجيع و حماية الاستثمارات  أماستراوس  
 .DAGو مجمولة مسالدة التنمية  APDI الخاوة

لود ت، مناقشة فكرة إنشاء هيئة دولية لضمان الاستثمار في البنك الدولي للإنشاء و التعمير في 
 إحياء  و ت، دون اتخاذ أي قرار في ذلك 1972، لا إلى 1962لدة مناسبات خلال الفترة من لا، 

  و بعد لمجيس البنك الدولين في الاجتماع السنوي الفكرة من جديد في خطاب رئيس البنك الدولي كلاوس
المختوون في البنك و مناقشات غير رسمية مع المديرين التنفيذيين ليبنك انتمى  أجراهادراسات تفوييية 

في سبتمبر من العا،  إقرارهالعمل بوضع مشروع اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الذي ت، 
19851. 

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات للاستثمارات التي يوو، بما مستثمرون من أي من تود، 
  و في بعض الحالات قد تؤمن الوكالة ي أي من البيدان النامية الألضاءالبيدان الألضاء بالوكالة ف

 هذا البيد  ليى استثمار ينفذه أحد مواطني البيد المضيف شريطة أن يكون منشن الأموال من خارجأيضا 
  و تعد الشركات أو المؤسسات المالية المضيف تحديدا ليى هذا الاستثمارو أن توافق حكومة البيد 

كان مواطنو  إذاأو  مكان نشاطما الرئيسي في بيد لضو مؤهية ليتغطية إذا كانت قد تنسست و توي،
وو، بما مؤسسات مميوكة   كما أن الاستثمارات التي تالألضاء يمتيكون حو  أغيبية فيماالبيدان 

 إحد تجاري و يمكن تغطية الاستثمارات التي توو، بما  أساسليدولة مؤهية ليتغطية إذا كانت تعمل ليى 
 . 2المنظمات غير هادفة ليربح إذا ثبت أن الاستثمار المعني سينفذ ليى أساس تجاري
البنك الدولي  لأنشطة و بالتالي فإن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار هي جماز دولي مكمل

    الألضاءفيما بين الدول  الإنتاجيةتشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض  إلىو التعمير يمدف  للإنشاء
ولي ألطتما الشخوية الوانونية الكامية في ظل قوالد الوانون الد او من أجل ذلك فإن الاتفاقية المنشنة لم

  كذلك تتمتع الوكالة زات التي تمكنما من أداء وظائفماو بالحوانة و الامتيا و الووانين الوطنية لألضائما

                                                           
 .168حسن النمر   مرجع سابق      -1

 .116نزيه لبد المووود محمد مبروك   مرجع سابق      -2
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و التي يجري التعبير لنما من خلال لدد من الأجمزة  الألضاءالدول  إرادةالذاتية المستوية لن  بالإرادة
 .1تشكل الميكل الداخيي لما

 عناصر عقد ضمان الاستثمار لدى الوكالةالفرع الثاني :
لود الضمان هو العود الذي تتعمد بموجبه هيئة الضمان بنن تتحمل ما قد يتعرض له المستثمر 

غير التجارية التي يتعرض لما استثماره موابل دفعه لأقساط متفق  الأخطارالمضمون من خسارة نتيجة 
 لييما .

 دة موارنتا و الأقساط التي تكون زهيو العناور الجوهرية في لود الضمان هي الخطر المضمون 
و التعويض في حالة تحوق   - الغرض الذي أنشنة لأجيه الوكالة -بالخدمة تشجيعا و تحفيزا ليمستثمر

لحدي  لن من هو   و بالتالي سنتناول ايه خسارة تيحق بالمستثمر المضمونخطر غير تجاري تترتب لي
و التي تكون متعيوة  ةمون  و أيضا الأخطار المضالمستثمر المضمون  و الاستثمار الوالح ليضمان

 بالاستثمار.
 للضمانالصالح المستثمر أولا : 

الوالح ليضمان هو كل شخ  طبيعي يتمتع بجنسية أحد الدول الألضاء أو إن المستثمر 
أحد الدول الألضاء  إقيي،شخ  معنوي ليى أن يكون قد ت، تنسيسه و تعيين مور ألماله الرئيسي في 

  و يشترط في الشخ  سواء كان ماله لدولة لضو أو أحد مواطنيما بالوكالة أو تكون غالبية رأس
  كما يشترط في يكون استثماره في دولة غير دولتهطبيعي أو معنوي ليوبح والحا ليضمان أن 

 الشخ  الالتباري ممارسة نشاطه ليى أسس تجارية.
      الخاوة و بناء ليى طيب مشترك من المستثمر الإدارةبالأغيبيةالاتفاقية لمجيس  تو أجاز 

الدولة المضيفة   إلىأن يضفي الولاحية ليضمان ليى شخ  طبيعي ينتمي بجنسيته  ةالمضيفو الدولة 
ة أو ليى شخ  التباري يكون قد ت، تنسيسه في الدولة المضيفة بشرط أن يت، تحويل الأوول المستثمر 

 .2من الخارج

                                                           
إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار   الموادق لييما بموجب المرسو، الرئاسي  اتفاقيةمن 2و المادة  1أنظر المادة  -1

 .66  ج ر لدد  30/10/1995  مؤرخ في  345-95رق، 
 .168حسن النمر   مرجع سابق      أيضاراجع  -  
 إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار   مرجع سابق. اتفاقيةمن  13أنظر المادة  -2
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إلىمواطني الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من اشتراط لد، امتداد العمل  إليهلود انتود ما ذهبت 
و لد قوورا في أحكامما لما يترتب لييه من حرمان المستثمر التابع بجنسيته الدولة المضيفة للاستثمار 

  مما دفع البعض المطالبة بتعديل أحكا، الاتفاقية بامتداد الضمان لمستضيفة من حوه في الضمانليدولة ا
   أحد مواطنيما  أوالمشرولات الوطنية المميوكة ليدولة المستضيفة للاستثمار بشرط امتلاك الدولة  إلى

 .1أوالأسم،و بوفة جوهرية الحو  
أن المستثمر الذي   حي  ستساغة من لدة أوجهو نعتود في هذا الجانب أن هذه المطالب غير م

  كما أن الوكالة الدولية ؤسسات الضمان الوطنيةم إلىاستثماره في دولته يمكنه الالتجاء يكون مشروع 
 لضمان الاستثمار الغرض منما حماية و تنمين استثمارات مواطني الدول في الخارج .

 الاستثمارات الصالحة للضمان  ثانيا : 
حووق الميكية و الوروض المتوسطة أو الطويية الأجل التي تشمل الاستثمارات الوالحة ليضمان 

أن الوروض الوالحة  الإشارةإلى  و لابد من مشاركون في ميكية المشروع المعنييودمما أو يضمنما ال
فلا يجوز ضمانتما إلا  الآجل  أما الوروض قويرة الأجلأو متوسطة  الأجلليضمان هي الوروض طويية 

  2الخاوة الإدارةبالأغيبيةدد ضمن الوكالة أو أزمعت ضمانه  بجواز من مجيس ارتبطت باستثمار مح إذا
و وور الاستثمارات التي   ارات أخر  متوسطة أو طويية الأجلو الذي يمكنه أيضا ضمان أية استثم

 من وور الاستثمار المباشر. الإدارةيحددها مجيس 
  مما رات المباشرة الوالحة ليضمانتثماو يلاحظ أن الاتفاقية ل، تتضمن تعريفا محددا للاس

الوكالة أن توو، بتحديد نطاق هذا التعريف ليى وجه منضبط مستمديا في ذلك  إدارةيتعين ليى مجيس 
بالتعريف الذي يتبناه وندوق النود الدولي و الذي يعرفه بننه الاستثمار الذي يحوق مويحة مستمرة 

اقتوادي خارج دولته و الذي يستمدف المستثمر به  إطارليمستثمر في مشروع يوو، بعميياته في 
 .3المشروع إدارةالحوول ليى حق الويا، بدور فعال في 

   ا بعد تسجيل الوكالة لطيب الضمانكما تنحور الضمانات ليى الاستثمارات التي يبدأ تنفيذه
     للاستثمارقتوادية الويا، بضمان استثمار من السلامة الا لندألزمت الاتفاقية الوكالة بنن تستوثق  و
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      و قد ركزت ليى السلامة الاقتوادية حتى يحول ذلك دون المساس بالملاءةو مساهمته في التنمية
  و يتعين ليى الوكالة أن تتحوق من توفر الحماية الكامية للاستثمارات التي يراد و السلامة المالية ليوكالة

ول المضيفة إن كان فيه حد من ميكية الاستثمارات أو الد بمويرضمانما حتى لا تكون الاستثمارات 
 .1المساس بما

ليدولة  الأولوياتالإنمائيةالوالح ليضمان مواكبة الأهداف و  ليى الاستثمارو اشترطت الاتفاقية 
تستوثق الوكالة أيضا من أن ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة و من توفرها ليى  أنالمضيفة و 

 . 2حماية قانونية كافية و أن الاستثمارات لديما تعامل معامية لادلة و منوفة
و لعل الاتفاقية كانت موفوة في وياغتما لندما نوت ليى أن الاستثمار الوابل ليضمان يجب 

بما يحوق نولا من الاستورار بمذا   لادلة ليدولة المضيفة و المستثمر أن يتضمن فوائد متساوية و
لديه بنن الدولة لن تحاول أن تحد من ميكية هذا الاستثمار لأنه سيوضي  الأمانالاستثمار و نولا من 

 .3ليى المنفعة التي تجنيما الدولة من هذا الاستثمار
 الأخطار الصالحة للضمان ثالثا : 

من اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أربعة أنواع من الأخطار  11تضمنت المادة 
الأخطار الناجمة لن نزع    والأخطار المتعيوة بتحويل العمية الوالحة ليضمان لد  الوكالة و هي

  كما تغطي الأخطار المستضيفة للاستثمار و المستثمر بالعود المبر، بين الدولة الإخلال  و الميكية
مخاطر  ضا  و زيادة لن هذه المخاطر فإن الوكالة تغطي أيلن الحرب و الاضطرابات المدنية ةالناجم

 غير تجارية.
 :الأخطار غير التجارية -1

تضفي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ولاحية الضمان ليى المخاطر غير التجارية  أنيمكن 
تفاقية الوكالة و هي مخاطر تحويل العمية من ا 11بخلاف المخاطر التجارية التي نوت لييما المادة 

  شريطة أن يكون ذلك بناء ليى ود و الحرب و الاضطرابات المدنيةبالع الإخلالومخاطر نزع الميكية و 
  ليى أن لا تكون هذه الأغيبية الخاوةطيب مشترك من المستثمر و الدولة المضيفة للاستثمار بموافوة 
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  كما لا يجوز تغطية الخسائر الناتجة لن اتخاذ العمية أو انخفاضمان تخفيض قيمة المخاطر ناتجة ل
ليى شريطة أن يكون هذا  أخطارنشوء  إلىأدت  إجراءاتالحكومة المضيفة إجراءات أو ل، تتخذ 

كما لا تكون والحة ليضمان لد  الوكالة الخسائر الناتجة لن   لن ذلك أو موافوا لييه مسئولاالمستثمر 
 .1لود الضمان إبرا،ا  وقعت قبل أو أحد إجراءات

 :أخطار تحويل العملة -2
من اتفاقية الوكالة الدولية لضمان  11المادة  لمات أشار إن الأخطار المتعيوة بالعمية و التي 

 التحويلالاستثمار تشمل جميع وور الويود التي تفرضما حكومة الدولة المضيفة للاستثمار ليى 
أخر  موبولة  أو لميية-نولما في العودذكر و التي يجب -لمية قابية ليتحويل  إلىالخارجي لعميتما 

  و يشمل ذلك تراخي الدولة في الموافوة خلال فترة معوولة ليى طيب التحويل ليمستفيد من الضمان
 تتخذه الدولة بحق المشروع يؤدي إجراء  و بالتالي فإن أي المستثمر المستفيد من لود الضمانالمود، من 

يكون مستفيدا من الضمان و خاضعا ليوكالة الدولية الخارج  إلىوضع قيود ليى تحويل العمية من و  إلى
 .2لضمان الاستثمار

أن تكون الويود جديدة أي فرضت بعد  -كما سبق ذكره  -شرطان و هما  توافرلذلك  يستوجبو 
ويود ليى العمية التي تفرض هذه ال  و أن كالة و المستثمر المشمول بالضمانتاريخ لود الضمان بين الو 

 .تمثل لوائد
و بالتالي  الأجلهذا  إلىل، تشر  11المدة المعوولة لطيب التحويل فإن المادة  بالإشارةإلىو 

يوما  90و التي حددت المدة المعوولة بـ  الإدارةلوائح لمل الوكالة التي يودرها مجيس  إلىوجب الرجوع 
تحدد هذه المدة في ضوء كل حالة  أن  كذلك فإن لعوود الضمان غير مبرراد لن ذلك يعتبر تنخيرا و ماز 
التي تتخذها حكومة الدولة المضيفة و التي تويد استخدا،  الإجراءاتكما أن الوكالة لا تضمن   حداليى 

  غير أنه يمكن 3المستثمر حامل الضمان ليعمية المحيية في الدولة المضيفة مثل تجميد حساباته البنكية
ضمن المخاطر المتعيوة بالتحويل ومنما تلالب الدولة بمعدلات  الأخر الانفرادية  الأفعالبعض  دماجإ

 .4الورف بشكل يحر، المستثمر من ثمار ونتاج توفية استثماره
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 :خطر نزع الملكية -3
الوكالة الدولية لضمان  المتعيق بنزع الميكية الذي تغطيهنوع الخطر  إلىلود أشارت المادة 

الحكومة المضيفة للاستثمار لأي  و اتخاذالمماثية  الإجراءاتإجراءات التنمي، و و هو متعيوبالاستثمار 
يترتب لنه حرمان المستثمر من ميكيته و يحد من  إجراءإداريإجراء تشريعي أو إغفالما لن اتخاذ 

 سيطرته ليى استثماره أومن منافع جوهرية لاستثماره .
التي تتخذها الدولة و التي تمس بميكية المستثمر هي كثيرة و قد تناولتما قوانين  الإجراءاتو 

  و بالتالي فإن إجراءات ولية بالضمانة من لد، المساس بماالاستثمار في الدول و حتى في الاتفاقيات الد
الوكالة الدولية لضمان من اجل المنعة العامة لا تدخل في إطار الضمانات التي تكفيما نزع الميكية 

 الوانون الدولي  إطار  حي  أنما مشمولة بعد، المساس في الووانين الداخيية ليدول و حتى في الاستثمار
 منوف ولادل . بتعويضو يت، التعويض لنما في حالة المساس بما 

من اتفاقية  11لما المادة  تطرقتجانب التنمي، و التي  إلىالمماثية  الإجراءاتلذا يمكن توور 
و هو ما تناولته المادة بعبارة " اتخاذ   ليمشروع الاستثماري الإداريةتكون من قبيل الموادرة  أنالوكالة 

الاستيلاء يدخل في إطار  إجراء  و كذلك لنه حرمان المستثمر من ميكيته" يترتب إداري إجراء أي
التي تتعيق  الإجراءاتمن بين  و هوالإجراءالأوعبالتنمي، أما   و الحراسة و الحجزالمماثية  الإجراءات

  و بالتالي فإن دور الوكالة ضمان التعويض ادية ليدولةدخل في إطار الألمال الانفر يبنزع الميكية و 
 .1ليمستثمر في حالة قيا، الدولة المستضيفة بتنمي، مشروله الاستثماري

مار فيعد خرقا لالتزا، لود الواجب حيال الاستث الإجراءلن اتخاذ  الإداريةأما امتناع الجمات 
شمل ما توو، به الميئات يلا  الإجراء  و لكن هذا الدوليالاستثمار ضمن الوانون الوطني و حتى الوانون 

 . 2الوضائية بودد قيامما بوظائفما
 :بالعقد الإخلالخطر  -4

لمبر، مع المستثمر أو حكومة البيد بالعود ا إخلالتوفر الوكالة الحماية ضد الخسائر الناجمة لن 
ليدولة في بتغطية العود لتشمل الالتزامات التعاقدية ليشركات المميوكة  الإخلالو أن يمتد  التنول منه
و كان من غير الممكن ليمستفيد من الضمان تنول مزلو،  إخلالأو  و في حالة وجود حالات معينة

و إذا ل، يتمكن المستثمر بعد فترة معينة من أ  ادلاءهة أو هيئة تحكي، ليفول في هيئة قضائي إلىاليجوء 
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ل، يتيق المستحوات  وأو حول ليى قرار  جمودهلالحكومة  لإفشالالوقت من الحوول ليى قرار نتيجة 
  و في ظل ظروف معينة يجوز ليوكالة حسب في الحك، ستدفع الوكالة التعويض المنوو  لييما

 إذا  و يجوز ليوكالة اختيار سداد التعويض بدون قرار عة مؤقتة لحين ظمور نتيجة النزاعودي، دفتوديرها ت
 يحول دونجمة لتسوية النزالات أو بسبب تدخل حكومي غير معوول  إلىييجن المستثمر  أنل، يستطع 

 .1الحوول ليى حووقه الوانونية في مواجمة الحكومة المضيفة
شئة لن بالتزاماتما النا إخلالماة ليعود الذي بينما و بين المستثمر و الدولة المضيفنوض كما أن 

نكارالمادة و التي تندرج كيما في  يكون وفق ما أشارت إليههذا العود   .2العدالة من قبل الدولة  إطارا 
 :المدنية تالحرب و الاضطرابامخاطر  -5

لجدو   دولة لند دراسته أير الأجنبي في إن من بين الضمانات التي يبح  لنما المستثم
و يوود بما مد  ملائمة الجو العا، في هذه الدولة  المواتية للاستثمار البيئة توفر فيما مدىالاستثمار 

للاستثمارفمن غير المعوول أن يغامر بنمواله و استثماراته في دولة تنعد، فيما شروط السلامة من الناحية 
 .و الأمني رار السياسيلن الاستو ليى ذلك فإنه يبح السياسية و 

لكن قد تتغير الأوضاع في بيد كان مستور لند مباشرة استثماره ث، تدهورت الحالة السياسية داخل 
فتطرقت اتفاقية الوكالة  ليتغيرات الحاوية  ضمانة تكون أكثر ملائمةالأمر الذي يفرض وجود هذا البيد 

لمل  أيية و هي الأخطار الناجمة لن مخاطر أخر  غير تجار لتغطية الدولية لضمان الاستثمار 
  و بالتالي فإن الوكالة توفر الحماية 3الدولة المضيفة للاستثمار إقيي،لسكري أو اضطرابات مدنية في 

ليمستثمر ضد الخسائر و الأضرار أو توقف الألمال تماما بسبب ألمال الحروب أو الاضطرابات 
         ضيف بما فيما الثورات و ألمال التمرد و الانولابات في البيد المالمدنية نتيجة الدوافع السياسية 

 .4باستثناء تيك التي تستمدف المستثمر بعينه الإرهابيةو الألمال  و التخريب
  و بالنسبة الألمالالتغطية الخسائر الناشئة لن الضرر المادي للأوول و توقف  تشملو 

التا، يعتمد التعويض ليى الويمة الدفترية ليويانة الكامية للاستثمار في أسم، رأس المال  الألماللتوقف 
 .مدنية الخاضعة ليتغطية التنمينيةأو الجزء المؤمن لييه جراء الحروب و الاضطرابات ال
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و بالنسبة لخسائر الأوول الميموسة تدفع الوكالة حوة المستثمر في الويمة الدفترية لأوول 
 . 1بالأوولالأضرار التي لحوت  إولاحأو تكاليف  إحلالماتكاليف  ع أوالمشرو 

 المؤسسة العربية لضمان الاستثمارالمطلب الثاني :
سنتناول من خلال هذا المطيب كيفية نشنة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار )فرع أول(  و لن 

هذه المؤسسة )فرع ثاني(  وكذلك لن الاستثمارات الوالحة ليضمان في  التي وجدت من أجيما الأهداف
المخاطر الوالحة ليضمان  إبراز  كما سنحاول إطار المؤسسة العربية لضمان الاستثمار )فرع ثال (

 .)فرع رابع(
 الفرع الأول : نشأة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
دولية في العال، تخضع ليوانون  إقييميةمؤسسة تعد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أول 

و لود   2الدولي و توبل بوفة أساسية الاستثمارات العربية من الدول المودرة و المستوردة لرؤوس الأموال
الوادرة لن مؤتمر التنمية  62بدأ تاريخ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بودور التووية رق، 

التي تضمنت تكييف الكويت بالإلداد لمؤتمر  1966الونالية ليدول العربية المنعودة بالكويت سنة 
لخاوة في البيدان يناقش فيه خبراء التمويل العرب فكرة وضع اتفاقية لربية لضمان الاستثمارات ا

 .العربية
وندوق الكويتي ليتنمية الاقتوادية ال إلىليى تيك التووية أوكيت الحكومة الكويتية  و بناءً  

الخبراء العرب الذي لود  اجتماع إلىالعربية تحضير ذلك المؤتمر  فتود، الوندوق الكويتي بتورير 
اتفاقية لضمان الاستثمارات العربية " يحتوي  بعنوان " نحو 1967نوفمبر  9 إلى 6بالكويت في الفترة من 

  كما أشار ذلك التورير الخا  في تنمية البيدان النامية ليى توضيح الدور الذي ييعبه الرأسمال الأجنبي
ليى  أكدأوجه النو  في التشجيع ليى الاستثمارات و الضمانات الممنوحة لما في تيك البيدان و  إلى

 .3البيدان النامية إلىتشجيع انتوال الرساميل الأجنبية  فيالاستثمار و أثرها  أهمية الحوافز المشجعة ليى
شروع في الكويت تمت فيه مناقشة م 1970انعود اجتماع خبراء التمويل العرب في مارس 

ه   و بعد لرض المشروع ليى مجيس الوحدة الاقتوادية العربية وافق لييه بورار الاتفاقية و الموافوة لييما
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 496  كما وافق لييه المجيس الاقتوادي العربي بوراره رق، 1970أوت  29الوادر في  466رق، 
 .1970ديسمبر  16الوادر في 

     بالكويت  1971المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في جوان  إنشاءليى اتفاقية ت، التوقيع 
من ث، توالت    وسودانخمس دول لربية و هي الأردن  الكويت  سوريا  مور و ال و وقعت لييما

سنة و انضمت الجزائر للاتفاقية   1إليماأن أوبحت كل الدول العربية منضمة  إلىالتوقيعات لييما 
لتوبح بذلك لضوا  1972جوان  7المؤرخ في  16-72بعد موادقتما لييما بموجب الأمر رق،  1972

 .2في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
 أهداف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  الفرع الثاني :

  ولملا ليى قتوادية في إطار التعاون الفعالرغبة من الدول العربية في دل، للاقاتما الا
كيدا لأهمية تن  و الإنمائية لوالح شعوبمارؤوس الأموال بين الدول العربية لتمويل جمودها  انتوالتشجيع 

  و حروا ليى توفير هذا ربي متى توافر له الضمان المناسبالع الدور الذي يمكن أن يوو، به المستثمر
ليى الضمان لمواجمة ما قد يعترض الاستثمارات بين الأقطار العربية من مخاطر غير تجارية يوعب 

ي قد تترتب ليى تحوق الحد من الآثار الت إلى  و سعيا من الدول العربية المستثمر توقيما بوسيية أخر 
 .3إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار   ت،تيك المخاطر

إن الأغراض المرجوة من المؤسسة هو تنمين المؤمن له بتعويضه تعويضا مناسبا لن الخسائر 
ذلك لن طريق الـتنمين الناتجة لن جمية المخاطر الغير تجارية و التي ت، تحديدها في الاتفاقية و 

ذلك نشاطا مكملا من أجل تشجيع الاستثمارات بين   و تمارس في سبيل إلادة التنمينالمباشر أو 
 الأقطار العربية و خاوة تنمية البحو  المتعيوة بتحديد فر  الاستثمارات و أوضالما في هذه الأقطار.

من لييما من كما أنه في سبيل تحويق أغراضما توو، بالتمويل الكيي أو الجزئي ليعمييات التي تؤ 
          لمييات التخوي، و تحويل ديون الغير و تنمين الكفالات    و مزاولةخلال لمييات التخوي،

المساهمة في رأس مال هيئات الضمان  إلىو التراخي  و الامتيازات وحووق الميكية الفكرية   إضافة 
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  و تميك حو  فيما و تنسيس شركات المعيومات و إنشاء أو الوطنية العامة و الخاوة العربية
 .1ناديق استثمارية خاوة لوالح حكومات أو مؤسسات الأقطار المتعاقدةالمشاركة في إنشاء و

 الاستثمارات الصالحة للضمان  الفرع الثالث :
تشمل الاستثمارات الوالحة ليضمان في إطار المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات كيفة 

كانت مباشرة بما فيما المشرولات و فرولما و وكالاتما و ميكية  الاستثمارات ما بين الدول العربية سواءً 
  أو استثمارات متيازات و حووق الميكية الفكريةالحو  و العوارات و تنمين الكفالات و التراخي  و الا

الحافظة بما فيما ميكية الأسم، و السندات و كذلك الوروض التي يتجاوز أجيما ثلا  سنوات أو الوروض 
 ليى سبيل الاستثناء ولاحيتما ليتنمين. الإدارةل الأقور التي يورر مجيس ذات الأج
تكون والحة ليتنمين الاستثمارات الخاوة و غيرها من الاستثمارات المختيطة و العامة التي  و

 أوتعمل ليى أساس رأسمال تجاري بدون أن يكون هناك تفرقة للاستثمارات التي تترتب ليى أداء نودي 
 .لادة استثمار لوائد استثمار سابقو يكون في إطار إأغير نودي 

        و التبرت الاتفاقية أن التسميلات الائتمانية أيا كانت مدتما المرتبطة بعمييات التودير 
و الاستيراد فيما بين الدول العربية والحة ليضمان بشرط أن تتعيق بتودير خدمات أو منتجات من 

ليى أن تكون لما قيمة اقتوادية ليبيد المستضيف  إنتاجماله تدخل في  احد الدول المتعاقدة أو إنتاج
 للاستثمار.

ليى اقتراح مديرها العا، و وفوا لضوابطما  كما يجوز ليمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بناءً 
  لعربيةيواز، الأساسية ليونالات االتامين ليى التسميلات الائتمانية بعمييات استيراد ال إلادةالتنمين أو 

و تعتبر التسميلات الائتمانية المرتبطة بعمييات التجارة الداخيية بين الدول العربية والحة ليضمان إذا 
 الإيجارو تعتبر لمييات   بخدمات أو سيع ليوطر العربي للاقة بإنجازها مادا، لما قيمة اقتواديةتعيوت 

 داخل الأقطار العربية المتعاقدة أو مع دول أخر  والحة ليتنمين و إن كانت أوولما غير لربية المنشن.
و تعطي المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات بعض الأولويات فيما يخ  الاستثمارات الوالحة 

التي تحوق التكامل بية و هي الاستثمارات الكفيية بزيادة التعاون الاقتوادي بين الدول العر   ليضمان
للاقتواد في الدول المضيفة  الإنتاجية  وكذلك تيك التي تثبت فالييتما في بناء الطاقات الاقتوادي
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للاستثمار و الاستثمارات التي يكون تنفيذها مرتبط ارتباطا أساسيا بضمانما لد  المؤسسة و تكون هي 
 .1البال  لانجازها

 نالمخاطر الصالحة للضماالفرع الرابع :
إن المخاطر التي تغطيما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار هي المخاطر الغير تجارية و التي 

الوكالة حد بعيد المخاطر التي نوت لييما اتفاقية  إلىو هي تشبه   يتكبد من جرائما المستثمر خسائر
  فنجدها تن  ليى أن من بين ما تغطيه المؤسسة الخسائر الناجمة لن الدولية لضمان الاستثمار

ر من ميكية استثماره أو تحد التي تتخذها الدولة المستضيفة للاستثمار و التي تحر، المستثم الإجراءات
الوكالة الدولية لضمان التي نوت لييما بالتفويل خلافا لما ورد في اتفاقية  الإجراءات  هذه منما

 .ارالاستثم
بة تتخذها الدولة في للاستثمار و التي تعتبر لوو  الإداريةتتمثل في الموادرة  الإجراءاتهذه  إن

مان بن  قانوني فإن المؤسسة العربية لض إلايودر  أن  أما التنمي، و الذي لا يجوز حق المستثمر
التحفظية الواقعة  الإجراءاتو التي تعد من   كما تعوض ليى الحراسة الاستثمار تعوض المستثمر لنه

ويض لن هذه عتحد من الانتفاع من الاستثمار لمدة معينة و بالتالي وجب الت فإنماليى الميكية و بالتالي 
ضمانا لاستمرارية  الاستعجاليةو الذي يكون في الحالات الاستثنائية و أما الاستيلاء الجبري   الخسائر

 إجراءاتأي  أما،فتحت الاتفاقية المجال  و  بالتراضي بالإمكان الحوول لييمال، يكن  إذاالمرفق العا، 
 خسارة بالمستثمر بمرور الزمن. إلحاقأخر  قد يكون لما الأثر في 

السالفة الذكر التي تعد  الإجراءاتو ليى ذلك فإن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قد اتخذت 
كية المستثمر العربي يفة للاستثمار و تمس بميالانفرادية التي توو، بما الدولة المستض الإجراءاتمن قبيل 

سالفة الذكر في، يفم، ال للإجراءاتنزع الميكية مواحبا  إجراء إلى  إلا أن الاتفاقية تطرقت أو تحد منما
المذكورة هي إجراءات تخ  نزع الميكية ما لدا  الإجراءات  خوووا إذا ليمنا أن كل المووود به

أن تغطيه المؤسسة بالضمان مثيما نفعة العامة و الذي لا يمكن بني حال إجراء نزع الميكية من أجل الم
  حي  أن نزع الميكية من أجل المنفعة العامة يكون مواحبا الوكالة الدولية لضمان الاستثمارفعيت 

بتعويض منوف و لادل منوو  لييه في الووانين الوطنية وكذا في الاتفاقيات الدولية المتعيوة 
 مار.بتشجيع الاستث
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      المال  رأسو تغطي الوكالة الخسائر الناجمة لن الأخطار المواحبة لعميية تحويل أول 
  و هي الأخطار التي تكون ناتجة لن إجراءات توو، بما الدولة المستضيفة إلى الخارجو لوائده 

 للاستثمار ومن شننما توييد التحويل أو التنخير فيه فينجر لنه خسائر ليمستثمر.
أن يكون هناك  فيجب  عر ورف فيه تمييز بين المستثمرينبين أخطار التحويل التماد سمن 

إليما ورف واحد إخضالا لمبدأ المساواة في المعامية أو المعامية المنوفة و العادلة التي تطرقت  سعر
خفاضما العمية أو ان   إلا أن المؤسسة لا تغطي الخسائر الناتجة لن تخفيضمعظ، اتفاقيات الاستثمار

إذ لا تغطي ما لود الضمان  إبرا،قائمة لند  الإجراءاتأن لا تكون هذه   و اشترطت أيضا لند التحويل
 . قد سيف

و من بين المخاطر التي تغطيما المؤسسة الخسائر الناتجة لن إخلال الدولة بعود الاستثمار 
انبين المستثمر و الدولة ية من الجالعود يتضمن التزامات متوابف  بر، بينما و بين المستثمر العربيالم

الدولة فإن  أخيتأما إذا     فإذا أخل المستثمر بمذه الالتزامات يكون ليدولة الحق في فسخ العودالمضيفة
 إلى  فإذا ل، يتمكن من اليجوء إلى هيئة تحكيميةالوضاء أو  إلىالمستثمر لا يكون له بد سو  اليجوء 

لا  أول ليى حك، قضائي أو أن لا يودر هذا الحك، في مدة معوولة الوضاء أو ل، يكن في قدرته الحوو 
 فإن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار توو، بتعويض الخسائر الناجمة لن ذلك.  يت، تنفيذ هذا الحك،

لا تكون قائمة بطبيعة  أنكما تغطي المؤسسة الأخطار السياسية التي تحد  في الدولة ليى 
الحال لأنه إذا كانت قائمة أولا قبل الويا، بالمشروع الاستثماري فإن المستثمر يكون قد اختار الاستثمار 

إبرا، سوف تكون لا محالة قبل  أخر   هذا من جمة و من جمة ذه الدولة رغ، ليمه بمذه المخاطرفي ه
طار السياسية التي تتحميما المؤسسة العربية لضمان أنواع الأخ إلى  و أشارت الاتفاقية لود التنمين
  وكذا ألمال أجنبية أو داخييةو هي الألمال العسكرية الموجمة ضد الدولة سواء من جمات   الاستثمار

 الشغب التي تحد  داخل الدولة و الاضطرابات الأهيية من قبيل الثورات و الانولابات و الفتن الداخيية 
  و كذا جمة ضد موالح المستثمر بوفة خاوةتحمل الطابع العا، و لا تكون مو و ألمال العنف التي 

 .ال التخريب ذات الدوافع السياسيةو ألم الإرهابيةالألمال 



ضمانات الاستثمار على المستوى الدولي الباب الثاني :  

 

162 
 

يد لكن ب أيالوقوع في  ممكنةالأخطار السياسية التي نوت لييما الاتفاقية  أنو نلاحظ 
مشروله و سببت له في انوطاع ألمال المشروع   لذا فإذا حدثت أثناء قيا، المستثمر لا يمكنه توقعما

 .1الاستثماري بوفة متواوية و تكون محددة في لود التنمين فإن المؤسسة ستغطي هذه الخسائر
  و لا يجوز لتامين في كل حالةو تبين لوود التنمين ليى وجه التحديد المخاطر التي يغطيما ا

لن إجراء تتخذه الدولة المضيفة إذا كان مما تتوافر  في جميع الأحوال أن يغطي العود الخسارة الناجمة
  أو أن يكون المستثمر قد وافق وراحة ليى اتخاذ التنمين العادية و بشروط معوولة بشننه لمييات

العادية التي تمارسما الدولة تنظيما لينشاط  الإجراءاتكان له مسؤولية مباشرة في اتخاذه  وكذا  الإجراء أو
  و لا تتحمل المؤسسة المخاطر التجارية المؤمن حمل طابعا تميزيا بين المستثمرينت الاقتوادي إذا ل،

 .2لييما لد  هيئات الضمان الوطنية
 لتأمين الاستثمارات و ائتمان الصادرات الإسلاميةالمطلب الثالث : المؤسسة 
لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات يوودنا ليتعريف بما من  الإسلاميةإن البح  في المؤسسة 

خلال )الفرع الأول(  و التطرق لأهدافما )فرع ثاني(  و لن الاستثمارات الوالحة ليضمان )فرع ثال (  
 و لن المخاطر الوالحة ليضمان )فرع رابع(.

 الفرع الأول : التعريف بالمؤسسة
  هي 1/8/1994ائتمان الوادرات بتاريخ الاستثمارات و لتنمين  الإسلاميةأنشنت المؤسسة 
و بدأت ألمالما في جوييية   ليتنمية يوع مورها بمدينة جدة السعودية الإسلاميلضو في مجمولة البنك 

مؤسسة رائدة في مجال التنمين و إلادة التنمين ليى المخاطر التجارية و السياسية  تعتبر  و 1995
ؤسسة ليتنمية و هو م الإسلامي  و من الجمات المساهمة فيما البنك سلاميةالإالمتوافوة مع الشريعة 
 .20083منذ العا،  الإسلامي  كما أنما لضوا في منظمة التعاون بيدا 44متعددة الأطراف تض، 

    الوادرات  ائتمانلشركات تتمتع المؤسسة بعضوية كامية في إتحاد "بيرن" و هو أكبر تجمع 
مؤسسة متخووة في تودي، حيول التنمين ضد  82حي  يض،   السياسية في العال،و تنمين المخاطر 

  كما تعتبر المؤسسة لضوا ية ليشركات في جميع أنحاء العال،مخاطر الائتمان و المخاطر السياس

                                                           
 .  مرجع سابق بية لضمان الاستثمارالمؤسسة العر  إنشاءمن اتفاقية  18/1أنظر المادة  -1
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  "" ضمانمؤسسا في " اتحاد أمان " بالتعاون مع المؤسسة العربية لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات 
 .الإسلاميةفي البيدان العربية و هو ميتوى لوكالات ائتمان الوادرات و 

أنشنت المؤسسة من أجل توسيع نطاق المعاملات التجارية لبيدانما الألضاء و تسميل 
  و تحوق المؤسسة هذه الأهداف لن طريق توفير الحيول لأجنبية المباشرة في هذه البيدانالاستثمارات ا

 .1في مجال التنمين و إلادة التنمين ليى المخاطر التجارية و السياسية الإسلاميةالمتوافوة مع الشريعة 
 الفرع الثاني : أهداف المؤسسة

لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات لتكريس الأهداف التي ت،  الإسلاميةالمؤسسة  جاءتلود 
في  الإسلاميالتووية لييما من طرف اليجنة الدائمة ليتعاون الاقتوادي و التجاري لمنظمة المؤتمر 

ليى وضع آلية نظا، لتنمين الوادرات بما يتفق مع أحكا، الشريعة  المنعودة باسطنبول التركية دورتما
     من مخاطر تجارية الإسلاميةمدف مواجمة ما قد يعترض المعاملات التجارية بين الدول ب الإسلامية

الأمر الذي ت، التطرق له من خلال اتفاقية تشجيع و حماية وضمان الاستثمارات بين   ةو غير تجاري
التي تن  ليى أن تعمل المنظمة من خلال البنك  الإسلاميالدول الألضاء في منظمة المؤتمر 

تتولى التنمين ليى الاستثمارات في أقالي، الأطراف الموقعة  إسلاميةليتنمية ليى إنشاء مؤسسة  الإسلامي
 .الإسلاميةليى الاتفاقية و ذلك وفوا لمبادئ الشريعة 
تنمية و دل، التعاون بين  -كما ين  لييه ميثاقه  - الإسلاميحي  أن من بين أهداف المؤتمر 

 إنشاء  كما أن الدول الألضاء في اتفاقية ت الاقتوادية و الاجتماليةلمجالاالدول الألضاء في ا
لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات ترغب في دل، العلاقات الاقتوادية بين  الإسلاميةالمؤسسة 

تعمل ليى  و  الإسلاميةليى أساس المبادئ و المثل  الإسلاميفي منظمة المؤتمر  الألضاءالدول 
 بغرض تعزيز  الإسلاميةرؤوس الأموال و ليى توسيع إطار العلاقات التجارية بين الدول  تشجيع انتوال

 .2الإنمائيةو دل، جمودها 
لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات بنن يكون لما دورا أكبر  الإسلاميةكما تسعى المؤسسة 

  إذ تستمدف المؤسسة إحدا  اطر الائتمان و المخاطر السياسيةمن مجرد توفير حيول التنمين ضد مخ

                                                           
لمحة لامة لن المؤسسة   مجمولة  لتنمين الاستثمار و ائتمان الوادرات   الإسلاميةمطبولة وادرة لن المؤسسة  -1

 .25  إودار السنة  الإسلاميالبنك 

لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات   الموادق لييما بموجب  الإسلاميةإنشاء المؤسسة  اتفاقيةأنظر في ديباجة  -2
 .26  ج ر لدد  23/4/1996  مؤرخ في  144-96المرسو، الرئاسي رق، 
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تنثير في البيدان الألضاء وخاوة أن أدوات المؤسسة قد ت، توميمما بما يتماشى مع أهداف مجمولة 
و ذلك من أجل خيق نتائج  الإسلامي ليتنمية المتعيوة بالنمو و التنمية لمنظمة التعاون  الإسلاميالبنك 

و التنمية البشرية و نمو قطاع التمويل قطاع الوادرات  إيجابية فيما يخ  تنمية البيدان الألضاء و نمو
 .1الإسلامي

 للتأمينالفرع الثالث : الاستثمارات الصالحة 
تشمل الاستثمارات الوالحة ليتنمين كافة الاستثمارات التي يوو، بما الألضاء في اتفاقية 

  و منما الدول الألضاء فيماات أو مواطنو لتنمين الاستثمار و ائتمان الوادر  الإسلاميةالمؤسسة 
الاستثمارات المباشرة في المشرولات و فرولما و وكالاتما و المساهمة في رؤوس أموال المنشآت بما 
فيما أوول الوروض التي يودمما أو يضمن سدادها المساهمون في هذه المنشآت و كافة أنواع الاستثمار 

 يرين في المؤسسة ولاحيتما ليتنمين.مجيس المد لأخرالمباشر الأخر  التي يورر من وقت 
كما توتور التنمينات ليى الاستثمارات التي ييي تنفيذها تسجيل طيب التنمين من قبل المؤسسة  

توسعة أداء استثمارات  و يجوز أن تشمل هذه الاستثمارات التحاويل بالعمية الأجنبية لأغراض تحدي  أو
إلى خارج استثمارات موجودة إذا كان من الممكن تحوييما   أو استخدا، العوائد الناتجة من هي موجودة

  كما توبل محلا ليتنمين الاستثمارات ممما كانت خاوة أو لامة أو مختيطة الدولة المضيفة للاستثمار
 .2إذا كانت تعمل ليى أسس تجارية

 الفرع الرابع : المخاطر الصالحة للضمان
لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات هي نفسما  الإسلاميةإن المخاطر التي تغطيما المؤسسة 

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار و كذا المؤسسة العربية لضمان  اتفاقيةالمخاطر المنوو  لييما في 
الوادرات و التي هي ليست موضوع  نبائتما  و زيادة لييما ت، الن  ليى الأخطار المتعيوة الاستثمار
 دراستنا.

خاطر التي تحدثت لييما الاتفاقية المخاطر المواحبة أو الناجمة لن تحويل فنجد من بين الم
العمية و التي تكون نتيجة قيا، الدولة المضيفة للاستثمار أو الدولة التي ينتمي لما المستثمر بفرض قيود 

                                                           
موتطف من   لتنمين الاستثمار و ائتمان الوادرات  الإسلاميةلويسي   الرئيس التنفيذي ليمؤسسة أسامة لبد الرحمان ا -1

لتنمين الاستثمار و ائتمان الوادرات    الإسلاميةلتنسيس المؤسسة   مطبولة المؤسسة  25كيمة ألواها في الذكر  
 .25السنة  إودار

 .لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات   مرجع سابق ميةالإسلا  اتفاقية إنشاء المؤسسة  17أنظر المادة  -2
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لة من ون موبو لمية قابية ليتحويل الحر أو أي لمية أخر  تك إلىليى التحويل الخارجي ليعمية المحيية 
ال   و يشمل ذلك التراخي من قبل الحكومة في الرد ليى طيب التحويل في آجالمستثمر المؤمن له

   أو فرض ليى المستثمر لند التحويل سعر ورف يتضمن غبنا له   ةخسار معوولة مما يتسبب له في 
 انخفاضما.و لا يجوز بني حال تغطية الخسائر الناتجة لن قيا، الدولة بتخفيض قيمة العمية أو 

المشابمة لما التي  الإجراءاتلن إجراءات نزع الميكية و تغطي المؤسسة المخاطر الناتجة  و
نتفاع الدولة المضيفة للاستثمار أو دولة المستثمر و التي تويبه بخسارة نتيجة حرمانه من الا إماتتخذها 

لحكومة لتنظي، النشاط الاقتوادي التي تتخذها ا الإجراءات  و يستثنى منما باستثماره أو السيطرة لييه
 من شننه أن يويبه بضرر. الأمر الذيبشرط أن لا تتضمن تفرقة بين المستثمرين 

بالعود المبر، بين المستثمر و الدولة المضيفة للاستثمار أو الوطر المتعاقد  إخلالو إذا كان هناك 
أو ل، يتمكن من  الإخلالهذا  ة لينظر فييهيئة تحكيم إلىالوضاء أو  إلىو ل، يتمكن من اليجوء 

الإجراءات التي   و هي هذا الحك، أو ل، يكن باستطالته تنفيذ الحوول ليى الحك، في آجال معوولة
لتنمين الاستثمار و ائتمان الوادرات توو،  الإسلامية  فإن المؤسسة تووف لادتا بإنكار العدالة
 بالتعويض لن هذه الخسائر.

داخل الدولة المستضيفة ناجمة لن الحروب و الاضطرابات المدنية و تغطي المؤسسة الخسائر ال
مخاطر سواء تجارية أو غير  أية  كما يجوز لمجيس المديرين إضفاء الولاحية ليتنمين ليى للاستثمار

 أوالولاحية ليتنمين ليى الأخطار الناتجة لن خفض  إضفاء  و لا يجوز في كل الأحوال تجارية
ل، تتخذ بعي، المستثمر أو بموافوته حتى و لو  أوالتي اتخذت  الإجراءاتانخفاض قيمة العمية و كذا لن 

 .1لود التنمين إبرا،التي تتخذ قبل  الإجراءاتو لا تغطي لن   ه خسارةسببت ل
 
 
 

                                                           

 .لتنمين الاستثمارات و ائتمان الوادرات   مرجع سابق الإسلاميةاتفاقية إنشاء المؤسسة ، 19أنظر المادة  -1
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للتحكيم  ضمان لجوء المستثمر

 الدولي
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اء تنفيذ أثن واء  سمشروعه الاستثماري ل ن المستثمر و الدولة المستقبلةقد يقع سوء تفاهم بي
إن كانت بفعل ف ،هذا الخلاف إلى و بغض النظر عن الأسباب التي ستؤدي المشروع أو عند انتهائه

، أو يكون الخلاف ناتج عن إجراءات قامت ضده الإجراءات القانونية اللازمةالمستثمر فإن الدولة ستتخذ 
التابعة لها و يرى المستثمر أنه قد أصابه غبنا بسببها و أنها مخالفة  الإداريةبها الدولة و الجهات 

 . حل إلى لنظر في القوانين الناظمة للمسألة من أجل الوصولمما يدعو لللقانون، 
ستثمر يحمل جنسية الدولة التي يقع ، فإن كان المدة ما تعرض المنازعات على القضاءو عا

، و لكن إذا كان المستثمر لقضاء الوطني يكون صاحب الاختصاصبإقليمها مشروعه الاستثماري فإن ا
 إما، فيلجأ حينها طنية لا يوفر له الحماية اللازمةأجنبيا على الدولة فإن عرض النزاع على المحاكم الو 

، و لكن إذا لم تصل هذه تقاضي من قبيل الوساطة و التوفيقلل حل النزاع وديا عبر الوسائل البديلة إلى
أعطت الحق حلول ترضي الأطراف في النزاع فإن اتفاقيات الاستثمار و القوانين الوطنية قد  إلىالوسائل 

 محاكم التحكيم الدولية. إلىللمستثمر الأجنبي اللجوء 
لمركز التطرق ل، و أهميتهبيان التعريف بالتحكيم الدولي و  إلىلذا سنتطرق من خلال الفصل 

 من حيث التعريف بخصائصه و إجراءاته وفق الخطة التالية : الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

 مفهوم التحكيم الدولي و أهميته للمستثمرالمبحث الأول :

 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المبحث الثاني :
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 أهميته للمستثمرمفهوم التحكيم الدولي و المبحث الأول :
حيث أن  ،المستثمر الأجنبي دون الوطنيفقط  يخصالدولي  التحكيم إلىاللجوء الحق في إن 

من قانون الاستثمار  24، كما أن المادة في حالة وجود نزاع الداخليالمستثمر الوطني يخضع للقضاء 
أن أي خلاف يقع بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائري يحال على  إلىأشارت صراحة  16-091

المستثمر أو اتفاقية  إليهاالتحكيم الدولي في حالة وجود اتفاقية ثنائية بين الجزائر و الدولة التي ينتمي 
، أو تثمر تتعلق بالمصالحة أو التحكيمكل من الجزائر و دولة المس إليهامتعددة الأطراف قد انضمت 

لخاص الذي يكون هناك اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على التحكيم ا
 .يحدد في عقد الاستثمار

المستثمر بصفة  بل يجب أن يتمتع إطلاقهالتحكيم ليس على  إلى و على ذلك فإن ضمان اللجوء
يم أو هناك شرط ضمن العقد التحك إلىو أن تكون هناك اتفاقية تضمن له اللجوء  المستثمر الأجنبي

، و في حالة غياب ذلك فإن شأنه يكون شأن المستثمر الوطني أي أنه في حالة وجود نزاع فإنه المبرم
تطبيقا  الإداريينظر فيه من طرف الجهات القضائية الوطنية المختصة و يقصد بها هنا جهات القضاء 

 .2الإداريةالمدنية و  تالإجراءاللمعيار العضوي المنصوص عليه في قانون 
ائري ، نظرة المشرع الجز لمبحث مفهوم التحكيم )مطلب أول (و سنتناول بالدراسة من خلال هذا ا

 مزايا و خصوصية التحكيم )مطلب ثالث(.، للتحكيم الدولي )مطلب ثاني(
 مفهوم التحكيم  المطلب الأول :

إذا كان التحكيم الدولي يعتبر ضمانة للمستثمر الأجنبي لحل النزاعات التي تقع بينه و بين الدولة 
سنحاول من ، و بالتالي ن الواجب البحث في مفهوم التحكيميوجد عليها مشروعه الاستثماري فإنه مالتي 

تطرق لطبيعة التحكيم ل، و اعن طريق التعريف به )فرع الأول( خلال هذا المطلب بيان مفهوم التحكيم
 ، و صور التحكيم )فرع ثالث(.)فرع ثاني(
 

                                                           
 ، مرجع سابق. 09-16من قانون الاستثمار  24أنظر المادة  -1
 ، مرجع سابق . 09-08 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  901و  800أنظر المواد  -2
اللامركزية ، و يكون  الإداريةفي المنازعات التي تكون بين المستثمر و الجهات  الإداريةيكون اختصاص المحاكم  -

كان الخلاف مع الجهات المركزية أي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو المجلس الوطني  إذاالاختصاص لمجلس الدولة 
 للاستثمار.
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 الفرع الأول : تعريف التحكيم 
 بظهور عرفه الذي الانحسار رغم ،النزاعات لحل الإنسان عرفها وسيلة وأقدم أول التحكيم يعتبر

 صار و لقد الدولة، لعدالة لمنافسته منتقدا استثنائيا نظاما مما جعله الوطنية المحاكم و الحديثة الدولة
 يختص العام للقضاء مكملا نظاما فأصبح ،ةوتوسع ازدهار مرحلة التاريخ من الفترة هذه في يعيش
 مجال في للمتعاملين والمتخصصة السريعة العدالة تقديم على الدولة محاكم فيها تعجز التيزاعات بالن

 أن "أرسطو اليونان فيلسوف قديماكما قال  وموضوعيةمزايا إجرائية للتحكيم و  الدولية، التجارة مصالح
 القاضي يعقد لا بينما بالعدالة يرى المحكم لأن ذلك القضاء عن التحكيم تفضيل يستطيعونزاع النراف أط
 1."بالتشريع إلا

و يقصد بالتحكيم في الاصطلاح الفقهي القانوني " بأنه نظام لتسوية المنازعات يخول بمقتضاه 
هو " طريق اتفاقي لتسوية  أو، "إرادتهممحكمين يختارونهم بمحض  إلىأطراف النزاع مهمة الفصل فيه 

لفصل فيه بحكم ملزم فرد أو هيئة ل إلىالمنازعات يخرج بمقتضاه النزاع من ولاية قضاء الدولة و يعهد به 
، كما يعرف على أنه " نظام لحل الخلافات و تصفية المنازعات بعيدا عن ساحة القضاء الذي للطرفين "

 .2تنظمه الدولة "
ذا  الدولة إلى آلت قد القضائية الوظيفة وكانت الدولة لسيادة مظهر هو القضاء أن الأصل كان وا 

 عضوها بواسطة تمارسها لذلك المخصصة القضائية الهيئات بواسطة إلا الوظيفة هذه تمارس ولا
 إمكانية يتيح استثنائي آخر طريق هناك بل بممارستها ذلك مع يستأثر لا العضو هذا فإن ي،القضائ
 يباشرون كانوا إن و للدولة القضائي العضو من يعدون لا عاديين أفراد بواسطة العمل نفس مباشرة
      واتجاهاتها مذاهبها اختلاف وعلى الوضعية القانونية النظم فإن( المنازعات في الفصل أي) وظيفته

 من تتطلبه وما وتعقيد أبط من الدولة في العام القضاء إلى الالتجاء إجراءات يشوب بما امنها اعتداد و

                                                           
الأنظمة القانونية العربية ، أطروحة دكتوراه في القانون نور الدين بكلي ، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي في  -1

 .4، ص  2008-2007بن يوسف بن خده  ،  1الخاص ، كلية الحقوق ، بن عكنون  ، جامعة الجزائر 
العليا في مصر  الإداريةالمحكمة  إليه. و هو الحكم الذي خلصت 197هفال صديق اسماعيل ، مرجع سابق ، ص  -2

.راجع في ذلك أحمد عبد اللاه المراغي ، دور التحكيم في تشجيع و حماية الاستثمارات 1994ة في حكمها الصادر سن
 .25، ص  2014،  1دراسة مقارنة ، دار الكتب و الوثائق القومية ، ط ،الأجنبية 
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 ولاية من المنازعات بعض إخراج والجماعات للأفراد أجازت قد ،نالمتقاضي جمهور ترهق قد نفقات
 .1فيها للفصل المخصصة القضائية الهيئات

نظرا لتعدد زواياه فكان كل فقيه يسلط نظره  تعددت التعريفات الفقهية في وضع تعريف للتحكيم و
فيه أنه عقد أو اتفاق،  رأى، فهناك من تعريفه شاملا لكل جوانب التحكيم على زاوية و بالتالي لا يأتي

 ، و آخرون يقولون بأنه نظام أو وسيلة قانونية. أنه عمل المحكمعلى  إليهوهناك فريق نظر 
 عقد  أوأولا : التحكيم اتفاق 

 عدت النزاع التي أطراف إرادة إلى استنادا العقدية بالطبيعة يتسم التحكيم أن ترى العقدية النظرية
 الهيئة هذه قبل من إتباعها الواجب الإجراءات تحدد التي هي الإرادة وهذه التحكيم، هيئة سلطة مصدر

 من أثر لأنه لهم ملزما كونالنزاع ي لهذا المنهي و عنها الصادر والحكم النزاع، في بالفصل قيامها عند
 فيها بما عليه المترتبة الآثار يلتزمون بجميع الاتفاق هذا يبرمون عندما فالأطراف التحكيم، اتفاق آثار
 من عنه يصدر وما التحكيم لنظام القانونيةالطبيعة  لتحديد أساسا يعد فالاتفاق، لتحكيم حكما تنفيذ
 .2أحكام

، فعرفه البعض ف التحكيم باعتباره عقد أو اتفاقتعري إلىجانب من الفقه  عكفو على ذلك فقد 
بأنه "هو الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص يسمون محكمون ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة 

، و قد يكون بمناسبة نزاع يذكر في صلبه و يسمى شرط التحكيمبه"، و يكون هذا الاتفاق تبعا لعقد معين 
 .كيممى في هذه الحالة مشارطة التحمعين قائم بالفعل بين الخصوم و يس

الأطراف على عرض  اتفاق على أنه" Philipe Fouchardو قد عرفه الأستاذ فيليب فوشار 
 René Davidدافيد  رين. و عرفه الأستاذ 3منازعتهم للفصل فيها على هيئة خاصة هم الذين يختارونها"

عدة أطراف  الفصل في مسألة تتعلق بالعلاقات القائمة بين طرفين أو إلى" بأنه وسيلة أو آلية تهدف 

                                                           
في القانون  سعاد بولحية ، استقلالية اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية الدولية ، مذكرة ماجستير -1

 .8الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، بدون سنة ، ص 

دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير  ،أشجان فيصل شكري داود ، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم و آثاره وطرق الطعن به  -2
 .5، ص  2008، فلسطين ، في القانون ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس 
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   بواسطة شخص أو عدة أشخاص و هم المحكم أو المحكمين و الذين يستمدون قوتهم من اتفاق خاص
 .1على هذا الاتفاق دون أن يكونوا مخولين بهذه المهمة من قبل الدولة " و يفصلون في المنازعة بناء  

 ثانيا : التحكيم عمل المحكم 
و لكن ينظر  لتحكيم باتفاق أطراف النزاع عليها إلىأنصار هذا التعريف على أنه لا ينظر  و يرى

بغية  نطبيعييأشخاص  إلى، فنكون بصدد تحكيم عندما يتوجه الخصوم إلى العمل الذي يقوم به المحكم
 حسم النزاع بمهمة قضائية.

ض نزاع معين بين طرفين على و على ذلك فقد عرفته المحكمة الدستورية المصرية بأنه " هو عر 
أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم  باختيارهمامحكم من الأغيار يعين 

في ذلك النزاع بقرار يكون بعيدا عن شبهة الممالاة مجردا من التحامل و قاطعا لدابر الخصومة في 
هما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل من

 MERCIERو  P.LALIVEكما يعرفه الفقه في سويسرا من طرف الأستاذين  .2التقاضي الرئيسية "
، و يتميز بإحالة النزاع على أشخاص النزاعات على أساس اتفاق الطرفين"بأنه عبارة عن طريقة لحل 

 .3عاديين يتم اختيارهم مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأطراف "
 ثالثا : التحكيم نظام أو وسيلة قانونية 

التي يقوم  تقوم هذه النظرية على أساس مستمد من أصل الوظيفة التي يقوم بها المحكم هي ذاتها
راحل نفسها التي عملا قضائيا و يتم نظر النزاع أمامه على الم، و بالتالي فإن عمله يكون بها القاضي

، و يستجمع التحكيم كل عناصر العمل القضائي و هو الادعاء و المنازعة و العضو تتم أمام القضاء
، كما التالي تكون له الطبيعة القضائيةالذي له ولاية القضاء و يخوله القانون سلطة حسم المنازعات و ب

، و يتشابه المركز القانوني من حيث الشكل و المضمون و الآثاريتشابه مع حكم القضاء  أن حكم المحكم
 .4للمحكم مع المركز القانوني للقاضي
التحكيم ككل فتبدو في تعريفاتهم صفة  إلىينظرون  -و هم كثرة  -و أصحاب هذا الاتجاه 

بأنه " نظام لحل  Ch.Jarrosson، فعرفه الأستاذ طريق رسمه المشرع لفض المنازعات التحكيم كنظام أو
                                                           

محمد بواط ، التحكيم في حل النزاعات الدولية ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، كلية العلوم القانونية و الادارية ،  -1
 .16، ص  2008-2007جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 

 .28المراغي ، مرجع سابق ، ص أحمد عبد اللاه  -2
 .12نور الدين بكلي ، مرجع سابق ، ص  -3
 .331رواء يونس محمود النجار ، مرجع سابق ، ص  -4
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 . و عرفه الأستاذ 1نزاع بين اثنين أو أكثر من الأطراف عن طريق محكمين تمنح لهم مهمة قضائية "
Betrand Moreau  بأنه " نظام قضائي خاص لفض المنازعات بعيدا عن القضاء في القانون العام من

 .2قبل محكمين يخول لهم سلطة الحكم "
  الفرع الثاني : طبيعة التحكيم 

سنتطرق لأهمها من خلال ، و بالتالي محاولتا البحث في طبيعة التحكيم لقد ظهرت عدة نظريات
لطبيعة القضائية للتحكيم ، اطبيعة التعاقدية للتحكيم )أولا(، اللطبيعة القانونية للتحكيما أي هذا الفرع

 .(ثالثا، الطبيعة المختلطة للتحكيم ))ثانيا(
لا هي جدل فقهي و فقط ثار  إن دراسة الطبيعة القانونية للتحكيم ليست مسألة نظرية بحتة  وو 

انتصرت ، فإذا كان التحكيم ذا طبيعة اتفاقية نتائجها من وجهة النظر القانونية، بل هي دراسة لها حولها
، و إذا كان التحكيم ذا طبيعة قضائية فيحكم بما فيها القانون الواجب التطبيقالأفراد في كل شيء  إرادة

الفقهية  الآراءفي اختياره و بالتالي سنبحث في  الأطراف لإرادةالنزاع وفق قانون محل التحكيم و لا دخل 
 التي عبرت عن أفكار أصحابها و تصوراتهم و حججهم .

 : الطبيعة التعاقدية للتحكيم  أولا
و يعتبروه ذو طبيعة تعاقدية من وجهة اتفاق التحكيم  التحكيم إلىينظر أصحاب هذا الاتجاه 

الحرة و إن اتفاق التحكيم أو شرطه مبني على  مبإرادتهالمنازعة  أطراف إليه، ذلك أن التحكيم يلجأ بحتة
، كما لهم الحرية المطلقة في اختيار ما يرونه مناسبا في لإرادتهم دور في فصل النزاعقبول الأطراف و 

 لإرادة، و هناك حرية أخرى قانون الواجب التطبيق و المحكمينومكانه وزمانه و كذا النوع التحكيم 
 3.الأطراف بعد صدور حكم التحكيم  وهو الاتفاق صراحة على التنازل من حالات الطعن بالبطلان 

 و يبرر أصحاب هذا الاتجاه موقفهم بما يلي :
تحقيق مصلحة عامة بينما التحكيم  إلى، فالقضاء يهدف التحكيم يختلف في غرضه عن القضاء أن -

 ؛النزاع لأطراففيحقق مصلحة خاصة 
 ؛، كما أنه لا يملك ما يملكه القاضي من سلطاتقاضيا فهو لا يعين من قبل الدولةأن المحكم ليس  -

                                                           
 .29أحمد عبد اللاه المراغي ، مرجع سابق ، ص  -1

2
- Betrand Moreau , Arbitrage en droit interne , Rép.Pv.Civ.Dalloz,2004,P2 

،  1منازعات الاستثمار بين القضاء و التحكيم ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، مصر ، ط شيرزاد حميد هروري ، -3
 .137، ص  2017
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لتي ، عكس مصدر سلطة القاضي الفصل في النزاع هو اتفاق التحكيمأن مصدر سلطة المحكمين في ا -
 ؛تكون السلطة العامة في الدولة

تنفيذي من قضاء الدولة لكي يتمكن الطرف الصادر  أمر إلىأن أحكام التحكيم تحتاج دائما و أبدا  -
 ؛لصالحه الحكم في التنفيذ و لو كانت أحكاما قضائية بالمعنى الصحيح لما كان هناك حاجة لذلك

فقط رفع الدعوى ببطلانه و لو كانت  أجازت، و إن عات لم تجز الطعن في حكم التحكيمأغلب التشري -
 .غير ذلك لخضعت لما تخضع له الأحكام القضائية من طعن

دور  إعطاءأن هذه النظرية كغيرها لاقت انتقادات كثيرة من بينها أن أنصارها قد بالغوا في  إلا
إثبات حكم في التحكيم لا يطالبون من المحكم الكشف عن هويتهم بل  لأنهم ،الأطراف لإرادة أساسي
، كما أن هذه النظرية تعجز عن تبرير جواز الطعن على حكم التحكيم في القوانين التي تجيز القانون

 .1ذلك، فكيف يمكن تبرير جواز الطعن بالاستئناف في عمل تعاقدي في مفهومها
  :  الطبيعة القضائية للتحكيم ثانيا

 يتم حيث القضاء، و التحكيم من كل في الدور ذات تمثل الإرادة أن النظرية هذه أنصار ويرى
 أحدهم إرادة وفي إلى التحكيم، اللجوء تم إذا النزاع أطراف إرادة اتفاق في يتمثل إرادي بعمل إليهما اللجوء

 الطبيعة تحديد أساس هي الإرادةهذه  أن على كافي ا دليلا يشكل لا وهذا القضاء، إلى تم اللجوء إذا
 الخاصة بينما العدالة تحقيق في يرغب الإرادي الأول العمل أن بينهما الفارق و، التحكيم لنظام القانونية
 نظام ا لتحكيم نظاما يعدون و النظام لهذا القضائية ينفي الطبيعة لا وهذا العامة، العدالة في يرغب الثاني
 طبيعة حول بينهم ما في اختلفوا لكنهم، الدولية و الوطنية العقود إليه في اللجوء على يتفق عالمي ا قضائي ا
 العدالة إقامة في المحكم هذا سلطة بأن ذلك منهم جانب ففسر المحكم، يقوم بها التي القضائية الوظيفة
   مؤقتة بصفة القضائية الوظيفة بمباشرة بموجبها يقوم الدولة من تفويض هو أطراف النزاع بين الخاصة

 النطاق القاصر في تدخل التي الأمور من تعد تحقيقها العامة السلطة تتولى مهمة باعتبارها لأن العدالة و
 التي وفق ا للقواعد الدولة من تفويض على بناء يكون ذلك فإن العدالة هذه بأداء المحكم قام فإن لها،

 .تضعها
وجود  يعني هذا و قضائي ا نظام ا يعد القضاء و التحكيم من كل بأن طبيعتها آخر جانب فسر و
بقية ظهوره على متوازنين داخل الدولة انطلاقا من تطور نظام التحكيم و انتشار مراكزه و أس نقضائيي

، فمنهم من يرى أنه تساب حكم التحكيم الصفة القضائية، لكنهم اختلفوا حول وقت اكنظام قضاء الدولة
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يرى عدم  أخر، و فريق بتنفيذه من المحكمة المختصة بذلكيتسم بالصفة القضائية بعد صدور الأمر 
 .1الطبيعة القضائية فهو يتمتع بالحجية منذ صدوره لإكسابهبالتنفيذ  الأمراشتراط صدور 

 بما يلي :  أراءهمو يبرر أصحاب هذه النظرية 
له مع ما هو  الإجرائيةالقانونية التي يستخدمها المشرع بشأن التحكيم و المعاملة  المصطلحات اتفاق -

 ؛مستخدم بالنسبة للأحكام القضائية
المهمة التي يباشرها المحكم هي ذات الوظيفة التي يباشرها القاضي، و هي حسم النزاع الذي يعرضه  -

 ؛اعد القانون أو مبادئ العدالةتطبيق قو  إلىالخصوم بعد الفحص و التقدير من أجل التوصل 
المعيار العضوي في العمل القضائي، فيؤكد أنصارها  بخصوص العضو الذي يصدر حكم التحكيم أو -

 .2أن هذا المعيار متوفر لدى المحكم لأنه يستمد صلاحيته لمباشرة عمله من القانون
ز الأخطاء التي وقع فيها بدورها لم تسلم هذه النظرية من الانتقادات الموجهة لها و التي تبر 

د مشتركة بينهما لا وجود قواع إلى أدى، لأن التشابه بين نظام القضاء و نظام التحكيم الذي أنصارها
، و لأن اختلافهما من حيث الوظيفة و الغاية و من حيث الآثار القانونية و البناء القانوني  يعني التماثل

 .3اختلافهما في التفاصيل و القواعد المشتركة إلىأدى 
 للتحكيمالمختلطة  الطبيعة:  ثالث

 في فيرون القضائية، والنظرية العقدية النظرية بين توفيقيا أو وسطا موقفا الفقه بعض يقف
 أنصار يرى كما ،تعاقدي شكل ذا حكما التحكيمي القرار في يرون كما مزدوجا أو مختلطا نظاما التحكيم

 بحيث ،مراحله من مرحلة كل في معين وصف عليه وينطبق مختلطة طبيعة له ميالتحك أن النظرية هذه
 تكييف يجب بأنه يرون بل نهايته، إلى بدايته من التحكيم لنظام واحدة طبيعة إضفاء يمكن لا بأنه يرون
 أنصار ويرى لها، والمطابق المناسب القانوني التكييف إعطائها و الأخرى عن مستقلة بصفة مرحلة كل
 بداية مواضيعه، وتنظيم التحكيم على الاتفاق ةيحر  إطلاق تقتضي التجارة مصلحة بأن النظرية هذه

 موضوع ينظم الذي القانون واختيار التحكيمية المحكمة وتنظيم التحكيمية الإجراءات ثم التحكيم باتفاق
 قضاء يصبح وهكذا ،إجراءات مجموعة أو إجراء إلى تحويله ثم التحكيمي الحكم تنظيم إلى وانتهاء زاعالن

 .بالحجية يتمتع حكم بإصدار ينتهي

                                                           
 .331، مرجع سابق ، ص رواء يونس محمود النجار أيضا . راجع29أشجان فيصل شكري داود،مرجع سابق، ص  -1
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بهذا ينتقد أنصار هذه النظرية ما اتجهت إليه كل من النظريتان العقدية و القضائية، لأنهما  و
أرادتا أن تصفا نظام التحكيم في مجموعه و في مختلف مراحله وصفا واحدا، في حين أنه يشكل في 

 .1نظاما مختلطا يبدأ باتفاق ثم يصبح إجراء و ينتهي بقضاء عن طريق قرار التحكيمالحقيقة 
 يقولت، فتعرضت لانتقادا حيث النقد من هايسابق مثل للتحكيم المختلطة الطبيعة فكرة تسلم لم
 على أن فضلا قضائي بحكم ينتهي ثم باتفاق بأنه يبدأ القول التحكيم طبيعة لتحديد يكفي لا البعض أنه

 التحكيم اتفاق اعتبار أولاها من ناحيتين الصواب جانبه فقد مواجهة المشكلة من هروب ا يعتبر الاتجاه هذا
 اعتبار حكم وثانيهما ،رآخ عقد أي اتهخطور و أهميتها في تجاوز نتائج عليه يترتب حين أنه في عقد ا

  .الحكمين بين رئيسية اختلافات وجود رغم قضائي حكم بمثابة التحكيم
 إلى يؤدي الطبيعة المختلطة تبني بأن القول منها الانتقادات من العديد هناك ذلك إلى الإضافةب

 إقرار مع يتناقض الذي الأمر أمر بالتنفيذ انهبشأ يصدر لا التي المحكمين لأحكام القانونية القيمة إهدار
 يكتسب حيث المحكم لحكم الاختياري التنفيذ أساس على يقوم أن التحكيمكما  ،مالتحكي لنظام المشرع

 .2بالتنفيذ الأمر صدور على الأثر هذا يتوقف لا و صدوره الحجية بمجرد
 التحكيم  اتفاق الفرع الثالث : صور

كيم سنتناولها من خلال هذا الفرع، شرط التحكيم )أولا(، مشارطة هناك عدة صور لاتفاق التح
 )ثالثا(. بالإحالة، التحكيم التحكيم )ثانيا(

 : شرط التحكيم أولا 
 يسبق ذابه و اع،نز حدوث ال وقبل 3العقد إبرام عند يورد الذي الاتفاق التحكيم بشرط يقصد

 نشوبه يحتمل قد فيما التحكيم إلى على الالتجاء اعنز ال حدوث قبل بالاتفاق الأحداث الأطراف المتعاقدة
ا يندرج أما أن الاتفاق وهذا ، مستقبل نزاعات من  مستقل اتفاق في إدراجه يتم أو المبرم العقد في مقدم 

 على الاتفاق فيه يتم الذي الوقت في تتمثل فالعبرة ، و بالتالياع(نز ال حدوث على العقد )سابق على لاحق
العقد  في يأتي أن وسيان للتحكيم، شرط ا فيعتبر اعنز ال حدوث قبل التحكيم الاتفاق على تم فإذا التحكيم

                                                           
 .28-27نور الدين بكلي ، مرجع سابق ، ص  -1
 .58عمران علي السايح ، مرجع سابق ، ص  -2
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 الاختلاف إذ يستبعد وقائية فائدة له أن في التحكيم شرط أهمية وتبدو عنه، مستقلة ورقة في أو نفسه
 .1التحكيم مشارطة إبرام ينجم عن قد والذي قضاء   أو تحكيم ا اعنز ال عرض مسار في والتعطيل

تيليكوم أين نص على أنه في  و هذا ما لمسناه في الاتفاق المبرم بين الجزائر و شركة أوراسكوم
، و بين الاتفاق أن التحكيم إلىحالة نشوب نزاع بين الطرفين و لم تفلح الوسائل الودية حينها يلجأ 

كيفية  إلى، و أشارت المادة CIRDIالتحكيم يتم لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار 
 . 2تعين المحكمين و مكان انعقاد محكمة التحكيم و كذا كيفية تنفيذ قرار التحكيم

الجزائري هو الاتفاق  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  1007و شرط التحكيم حسب المادة 
بشأن الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق قابلة للتصرف لعرض المنازعات التي قد تثار 

 ..3كيمحهذا العقد على الت
النقض  و هذا البطلان وفق محكمة ،كان باطلا إلاو يجب أن يثبت شرط التحكيم كتابة و 

و يجب تحت طائلة البطلان تعين تمسك به أحد الأطراف  إذا إلابه  الفرنسية نسبي حيث لا يقضى
 .4المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفية تعينهم

، و هذا معناه عن العقد الأصليالمدنية هو استقلالية شرط التحكيم  الإجراءاتالمبدأ في فقه  إن
أن عدم مشروعية العقد الأصلي أو عدم صحته أو بطلانه أو فسخه لا يؤثر على شرط التحكيم الذي 

كان هذا الشرط مدرجا في العقد الأصلي أو مستقلا عنه في  استكمل شروط صحته الخاصة به سواء  
 .5صورة اتفاق منفصل عن العقد

صور التحكيم في السابق نجد أنه لم يكن يمثل شرط التحكيم عند بداية ظهوره  إلىو بالرجوع 
 إذاث الموجودة لدى مشارطة التحكيم بحي الإلزاميةالتحكيم و ليست له القوة  إلىسوى مجرد وعد باللجوء 

 .رط التحكيم إبرام مشارطة التحكيموقع نزاع بين الأطراف يتعين عليهم بالرغم من وجود ش
                                                           

عمران علي السايح ، التحكيم و القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الدولية ، أطروحة دكتوراه في  -1
 .71 ، ص 2006-2005القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

، بين الدولة الجزائرية و شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة  5/8/2001من اتفاقية الاستثمار المؤرخة في  9أنظر المادة  -2
،  416-01ش.م.م المتصرفة باسم و لحساب اوراسكوم تيليكوم الجزائر ، الموافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .80، ج ر عدد  20/9/2001المؤرخ في 
 ، مرجع سابق . 09-08، القانون  1007أنظر المادة  -3
 . نفسهمرجع ال،  09-08، القانون  1008أنظر المادة  -4
 ،  2017،  1المدنية، الأمل للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، ط الإجراءاتعبد القادر عدو، محاضرات في  -5

 .397ص 
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رط التحكيم من هذا الوضع و في ظل تطور التحكيم التجاري الدولي كان لابد أن يرقى بش
لينص في مادته الأولى على اعتراف كل دولة متعاقدة  24/9/1923، فجاء بروتوكول جنيف في المتدني
بشأن الاعتراف و تنفيذ  1958، كذلك اتفاقية نيويورك لسنة مشارطات التحكيم دون أدنى تفرقة وبشروط 

أحكام التحكيم نصت في مادتها الثانية على اعتراف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب فأوضحت أن 
، كما سارت على هذا المنوال أيضا الاتفاقية كيم الوارد في العقد أو المشارطةالمقصود بذلك هو شرط التح

 .19611لسنة  الأوروبية
 ثانيا : مشارطة التحكيم 

و قد  التحكيم، مشارطة صورة وهي ثانية صورة التحكيم شرط شكل جانب إلى التحكيم اتفاق يأخذ
 بالفعل بينهم نشأ قد اعز ن تسوية على الدولية التجارة في المتعاملين اتفاقعرف مشارطة التحكيم بأنه : " 

 هذا كان فإذا التحكيم شرط عن التعريف هذا في التحكيم مشارطة تتميز ،يمالتحك طريق عن ذلك و
 مشارطة فإن العقد، بنود ضمن غالبا يأتي و عاالنز  نشوء وقبل العقد امبر إ أثناء إليه اللجوء يتم الأخير
 .الأصلي العقد عن ومستقل لاحق اتفاق في عاز لنا يثور أن بعد عليها الاتفاق يتم التحكيم

 يخضعان عاالنز  نشوب بعد الطرفين بين مكتوب اتفاق" ا بأنه التحكيم مشارطة تعرف كما
 قائمة كانت التي النظر وجهات في الاختلاف إلى الإشارة وتجدر ،"التحكيم لقضاء الأخير هذا بمقتضاه

 الدول و التحكيم مشارطة و التحكيم شرط بين بالتفرقة تأخذ التي الدول بين حاليا تتقلص بدأت و سابقا
 وهي الأخرى الدول من تشددا أكثر شروطا عتض بالتفرقة تأخذ التي الدول أن حيث بالتفرقة، تأخذ لا التي

 بعض في التفرقة هذه بأن الفقه بعض ويرى ع،االنز  يثور عندما التحكيم مشارطة عقد إرسال تفرض
 يراها ةالنتيج ونفس الدولي، المستوى على الآثار نفس ترتب لا لكنها مهمة راأثا ترتب الداخلية القوانين
 .2التحكيم مشارطة عقد إرسال تستلزم لا بحيث جولدمان الأستاذ

 بالفعل قائم معين نزاع بمناسبة رافالأط بين اتفاق"  بأنها التحكيم مشارطة العربي الفقه ويعرف
 عرض من بدلا قبلهم من المختارين المحكمين أو المحكم على النزاع هذا بعرض بمقتضاه يلتزمون بينهم
 .بنظره أصلا المختصة المحكمة على المنازعة تلك

 فمن للتحكيم، سابق شرط هناك أن يكون يتطلب لا اعنز ال قيام بعد التحكيم مشارطة إبرام أن كما
ا الممكن ومن اعنز ال قيام بعد التحكيم ذاته مبدأ على الأطراف يتفـق أن الممكن  حتى الاتفاق يتم أن أيض 

                                                           
 .72عمران علي السايح ، مرجع سابق ، ص  -1
 .55-54بكلي نور الدين ، مرجع سابق ، ص  -2
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عن  العدول مصلحتهم من أن الدعوى إقامة بعد ارأو  إذا نزاعهم لتسوية إلى القضاء الأطراف لجوء بعد
 . التحكيم إلى واللجوء القضائي النزاع

 يتضمنها أن لا يمكن التي التفاصيل من الكثير تتضمن انهكو هي التحكيم مشارطة به تتميز وما
 الاتفاق يتم أن المصري المشرع أجاز فقد الشأن هذا العقد وفي بنود من بند ا يعتبر والذي التحكيم شرط
 هذه الحالة وفي ،ءالقضا أمام شأنه في أقيمت قد الدعوى كانت ولو حتى اعنز ال قيام بعد التحكيم على
 .باطلا الاتفاق كان إلا و التحكيم يتضمنها التي المسائل الاتفاق يحدد أن يجب

ا النزاع كان لو و حتى تحكيم مشارطة عقد فبالإمكان وعليه   كانت القضاء ومهما أمام مطروح 
 يجوز لا فإنه ذكره سبق ما على بناء و ،قضائي حكم فيها يصدر لم طالما الدعوى عليها التي الحالة
 على بناء تحكيم حكم فيه صدر أو ائينه بحكم القضاء أمام تم حسمه نزاع بشأن التحكيم مشارطة إبرام
 سارت الدعوى قد تكون أن بعد إلا التحكيم على الأطراف يتفق لا وقد نفسه، للسبب تحكيم سابقة وثيقة
 قد القضاء كان إذا فيما ،المتنازعة الأطراف بين أحكام انهشأ في وصدرت القضاء أمام طويلة مرحلة
 الأصلي الطلب تسوية تم قد يكون أو عليها المترتب التعويض تقدير إلا يتبقى ولم المسئولية مبدأ حسم
 الحكم بحجية لتمتعها نظر ا قائمة الأحكام تبقى الحالة هذه مثل المقابل، وفي الطلب تسوية سوى يتبقى ولم

 .1التحكيم على اتفاقهما عند عنها تنازلا قد المتنازعة الأطراف لم يكن إذا  المقضي
 ثالثا : التحكيم بالإحالة 
)شرط التحكيم و مشارطة  التحكيم يأخذ إحدى الصورتين التي أشرنا إليهما سابقا إذا كان اتفاق

، فإن الممارسات العملية الدولية أظهرت شكلا آخر من أشكال اتفاق التحكيم يعرف بشرط التحكيم(
التفاوض على العناصر الأساسية بشأن العقد دون  إلى، حيث يعمد أطراف العلاقة بالإحالةالتحكيم 

صر التفصيلية و التي من بينها طريقة فض المنازعات المحتملة بشأن تنفيذ العقد و التي يحال الأمر العنا
، و تظهر هذه الصورة الجديدة من صور شرط التحكيم في العقود إلى وثائق أخرى موجودة من قبلفيها 

للتحكيم و لكنها تكتفي  الدولية التي تبرم عن طريق الوسائل الالكترونية و التي تتضمن بين بنودها شرطا

                                                           
 و ما بعدها. 52. للمزيد راجع محمد بواط ، مرجع سابق ، ص 74عمران علي السايح ، مرجع سابق ، ص  -1
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     قواعد خاصة معدة سلفا  إلى الإحالةوثائق أخرى تلحق بها كالعقود النموذجية أو  إلى بالإحالةعادة 
 .1و التي تسري على جميع العقود المبرمة بواسطتها

 نظرة المشرع الجزائري للتحكيم الدولي  المطلب الثاني :
أولى  الإجراءاتنظرا لما يحققه التحكيم للمتقاضين من سرعة الفصل في المنازعات و بساطة 

    ، فمنهم من خصص للتحكيم قوانين مستقلةبهالفقه القانوني و القوانين الداخلية و الدولية أهمية بالغة 
 الذيالجزائري  و منها من خصص له بابا مستقلا في تشريعاتها المنظمة للتقاضي مثلما فعل المشرع

ذلك  ، والإجراءات المدنيةالمعدل لقانون  09-93استحدث التحكيم بموجب المرسوم التشريعي رقم 
اتفاقية نيويورك الخاصة  إلىالجزائر  انضماممنه لمتطلبات التجارة الدولية و بالأخص بعد  ة  استجاب
 .2القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها باعتماد

 المعيار و الاقتصادي المعيار بمعيارين التحكيم لدولية تحديده في يأخذ رعالمش قد كان و
 هذا بمفهوم دوليا يعتبر "أنه على 09-93التشريعي المرسوم من مكرر 458 المادة نصت حيث ،القانوني
 موطن أو مقر فيه يكون الذي و الدولية التجارة بمصالح المتعلقة النزاعات يخص الذي لتحكيما الفصل

 م ج إ ق من 1492 المادة بين مزج قد المشرع يكون بهذا و ،"الخارج في الأقل على الطرفين أحد
 المعيار هو و " الدولية التجارة بمصالح المتعلق التحكيم دوليا يعتبر" أنه على تنص التي الفرنسي

 أنه على تنص التي الخاص الدولي بالقانون المتعلق السويسري القانون من 176 و المادة الاقتصادي،
 تقو  الخارج في الأقل على الطرفين أحد موطن أو مقر يكون أنيجب  القانون الجديد يطبقمن أجل أن 

 فيه يتم الذي الوقت لم يحدد الجزائري المشرع، كما أن  القانوني المعيار هو و التحكيم مشارطة إبرام
 .3"العقد إبرام وقت" بمعيار أخذ الذي السويسري المشرع فعل كما الأجنبي العنصر تحديد

                                                           
في عقد النقل البحري للبضائع )دراسة  إليهو مدى نفاذه في مواجهة المرسل  بالإحالةبومدين بلباقي ، شرط التحكيم  -1

 3تلمسان، العدد  ،وء التطبيقات القضائية( ، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل ، جامعة أبو بكر بلقايدمقارنة على ض
 .98، ص  2015، 

 .550، ص  2009،  2، منشورات بغدادي ، ط  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتعبد الرحمان بربارة ، شرح قانون  -2
الدولي كضمان من ضمانات الاستثمار ، مذكرة ماجستير في الحقوق ، كلية الحقوق ، سعاد بودودة ، التحكيم التجاري  -3

،  09-93من المرسوم التشريعي رقم  458. أنظر أيضا المادة 6جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، بدون سنة ، ص 
 .27، ج ر عدد   8/6/1966، مؤرخ في  154 -66، يعدل و يتمم الأمر رقم  25/4/1993مؤرخ في 
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حيث نصت  09-08الإدارية رقم المدنية و  الإجراءاتو لكن هذا التعريف ألغي بموجب قانون 
، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة هذا القانونعلى أنه " يعد التحكيم دوليا بمفهوم  1039المادة 

 .1بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل "
 من وسع بالتالي و القانوني المعيار عن تخلى قد المشرع أن التعريف هذا من ملاحظته يمكن ما

 اللجوء من بالجزائر المقيمة المؤسسات حرمان عدم إلى يعود ذلك في السبب لعل و التحكيم، دولية مفهوم
 الطابع عرف قد المشرع يكون بهذا، الوطنية الحدود تتعدى اقتصادية بعمليات تقوم إذا كنت التحكيم إلى

 و دولي بنزاع يتعلق أن دوليا يجب التحكيم يكون لكي أي النزاع، طبيعة أساس على للتحكيم الدولي
 .2دولة من أكثر اقتصاد اقتصادية تمس بعملية يتعلق الذي النزاع هو القانون هذا بمفهوم الدولي النزاع

حيث  حكم من بالتحكيم التجاري الدولي لحكمين كما تطرق المشرع الجزائري في الأحكام المتعلقة
، فمن حيث الشكل فيكون سريان اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة الشكل و آخر من حيث الموضوع

و المستقبلية و يجب أن تبرم الاتفاقية تحت طائلة البطلان كتابة أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز 
الدكتور بربارة عبد الرحمان أن المقصود بعبارة " بأية وسيلة اتصال ، و يرى في ذلك الإثبات بالكتابة
من القانون  1مكرر 323الالكتروني المنصوص عليه في المادة  الإمضاءبالكتابة "  الإثباتأخرى تجيز 

استجابت للشروط الذي يضعها  إذا، أما من حيث الموضوع تكون اتفاقية التحكيم صحيحة 3"المدني
تفق الأطراف على اختياره و الشروط التي يضعها القانون المنظم للنزاع أو تلك التي القانون الذي ا

 .4تستجيب للقانون الذي يراه المحكم ملائما
 المطلب الثالث : مزايا و خصوصية التحكيم 

التي قد تثور بين  البحث عن السبل الكفيلة لحل المنازعات إلىإن التحكيم بوصفه نظاما يهدف 
مميزات خاصة به تميزه عن ما  و بالتالي فإن له، بعيدا عن أروقة القضاءالمستثمر الأجنبي و الدولة 

تثمر الأجنبي أسباب تفضيل المس عن ن خلال هذا المطلبسنحاول البحث م من ثميشابهه من أنظمة و 
 الواجب التطبيق )فرع ثاني(.كيفية اختيار هيئة التحكيم و القانون  و ،للتحكيم )فرع أول(

 

                                                           
 .مرجع سابق ، 09-08من القانون  1039أنظر المادة  -1
 .7سعاد بن دودوة ، مرجع سابق ، ص  -2
 .551عبد الرحمان بربارة ، مرجع سابق ، ص  -3
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 للتحكيم  الأجنبيتفضيل المستثمر أسباب الفرع الأول :
محاكم التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات  إلىيلجأ المستثمر الأجنبي دوما 

هة و سرعة البت في هذه خصوصا التي تكون الدولة المضيفة للاستثمار طرفا فيها ضمانا للحياد و النزا
و مميزات التحكيم  )أولا( ، و هذا ما سيدفعنا للبحث عن أسباب التخوف من القضاء الوطنيالمنازعات

 .)ثانيا(عن القضاء الوطني الدولي
 ستثمر الأجنبي من القضاء الوطني تخوف المأولا : 

موضوع تسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية عن طريق القضاء الوطني للدولة المضيفة أثار 
، و التي تدور في مجملها عوائق من قبل المستثمرين الأجانبالعديد من الاعتراضات و المبررات و ال

المحاكم الوطنية للدولة المضيفة  إلىحول الصعوبات التي قد يواجهها المستثمر الأجنبي عند اللجوء 
 .لنزاع الذي قد ينشأ بينه و بينهالتسوية ا

كل ما يوجد فيه من ب إقليمهاو إذا كان الأصل في ممارسة القضاء في الدولة هو سيادتها على 
، و لذلك فإن مسألة تقاضي الأجانب أمام المحاكم الوطنية للدولة المضيفة لا تثير أي أشخاص و أعمال

يث المراكز ب من حالنظم القانونية قد عرفت منذ القديم التفرقة بين الوطنيين و الأجان أن، إلا إشكال
القضاء الوطني للمطالبة بحقوقهم  إلىمن اللجوء  ة، بل أن الأجانب قد منعوا بدايتالقانونية و المعاملة

انعكاسا للفكر القائل " بأن قضاء الدولة أو المحاكم الوطنية إنما قامت لتوفير العدالة بين الوطنيين وحدهم 
 و لا تلزم بتوفيرها للأجانب المقيمين في إقليمها".

الالتزامات بالتمتع بالحقوق و تحمل إلا أن تطور المركز القانوني للأجنبي و الاعتراف له 
أصبحت الاتجاهات الحديثة في النظم القانونية المقارنة تساوي بين الوطنيين و الأجانب فيما يتمثل في 

، كما أصبح من مقتضيات العرف الدولي بضمان الحد الأدنى في المعاملة طنيالقضاء الو  إلىاللجوء 
القضاء الوطني الأمر الذي  إلىلجوء و مع ذلك و رغم أحقية المستثمر الأجنبي في ال ،1المقررة للأجانب

يتماشى مع رغبت الدول المستضيفة للاستثمارات إلا أن ذلك يثير له عدة إشكالات و بالتالي فهو يفضل 
 .لمضيفة و كذا الاتفاقيات الدوليةالتحكيم الدولي وفق ما يضمنه له قانون الدولة ا إلىاللجوء 

                                                           
،  1، مصر ، ط الإسكندريةلجامعي ، شيرزاد حميد هروري ، منازعات الاستثمار بين القضاء و التحكيم ، دار الفكر ا -1

 .71-70، ص  2017
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عاملين في مجال ى القضاء المفضل للمتليس هناك من يجادل في أن التحكيم قد أضحو 
و يتجاوب مع مصالحهم المشتركة و يبعدهم عن  إرادتهم، حيث يشعرون بأنه وليد الاستثمار الدولي

 .1تعقيدات قضاء الدولة و ما ينجر عنه من مساوئ
التحكيم في منازعات الاستثمار هو  إلىيعتبر السبب الحقيقي وراء لجوء المستثمرين الأجانب  كما

انعدام الثقة التي يولونها للمحاكم الوطنية و عدم قبولهم بسهولة لقضاء دولة أجنبية و لنظمها القانونية في 
إلى وجهة النظر التي ، كما أنهم يخشون من ميول القاضي الوطني تي تثور ضدهاتسوية المنازعات ال

واجهة هذا المستثمر الأجنبي الذي له وجهة نظر حتما مغايرة و بالتالي وكذا مواطنيها في م تتبناها دولته
وني ، فضلا على أنه لا يوجد في الكثير من الدول نظام قانره في ذلكيفإن القاضي الوطني لن يسا
دولة أجنبية يحس أن قوته  إلىلرأس ماله  إدخاله، كما أن المستثمر بعد يقاضي حكومات هذه الدول

اقص لهذا فهو يحرص على تضمين عقد الاستثمار بندا يسمح له عدم مواجهة الدولة في التفاوضية تتن
 .2إطار قضائها الوطني

كما أن القضاء يعاني من عدة مشاكل حتى في الدول المتقدمة من بينها طول آجال التقاضي 
سباب وراء ذلك ، و لعل الأفصل في الدعاوى التي تعرض أمامهاأمام المحاكم الوطنية و التراخي في ال

عدد المنازعات التي ترفع للفصل فيها أمام القضاء نتيجة لارتفاع عدد السكان وازدياد معدلات  هو ازدياد
، و أيضا تعقد إجراءات التقاضي و كثرة حسن في الخدمات القضائيةبوتيرة لا تقابلها ت الأفرادالتعامل بين 

. الأمر الذي يدعونا 3مة و منها تعدد درجات التقاضيالقيود الشكلية و الزمنية التي يفرضها سير الخصو 
 .حكيم بالمقارنة مع القضاء الوطنيللتطرق لمحاسن الت

 
 
 
 
 

                                                           
سهيلة قرطبي ، منظومة التحكيم و مساهمتها في حل منازعات الاستثمار ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، كلية  -1

 .187، ص  2018-2017تلمسان ،  ،الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد

 .69المراغي ، مرجع سابق ، ص أحمد عبد اللاه  -2
 .10سعاد بودودة ، مرجع سابق ، ص  -3
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 ثانيا : مميزات التحكيم الدولي عن القضاء الوطني 
 :التحكيم قضاء متخصص  -1

تتسم عقود الاستثمار بطبيعة خاصة ناجمة عن أطراف هذه العقود الدولة من جهة و المستثمر 
 ، حيث يتعلق عقد الاستثمار بمشروع ضخم يستغرق سنوات لتنفيذه من جهة أخرى و العملية محل العقد

يكفل ، ف1بتشابك العلاقات أيضاملايير الدولارات و يتميز  أوملايين  إلىو يكلف مبالغ ضخمة جدا تصل 
التحكيم المعرفة و الخبرة القانونية المتخصصة و الفنية اللازمة لتسوية منازعات الاستثمار التي يتطلب 

، فغالبا ما يكون المحكمون على وسع في مجالات الاستثمار الأجنبيفضها معارف و خبرات تتلائم مع الت
، هذا فضلا عن لفصل في المنازعات المسندة إليهمنية لدرجة من الكفاءة و الخبرة العلمية و القانو 

        بالأعراف و العادات للمكان محل النزاع و يجيدون اللغات التي حرر بها عقد الاستثمار إحاطتهم
و تجري بها المراسلات بين الأطراف، و مما لا شك فيه أن وجود قضاء متخصص من شأنه أن يحقق 

من اختيارهم و بالتالي  نيكونو مما يساعد على ذلك أن المحكمين  ، ولأطرافعدالة وفق رغبات ا
 .2سيختارون الأنسب لحل منازعاتهم

، فإذا جاءت القانون و يلتزمون بمراعاة نصوصهكما أن القضاة في المحاكم الوطنية مكبلون ب
كانت تناسب ظروف  أحكامهم على خلاف النص أو منافية لروحه فهي أحكام معيبة واجبة النقض و لو

 ، في حين يتمتع المحكم بحرية أكبر فلا يتقيد إلا بالضمانات الأساسية للتقاضي و بالقواعد الآمرة.الدعوى
، و هو أمر يميزه عن على العلاقات بين الخصوم مستقبلاو مما يشهد له التحكيم أنه يحافظ 

قطاع الأعمال عموما التي يحرص  القضاء و يجعله متفوقا عليه و خاصة في منازعات التجارة و في
على استمرار علاقاتهم التجارية و تعاملاتهم المستقبلية التي لا حدود لها حتى في ظل وجود  الأفرادفيها 

لفض المنازعات ذات الطابع الدولي  ملائمةو على ذلك فإن نظام التحكيم هو الأكثر  ،نزاعات بينهم
      ،و شركات متعددةمل بين أشخاص ذو جنسيات مختلفة خصوصا مع نموها و ازدهارها وزيادة التعا

                                                           
 .558زروال معزوزة ، مرجع سابق ، ص  -1

 .338-337رواء يونس محمود النجار ، مرجع سابق ، ص  -2
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 الإقبالجنسية معينة مما يبعث الطمأنينة في أحكامه و  إلىمحايدا لا ينتمي  قضاء  و بالتالي سيقدم لهم 
 .1عليه

ية متخصصة لفض مثل هذه و جدير بالذكر أنه لا توجد في العالم حتى الآن محكمة دول
محكمة العدل الدولية لفض  إلىن للطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة أن يلجأ ، كما أنه لا يمكالمنازعات

الخلافات التي تنشأ بينه و بين الدولة المضيفة للاستثمار على اعتبار أنه لا يمكن لهذا المستثمر 
 .2هامالأجنبي الوقوف كطرف أما

 :التحكيم إجراءاتبساطة  -2
يمتاز التحكيم ببساطة الإجراءات حيث نجد أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع و أكثر من 

و إدارة الجلسات و تنظيمها و تقديم القضاء الوطني في كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي مثل التبليغات 
أمكن عن  ، و هي في كل هذه الأمور و غيرها تبتعد ماو الاتصال بأطراف النزاع و غيرهاالبيانات 

الإجراءات الشكلية التي تكون في كثير من الأحيان أمام القضاء طويلة و مملة و لا فائدة منها سوى 
، و بذلك فإن ات على حساب موضوع و جوهر النزاعالتقيد بحرفية النصوص القانونية الخاصة بالإجراء

 .3سيصدر في وقت أقصر مقارنة بالقضاء التحكيمحكم 
 :اءاتلإجر االسرعة في - 3

حسم النزاع في أوقات  إلىالمتبعة أمام التحكيم بالمقارنة بالقضاء سيؤدي  الإجراءاتإن سرعة 
قياسية و بالتالي توفير الكثير من الوقت إذ أن إهدار الوقت مع توقف المشاريع الاستثمارية و تجميد 

 ع النزاع يترتب عليه خسارة فادحة.الأموال لحين الفصل في موضو 
، يتمثل السبب الأول بإلزام المحكم الفصل إلى سببينالعدالة السريعة التي يقدمها التحكيم ترجع و 

، فقوانين التحكيم و لوائحه و مواثيقه عادة ه في وقت يحدده الأطراف كأصل عامفي النزاع المعروض علي
عديل في هذه المدة عند بل و لا تسمح للأطراف بالت إصدار قرارهما تحدد مدة لا يتجاوزها المحكم عند 

فيتعلق بأن التحكيم نظام للتقاضي من درجة واحدة فالحكم الصادر  ، و السبب الثاني4على التحكيم اتفاقهم
                                                           

ل هاني محمود البوعاني ، الآليات و الوسائل البديلة لحسم منازعات العقود التجارية ، مداخلة مقدمة لورشة العم -1
الوطنية الثانية لمناقشة مسودة التقرير الوطني الخاص بإنقاذ العقود التجارية و استرداد الديون في الجمهورية اليمنية ، فندق 

 .10، ص  20/12/2009مونفبيك ، صنعاء ، 
 .71أحمد عبد اللاه المراغي ، مرجع سابق ، ص  -2

 .201-200هفال صديق اسماعيل ، مرجع سابق ، ص  - 3
 .588وال معزوزة ، مرجع سابق ، ص زر  -4
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عن المحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي و لا يجوز الطعن به بأي طريقة من طرق الطعن العادية مع 
الواردة حصرا في القانون مع مراعاة أن الطعن  رفع دعوى البطلان بشأنه و للأسبابإمكانية رفع دعوى 

 .1بالبطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم كأصل عام
 :سرية التحكيم -4

إن اختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار مبعثه ما يتميز به من سرية وذلك 
    الحفاظ  يمكن  خاص إجراء التحكيم، لأن العلنية مبدأ على أساسا يقوم الذي العادي للقضاء خلافا
 زــــــتتمي مـــالتحكي نظام بـبموج دـتعق التي اتـالجلس أن اسـأس ىـعل ذلك راف فيـالأط رغب إذا سريته على

 المرتبطة الأسرار تظل حتى الأعمال ورجال المستثمرين يرغبه أمر هو و الأحكام نشر وعدم بالسرية
 أو للمساس الاقتصادية و المالية مراكزهم تتعرض لا وحتى سرية له المصاحبة والتكنولوجيا بالعقد

 .2الاهتزاز
إلا أن هناك من اعتبر أن ميزة سرية الإجراءات رغم ما تحمله من مميزات إلا أنها تشكل عقبة 

، و يرجع ذلك لصعوبة الاطلاع على مضمون الأحكام التقدم القانوني في مجال التحكيمفي سبيل 
، و إن كانت تنشر هذه الأحكام في العديد من الأبحاث و الدوريات هيئة التحكيم و تحليلهاصادرة من ال

، علاوة على أن عامل السرية لا راف النزاع المتضمن لهذه الأحكامالمتخصصة فهي تنشر بدون رغبة أط
 . 3يتعلق بكل عقود التجارة الدولية لأن زمام الأمور تظل في يد الأطراف و المحكمين

 يم و القانون الواجب التطبيقاختيار هيئة التحكرع الثاني :الف
أعضاء هيئة  اختيارمن بين الأمور التي يتميز بها التحكيم الدولي هو حرية الأطراف في 

، كما أن التحكيم بوصفها ذو طابع دولي يخضع له أطراف من جنسيات مختلفة و أمام التحكيم )أولا(
 لذا وجب البحث في القانون الواجب التطبيق في التحكيم )ثانيا(.هيئة مكونة من جنسيات مختلفة 

 

                                                           
 .337رواء يونس محمود النجار ، مرجع سابق ، ص  -1
في كيفية الطعن ببطلان أحكام التحكيم  09-08 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  1059و  1058راجع المواد  -

 تنفيذ حكم التحكيم . إيقافالدولي وكذا عدم 
لتسوية منازعات الاستثمار ، مجلة الأستاذ الباحث  إجرائيالتحكيم التجاري كضمان  سلامي ميلود ، جمال بوستة ، -2

 .147، ص  2017، مارس  5للدراسات القانونية و السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ،  العدد 

    القانون ، كلية الحقوق  رفيقة قصوري ، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامية ، أطروحة دكتوراه في -3
 .233، ص  2010/2011و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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 أولا : كيفية اختيار أعضاء هيئة التحكيم 
ة نظرا لتعلقها بمسائل فنية مؤهلات علمية و فنية خاص إلىالفصل في منازعات الاستثمار يحتاج 

الاستعانة بخبراء أكفاء  النزاع يفضلون التحكيم على القضاء لأنه يمكنهم من أطراف، لهذا فإن بحتة
العدالة لأن الخبير المتخصص أقدر على استيعاب  إلىلتسوية هذه النزاعات، و بالتالي يعد التحكيم أقرب 

يكون متخصصا فيها  أنالنزاعات دون  أنواعتفاصيل النزاع و تعقيداته من القاضي الذي ينظر كل 
 جميعا.

ومع ذلك فإن خبرته تؤهله لحسم ون مثل القاضي أن يكون ملما بالقانبكل ذلك لا يلزم المحكم 
 أساليبفهو لا يحتاج الاستعانة بالخبراء و ما تقتضيه من  و عليه، نزاع بأكثر أقدرية منه من القاضيال

كلها مسائل من شأنها  إذ ،لية و كذا مسألة استبعاد الخبراءالخبرة المضادة و الخبرة الجد خصوصاعدة 
، كما أن المحكم في كثير من الأحيان الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمستثمرالنزاع و بالتالي أمد  إطالة

تتعدى خبراته المسائل التجارية و التقنية حيث انه إذا كان على دراية بالعادات التجارية و النواحي النفسية 
اع تفسيرا صحيحا بما يعبر عن تفسير العقد محل النز  إلىذلك  به للمتعاملين في هذا المجال فسوف يؤدي

 .1رغبة الأطراف
 على التحكيمالقانون الواجب التطبيق ثانيا : 

يقصد بالقانون الواجب التطبيق على التحكيم في منازعات الاستثمار مجموعة من القواعد التي 
، كما أن تحديد مسألة 2و الموضوعية التي تحكم موضوع النزاع الإجرائيةتحكم على تحديد المسائل 

القابلية للتحكيم إذا تعلق الأمر بالتحكيم الداخلي لا تثير أي جدال في أمر تحديد القانون الواجب التطبيق 
، و في حال اختيار قانون أجنبي إليه العلاقة القانونيةعليها حيث يطبق القانون الداخلي الذي تنتمي 

ية الشروط التعاقدية المدرجة في العلاقة القانونية و المفروض كبقلحكم هذه العلاقة الداخلية فإنه يعامل 
قواعد قانونية  اختيار، فمهما كان للأطراف حرية في قواعد الآمرة في القانون الداخليتوافقها مع ال

تنظيم  إعمالالقانون الوطني ذاته في  إياهموضوعية لقانون أجنبي لا تتعدى هذه الحرية حدود ما خولهم 
 .3ر غير التنظيم الذي تقدمه القواعد المكملة فيه لا الآمرةقانوني آخ

                                                           
 .234سابق ، ص المرجع الرفيقة قصوري ، -1
 .172شيرزاد حميد هروري ، مرجع سابق ، ص  -2

الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة  فتيحة قريقر ، النظام العام و التحكيم التجاري الدولي ، أطروحة دكتوراه في القانون -3
 .254-253، ص  2017-2016بن يوسف بن خده ،  1الجزائر 
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لكن الأمر فيه صعوبة إذا تعلق بقابلية المنازعات للتحكيم في المجال الدولي لأن مسألة القانون 
القابل للتطبيق في العقود الدولية أصبحت من المواضيع التقليدية بأن تحل بالطرق المتبعة في القانون 

استثنائي إذ أن الدولة التي تكون طرف  أمر، و هو الإرادةلذي يفصل فيه مبدأ استقلالية االدولي الخاص 
، و للتعرف على إلا بموافقتها الصريحةفي النزاع و تسمح بالنظر فيه خارج حدودها و بالتالي لا يكون 

 .1الأطراف إرادةالقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم يجب النظر في 
الواجب التطبيق تتفق التشريعات الوطنية على أصالة أطراف النزاع في تحديد القانون و في ذلك  

، و في حالة تخلف هذا القانون يعقد الاختصاص للهيئة التحكيمية و هو ما نصت على موضوع النزاع
الجزائري " بأن تفصل محكمة التحكيم في  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  1050عليه المادة 

  النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف و في غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون 
 .2و الأعراف التي تراها ملائمة "

و بخصوص تحديد القانون الواجب التطبيق لدى المشرع الفرنسي فقد تعرض له من خلال المادة 
المدنية الذي ينص على أن حق اختيار القواعد القانونية التي تحكم موضوع  الإجراءاتقانون من  1511

الأطراف الذين لهم كامل حرية التصرف في هذا الحق و يجب على  إرادة إلىالنزاع تعود بالدرجة الأولى 
صدر تعبير  إذاصة المحكم أن يلتزم بتلك القواعد القانونية المحددة في الاتفاق المبرم فيما بينهم خا

، بينما إذا لم يصدر تعبير صريح وجب على المحكم أن يستنتج هذه الأطراف يدلي بذلك إرادةصريح عن 
 .3الأطراف التي عبرت عنها في وقت لاحق لإرادةالقواعد القانونية من خلال تفسيره 

في  للأطرافالحرية  39و أعطى المشرع المصري صراحة في قانون التحكيم من خلال المادة 
اختيار القانون الواجب التطبيق و جاء هذا الخيار خاليا من القيود و لم يكن هناك شرط أو قيد بحيث 

القواعد التي يتفق ، و تمتد سلطتهم بصورة مطلقة على اختيار القانون الداخلي وكذلك يراعيه الأطراف
حيث إعطاء سلطة الاختيار للأطراف  ، و توسع نطاق اختيار القانون الواجب التطبيق منعليها الطرفان

قانون أي دولة يناسب منازعاتهم و كذلك اختيار القواعد القانونية المعمول بها في التجارة  ايختارو بأن 
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العالمية و مراكز التحكيم و الهيئات الدولية و كذلك القواعد التي استقر عليها العمل بشأن العقود 
 .1النموذجية

الأطراف تكون  إرادة إليهأنه في حالة غياب النص القانوني الذي تتجه و يرى الفقه التقليدي 
، لأن كل عقد يجب أن يرتبط بقانون لتي تعين القانون الواجب التطبيققواعد القانون الدولي الخاص هي ا

كن أن يختارا يمدولة معينة و يكون مفترضا بطبيعة الحال أي أن هناك افتراضا لنية الأطراف التي كان 
، إلا أن هناك انقساما فقهيا حول تلك النية المفترضة فمن جهة يرى بعض الفقهاء أن قانون على أساسهاال

يكون ارتباط المحكم هو الذي يستنتج القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم ليأخذ بالقانون الذي 
من الفقهاء تطبيق قانون المحل و هو عند  الآخر، و من جهة أخرى يرى البعض العقد به أكثر وثوقا

، أما الأغلبية فتقول بأنه محل التنفيذ لأن التنفيذ هو الهدف من عملية إبرام العقدأقلية من الفقهاء محل 
 .2التعاقد
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 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المبحث الثاني :
و أهمها المركز الدولي لتسوية منازعات  التجاريولية متخصصة في التحكيم هناك هيئات د

الاستثمار الذي تنظم تحت لوائه الكثير من الدول، كما أن المستثمرين يولون له ثقة كبيرة و هو ما 
من أجل الحديث عن طرق فرض المنازعات التي تثور بين  لذا فإنهيجعلونهم يفضلونه عن غيره، 

أن تكون أحكام التحكيم  إمكانيةو الدولة وجب الحديث عن هذا المركز لمعرفة مدى  الأجنبيالمستثمر 
 .ذات قيمة
المطلب )سنحاول معرفة من خلال هذا المبحث المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في  و

 .(المطلب الثاني)أمامه وطرق تنفيذ الأحكام الصادرة عنه في  الإجراءات، و عن (الأول
 الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الأول : نظرة عامة حول المركز المطلب

، روف نشأتهسنلقي نظرة عامة على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار محاولين معرفة ظ
 اختصاصاته.، و كذا معرفة و التي هو موجود من أجل تحقيقها و الأهداف المرجوة منه

 لتسوية منازعات الاستثمارنشأة المركز الدولي الفرع الأول :
و زيادة الاهتمام بها و البحث عن كيفية حمايتها له   الأجنبيةالتنامي الحاصل في الاستثمارات  إن
المسؤولية على عاتق البنك الدولي للإنشاء و التعمير من أجل تقديم التسهيلات اللازمة  إلقاءأثره في 

، فانشأ مركز يختص فقط بتسوية منازعات الاستثمار بين يةن الناملتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلدا
إلى مجلس محافظي البنك في وضع اتفاقية مفصلة قدمت و الدول الأعضاء و مواطني الدول الأخرى 

دولة أخرى  20دولة و انضمت لها  56، هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لاحقا من طرف 1965سنة 
 .  19661 أكتوبر 14فذة بتاريخ و أصبحت نا 1966في سبتمبر 

لقد كانت الاتفاقية بمثابة طفرة أخرى في مجال القانون الدولي الخاص و أحدثت وضعا جديدا 
جهاز دولي  إلىللتحكيم الدولي بحيث تعطي للأشخاص الطبيعية و الاعتبارية الحق في اللجوء مباشرة 

، و أصبح لأشخاص القانون الخاص دولهملحماية الدبلوماسية من قبل ا إلىللتقاضي دون الحاجة 
شخصية قانونية دولية و الذي أعتبر أمرا مستحدثا في مجال القانون الدولي مما جعلها تلقى نجاحا باهرا 

أصبح  1997، ففي نهاية العام إليها للانضمامكبيرا من طرف مختلف دول العالم التي سارعت  إقبالاو 
ت تسمية ئ، و جا2006في سنة  143 إلىو ارتفع هذا العدد دولة  88عدد الدول المصادقة عليها 
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 The International Centre for Settlement of Investmentالمركز باللغة الانجليزية )

Disputes)( و اشتهر باختصارها تحت تسمية الأكسيد ،ICSID)1. 
اتفاقية دولية متعددة و تعتبر اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أول 

الأطراف تنجح في جمع الدول المصدرة و المستوردة لرأس المال على قواعد موحدة لتسوية منازعات 
، و لقد جاءت الاتفاقية من أجل خلق جو من الثقة بإتباع أسلوب التوفيق و التحكيم الاستثمار و ذلك

جانب من أجل تشجيعها على الاستثمار لأن المتبادلة بين الدولة المضيفة للاستثمار و المستثمرين الأ
بقاء المنازعات التي تنشأ عن الاستمارات معلقة ودون تسوية يمكن أن يؤثر على المصالح الاقتصادية 

 . 2للدولة المضيفة ويشكل عائق أمام تدفق الرساميل الأجنبية إليها
و تأتي هذه الاتفاقية لتعطي ضمانة أكبر للمستثمرين الأجانب بأن أموالهم لن تضيع في حال 
حدوث أي مخاطر سياسية أو ضد أي إجراءات تتخذها الدولة المستضيفة تمس بالمصالح المستثمر 

ني المركز الدولي لتسوية المنازعات و إبعادها عن القضاء الوط إلىالأجنبي و ذلك عن طريق اللجوء 
 .الأجنبيالذي غالبا ما يميل لصالح الدولة كما يراه المستثمر 

اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و رعايا الدول  إلىانضمت الجزائر لقد 
 .3463-95بعد المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1995الأخرى في سنة 

 لتسوية منازعات الاستثمارأهداف المركز الدولي الفرع الثاني :
بما لديه من يعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بمثابة إدارة دولية لتشجيع الاستثمار 

، فالغرض الأساسي له هو تكوين مناخ من الثقة ات الناشئة عن الاستثمار الأجنبيلتسوية المنازع وسائل
و التركيز على إيجاد وسائل لتسوية المنازعات  الدولة المستضيفة للاستثمارالمتبادلة بين المستثمر و 

و جعلهم بمنزلة واحدة الناجمة عن الاستثمار و بالتالي خلق نوع من التوازن بين الدولة والمستثمر 
 .4أمامه
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تي إلا أن هناك من يعارض هذه الفكرة و هم فريق يرى بأن الدولة لها كيانها ومن أهم الأعمال ال
تقوم بها هو تحقيق العدالة الاجتماعية و القيام بإصلاح الأنظمة و القوانين الداخلية من أجل إخضاع كل 

و اعتبروا أن ، لقضائية الدوليةالوسائل ا إلىمن الحكومة و الفرد لقاعدة قانونية فعالة عوضا عن اللجوء 
على سيادة الدولة  ار هو خرقا و اعتداء  خلق مثل هذا الجهاز أي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثم

 .لداخلية التي لا يمكن المساس بهالأن النظر في منازعات الاستثمار هو من صميم شؤونها ا
لكن الواقع العملي و الظروف التي مر بها الاستثمار و التحولات الحاصلة في الاقتصاد العالمي 

ي دولي محايد و فعال لفض منازعات الاستثمارات ضرورة إنشاء جهاز قضائ إلىو التجارة الدولية دعت 
الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على سيادة الدولة و استقلالها و الحفاظ على شخصيتها 

 .1القانونية
 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثماراختصاصات  الفرع الثالث :

أجل تنظيم  قد وجدت منبما أن المعاهدة المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
المركز الدولي  إلىيحال النزاع الناشئ عن الاستثمارات الأجنبية فإنه من أجل أن ، الاستثمارات الأجنبية

 ناصر الرئيسية ، و تعد مسألة اختصاص المركز من أهم الع2يجب أن يكون المركز مختصا للنظر فيها
ود الاستثمار ، لأن منازعات الاستثمار بالذات ذات طبيعة خاصة و عقمسألة جوهرية و الفعالة و هي

، ومدى أهمية الاختصاص تظهر من خلال الاتفاقية المنشأة للمركز حيث أعطت هي عقود فنية معقدة
المركز إذا تبين أن النزاع يخرج من دائرة  إلىللسكرتير العام صلاحية رفض طلب التحكيم المقدم 

 .3اختصاصه
 أي خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمارات بين دولة متعاقدة  إلىو يمتد اختصاص المركز 
، و يقصد بهم كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة و إحدى رعايا دولة متعاقدة أخرى

زاع في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على عرض النزاع للتحكيم الأخرى خلاف الدولة الطرف في الن
، على أن لا يشمل ذلك أي شخص لطلب بذلك طبقا لأحكام الاتفاقيةوكذلك في التاريخ الذي سجل فيه ا

جانب الشخص  إلىالذكر، و  نالسالفيكان يحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع في أحد التاريخين 
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الدول المتعاقدة الأخرى بخلاف الدولة الطرف  إحدىالمعنوي الذي يحمل جنسية  الطبيعي أيضا الشخص
 .افقتهم بطرح النزاع على التحكيمفي النزاع و ذلك في تاريخ إعطاء الأطراف مو 

الطرف في النزاع و أيضا أي شخص اعتباري كانت له في ذلك التاريخ جنسية الدولة المتعاقدة 
كانت له جنسية دولة متعاقدة أخرى  يعامل لأغراض هذه الاتفاقية كما لوولكن اتفق الطرفان على أن 

، هذه العلاقة التي يجب أن تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات أجنبية مسيطرة عليهالوجود رقابة 
متبادل  رضابشرط أن يوافق عليها أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز و بالتالي أوجبت وجود 

 .لطرفين على إخضاع منازعاتهم الناشئة عن الاستثمار لتحكيم المركز الدوليبين ا
 شكلا كتابيا حسب مقتضيات الاتفاقية ما يلي : الرضاومن صور اتخاذ 

ي منازعة توقيع مشارطة التحكيم بين الدولة و شخص تابع لدولة أخرى مضمونها إخضاع أ -
 ؛ركزتحكيم الم إلىاستثمارية 

استثماري )كعقد استثمار بين المستثمر و الدولة المضيفة( بالموافقة على إحالة  اتفاقوجود نص في  -
 ؛المركز إلىما قد ينشأ بالمستقبل من منازعات بخصوص هذه العملية الاستثمارية 

الكتابي أيضا في شكل نص في قانون الاستثمار للدولة المضيفة بأن يتضمن الخضوع  الرضايتحقق  -
عاما ملزما للدولة بتحكيم  إيجابا، و يعد ذلك الدولي لتسوية منازعات الاستثمارتحكيم المركز  إلى

 .1المركز
بين الدول فيما بينها و يكون و يتضح لنا مما سبق أن المركز لا يختص في المنازعات القائمة 

اصة فيما ، أما الأطراف الخو محكمة التحكيم الدولية الدائمةالاختصاص في ذلك لمحكمة العدل الدولية أ
، القاهرة للتحكيم التجاري الدولي غرفة التجارة الدولية أو أي محكمة محايدة كمركز إلىبينها فلها أن تلجأ 

 .لة و مواطنيها على قضائها الوطنيكما يطرح النزاع الناشئ بين الدو 
الخاص أن هناك قاعدة عامة بإبعاد النزاعات بين الدول المستقبلة و الطرف بو على ذلك يفهم 

، أي بالاعتماد على س اتفاق بين الطرفين على غير ذلكالذي يحمل جنسيتها و الاستثناء يكون على أسا
 مبدأ الرقابة .
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 Occidentalبيتروليومنتالو الأوكسيد Hollidayو لقد طرحت هذه المسألة في فضية هوليداي 

Petroléum مع شركة هوليداي  6/12/1966، و حيثياتها أن المغرب قد أبرم عقدا في ضد المغرب
السويسرية و فرع من شركة الأكسيدنتالبيتروليوم بهدف بناء أربعة فنادق و كانت المفاوضات قد أجريت 

 ،مغربي لبناء الفنادق و استغلالهاوفق القانون ال تمع الشركة الأم بينما الأربع شركات الفرعية فقد أنشأ
فإن المركز لا يختص بالنظر في النزاع إلا إذا كان هناك اتفاق و بالتالي كان يجب  25/2وحسب المادة 

من  %49رغم أن البحث عن ذلك الاتفاق عندما عرضت القضية على المركز لأن الشركات مغربية 
غياب نص صريح  و وجه الصعوبة يكمن في ،الأموال تابعة للحكومة المغربية بعد أن كانت كلها أمريكية

 .ية استنتاج عقد ضمني بين الطرفينمن ثم بدأ البحث في إمكان و في العقد بالأخذ بمعيار المراقبة
بوجوب  الذي رأى و تحججت المغرب بضرورة وجود النص الصريح على عكس الطرف الآخر

بالطرح الذي  ، و جاء القرار مؤيدا للطرح المغربي و على مستوى المبادئ أخذقبول الضمنية في ذلك
ن قد تبنته وجهة الشركات الأجنبية معتبرا أن القاعدة العامة النص الصريح غير أنه في بعض الأحيا

 .يعتبر الاتفاق قد قام ضمنيا
وبذلك أبعدت محكمة التحكيم الفروع المغربية للشركات الأمريكية ثم تحولت للنظر في إمكانية  

، و من الناحية القانونية لا تستطيع تلك مع الحكومة المغربيةموقعة للعقد القبول دعوى الشركات الأم 
الادعاء بناء  ، إلا أن المحكمة قبلت بذلك م الموجود في العقدبأنها طرف في بند التحكي الادعاءالشركات 

ن الشركتين الأم قد قبلتا بعرض مغربي في نفس لأعلى إرادة الأطراف بما فيهم الذين لم يوقعوا على العقد 
م التوقيع الرئيسي بطلب التوقيع على رسالة ضمان تتعهد الشركتان بموجبهما بتحمل مسؤولية حسن يو 
ضامنتين تتحملان مسؤوليات و تحصلان على حقوق منها أن تكونا طرفا في  باعتبارهما، و يذ العقدتنف

و كانت الرسالة حجة بالنسبة للمحكمة على أن الشركتين أرادتا المشاركة في نفس العملية  ،بند التحكيم
غربية بطلبها و قبول الرسالة قد أرادت التعامل مع مموضوع العقد الرئيسي و اعتبرت أن الحكومة ال

 .1المجمع بكامله
الا ــــــــــاتص متصلا كما أنه من أجل أن يكون المركز مختصا في النظر في النزاع يجب أن يكون

، و قد واجه المركز عدة صعوبات في تحديد هذا الشرط وفق مقتضيات المادة مباشرا بأحد الاستثمارات

                                                           
 .332-331عبد العزيز قادري ، مرجع سابق ، ص  -1
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ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــيـالـــة الايطـالشرك اــأثارتهي ــــا القضية التــر منهــ، نذك1نواشــطة ـمن اتفاقي 25/1
ConsorzioGroupement L.E.S.I - Depenta 1992، و التي تعود حيثياتها لسنة ضد الجزائر 

عن مناقصة دولية لتشييد سد كوريات أسردون بالبويرة و تم  ANBأين أعلنت الوكالة الوطنية للسدود 
عدد  1997سنة  إلى 1993، و تم انجاز من سنة Depentaو  LESIاختيار الشركتان الايطاليتان 

واجهتهم عدة صعوبات أثناء الانجاز فأبلغت الوكالة الشركتان بالتوقف عن الانجاز محدود من الأشغال لم
، فتقدم الإفريقي بصفته الممول للمشروعنظرا لتغيير طريقة بناء السد الأمر الذي يتطلب موافقة البنك 

ا بإعادة الإفريقي رفض ذلك مطالبمجمع الشركتين بعرض لإكمال المشروع وفق هذا التغيير إلا أن البنك 
تبر قوة قاهرة تستدعي فسخ ، كما اعتبرت الوكالة الوطنية للسدود أن اشتراط البنك لذلك يعالمناقصة
 .الصفقة

الشركة الفرنسية  اختيارتم  2002بعد عدة احتجاجات قام بها المجمع خصوصا أنه في سنة 
Razel و أمام عدم وجود حلول ودية بين الطرفين خصوصا مبالغ التعويض قام جاز المشروعلإن ،

من  8/2المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لطلب التحكيم على أساس المادة  إلىالمجمع باللجوء 
 .2للمطالبة بالتعويض إيطالياالاتفاقية المبرمة بين الجزائر و 

بباريس لفحص طلبات التحكيم تقدمت الجزائر بالدفع بعد تشكيل محكمة التحكيم و عقد جلساتها 
 25/1بعدم اختصاص المركز للنظر في النزاع لأنه لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 

، و رأى المدعي العام أن النزاع لا يتعلق باستثمار بحيث لم يقدم المدعي أي مساهمة من اتفاقية واشنطن
، تم الوفاء بمبلغ الخدمات المقدمةلمشروع و أنه لم يبدأ في بناء السد و أنه قد ا لإقامةمالية أو صناعية 

دي شهرا(لا يتوافق مع الزمن المحدد في المشروع التمهي 50)كما أن الأجل الذي يستغرقه المشروع 
        أن المقاول لا يشارك صاحب العمل في التسيير و الاستغلال و، للاتفاقية المقدر بـخمس سنوات

                                                           
المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ  إلىمن اتفاقية واشنطن على " يمتد اختصاص المركز  25/1تنص المادة  -1

 بين دولة متعاقدة و أحد رعايا دولة أخرى و التي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات .... " .

من الاتفاقية الجزائري الايطالية حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين  8/2أعطت المادة   -2
بين إحدى الدولتين المتعاقدين و أحد رعايا الدولة الأخرى الحق في  تبالاستثمارااختصاص النظر في المنازعات المتعلقة 

التوفيق أو التحكيم ، أنظر الاتفاق  إجراءاتالمتعلقة بالاستثمارات قصد تطبيق المركز الدولي لحل النزاعات  إلىاللجوء 
المبرم بين الجزائر و ايطاليا حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة بالجزائر ، و المصادق عليها بموجب 

 . 46، ج ر عدد  5/10/1991، بتاريخ  346-91المرسوم الرئاسي رقم 
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، أما مخاطر عدم تنفيذ ردودية المشروع كونه ليس بالشريكو بالتالي لا يتحمل أي مخاطر ناجمة عن م
 الصفقة فهي مخاطر مشتركة لجميع العقود و قد تم  تأمينها بموجب أحكام الصفقة المبرمة بين الطرفين.

   نقدية و عينية رد المجمع بأن جميع شروط الاستثمار متوفرة بالصفقة بتقديمه مساهمة جاءو 
، كما أنه يرى أن إن اتفاقية واشنطن لم تتطرق لذلك، و بالنسبة لعامل الزمن فللإنجازو صناعية 

ال من أكثر واقع الممارسات الدولية فإن عقد الأشغ إلىالمخاطر متوفرة في قضية الحال و أنه بالنظر 
 .عقود الاستثمار شيوعا

الأمر الذي دفع المحكمة النظر في تعريف الاستثمار وفق الاتفاقية الثنائية الجزائرية الايطالية 
كل عنصر من  إلىالخاصة بتبادل وحماية الاستثمارات و التي عرفته كما يلي " عبارة استثمارات تشير 

ثمارها في كل قطاع عيني أو نقدي أو خدمات مستثمرة أو أعيد است إسهامالأصول مهما كان نوعه و كل 
 .1اط اقتصادي مهما كان نوعه ....."نش

و عليه فقد أوضحت المحكمة أنه قد ورد في الاتفاقية الثنائية تعريفا عاما للاستثمار يشمل 
بين الطرفين ضمن طائفة  أبرمتالمعنى الممنوح له في تفسير اتفاقية واشنطن و تدرج الصفقة التي 

 .2ة و المنصوص عليها بالمادة الأولي في الاتفاقية المبرمة بين الطرفينالاستثمارات المشمولة بالحماي
كما أنه متى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة على عرض النزاع للتحكيم لدى المركز فإنه لا 

 .يجوز لأي منهما أن يسحبها بمفرده
في أي وقت لاحق و يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق و القبول أو اعتماد هذه الاتفاقية 

، و عدم عرضها طبقا لاختصاص المركزلذلك أن تخطر المركز بنوع أو أنواع النزاع التي ترى عرضها أ
 .3على كافة الدول المتعاقدة الإخطارو من ثم يتعين على السكرتير العام عرض هذا 

 

                                                           
، مرجع  حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثماراتظر المادة الأولى من الاتفاق المبرم بين الجزائر و ايطاليا أن -1

سابق. و التي أشارت ضمنها على هذا التعريف و أضافت بأنه تعتبر على الأخص في نظر هذا الاتفاق لا على سبيل 
في جملة من العناصر عددتها المادة و من بينها: الالتزامات أو أوراق الحصر كاستثمارات إسهامات المستثمرين و المتمثلة 

قروض و الحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية المرتبطة باستثمار إلى جانب السندات العمومية و كذلك 
 المداخيل الناجمة عن استثمارات أعيد استثمارها .....

لاستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن ، رسالة ، التحكيم في عقود اراجع الطيب قبايلي -2
 و ما بعدها . 52، ص  2012تيزي وزو،  ،دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري 

 اتفاقية من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق . 25انظر المادة  -3
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 بالمركز تعيين المحكمينالرابع : الفرع
، و لكل لقوائم أشخاصا مؤهلين لهذا الغرضيعد المركز قوائم للموفقين و المحكمين و تضم هذه ا
، و لرئيس بشرط ألا يكونوا حاملين لجنسيتهادولة متعاقدة الحق في تعيين أربعة أشخاص لكل قائمة 

الحق في تعيين عشرة أشخاص لكل قائمة بشرط أن يكونوا من جنسيات مختلفة و يجب  الإداريالمجلس 
أن يراعي رئيس المجلس في اختياره ضرورة تمثيل الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم و الأشكال 

 .1المختلفة للأنشطة الاقتصادية
   عالية و ذو سمعة حسنة و يشترط في المحكم المعين لهذا الغرض أن يكون يتمتع بالأخلاق ال

، و يتم تعيين المحكمين بهذه الصفة لمدة الصناعة أو المال و الدراية في مجالات القانون أو التجارة أو
، كما يمكن تعيين محكمين من خارج القوائم شرط أن يكونوا متمتعين بنفس سنوات قابلة للتجديد عشر

 .2ئمة السالفة الذكرالمعين في القاالصفات الواجب توفرها في المحكم 
 الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمركزالتحكيم  إجراءاتقواعد المطلب الثاني : 

إن قواعد إجراءات التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لا تختلف عن 
، و هذه القواعد التي يقصد بها مجموعة القوانين التي نصت عليها الإجراءات المتبعة أمام أي مركز آخر

و طرق السير فيها وفق ما  الإجراءاتاتفاقية واشنطن لكي تفتح الطريق لهيئة التحكيم لكيفية البدء في 
 .إلى النتيجة المرضية لجميع الأطرافتضمنته الاتفاقية من أجل الوصول 

، و رغم أن  حيث يتمتع بخصوصية وجد من أجلها و نظرا لأن التحكيم ذو طبيعة خاصة
إجراءات الخصومة أو المحاكمة أمام هيئة التحكيم لا تختلف عن تلك المتبعة أمام المحاكم العادية إلا أن 
هذا الاختلاف لا يجوز أبدا أن يبعدها كثيرا عن إجراءات التقاضي المتبعة في المحاكم العادية من حيث 

نتيجة  إلىالاختلاف بينهما يتمحور أساسا في الوصول ف، اواة بين أطراف النزاعالة و المستحقيق العد
 .3مرضية للأطراف في ظل ما يتميز به نظام التحكيم عن إجراءات التقاضي

و قد تضمنت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار كيفية سير الدعوى أمام المركز من 
، و كذلك سلطات و وظائف المحكمة و كيفية تغيير و تنحية ةإلى كيفية تكوين المحكمطلب التحكيم 

 .و مصاريف المحاكمة و مكانهاأعضاء لجنة التحكيم 

                                                           
 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق. 13و  12أنظر المواد  -1
 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق. 14أنظر المادة   -2
 .216شيرزاد حميد هروري ، مرجع سابق ، ص  -3
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 طلب التحكيم  الفرع الأول :
بطلب كتابي يوجهه المدعي تبدأ إجراءات إقامة الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات 

إلى السكرتير العام دولة متعاقدة أخرى  إلىسواء كان دولة متعاقدة أو فردا أو شركة تنتمي بجنسيتها 
، كما يقوم بتسجيل الطلب و لكن إذا قدر أن وره بإرسال نسخة منه للطرف الآخرالذي يقوم بدللمركز 

ت الواردة في الطلب فإن عليه إخطار الأطراف المركز طبقا للبيانا اختصاصالنزاع يخرج عن دائرة 
 .تنازعة بتسجيل الطلب أو رفضه ذلكالم

نات أساسية تحت بيايتضمن  أنالاتفاقية أن يشمل طلب عرض النزاع على التحكيم  اشترطتو 
، و هي موضوع النزاع الذي يجب أن يدخل في اختصاصات المركز و كذا هوية طائلة عدم القبول
 .1قتهم على عرض النزاع للتحكيم أمام المركزالأطراف و مواف
 تشكيل محكمة التحكيم الفرع الثاني :

، و لذلك عندما يستلم إلى التحكيم هو السرعة في الفصلإن إحدى الأسباب الرئيسية للجوء 
المركز طلب التحكيم من الأطراف يقوم بتشكيل محكمة التحكيم في أقرب وقت ممكن بعد تسجيل الطلب 

 أن أيالمركز تتميز بقدر من المرونة  أمامالقواعد الخاصة  أنمن طرف السكرتير العام مع مراعاة 
، لان الاتفاقية يمكنهم الاتفاق على غيرها عد حيثالنزاع غير ملزمين بالتقيد بكثير من هذه القوا أطراف

و عادة ما تتكون المحكمة من شخص  الحرية الكاملة في كيفية اختيار هيئة التحكيم للأطرافقد تركت 
و في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف ، فردي يتم تعيينهم باتفاق الأطرافواحد أو عدة أشخاص بعدد 

بشأن عدد المحكمين و طريقة تعيينهم يتم تشكيل المحكمة من ثلاثة محكمين لكل طرف الحق في تعيين 
 . باتفاق بين الأطرافمحكم أما الثالث و الذي هو رئيس المحكمة فيعين 

خطار السكرتير العام و في حالة عدم الاتفاق على تشكيل المحكمة خلال تسعون يوما من تاريخ إ
يكون على رئيس من الاتفاقية أو خلال أي مدة يتفق عليها الطرفان  36/3بطلب التسجيل طبقا للمادة 

و بطلب من أحد الطرفين صاحب المصلحة في التعجيل و بالتشاور مع كلا الطرفين  الإداريالمجلس 
المركز تتميز بالمرونة فإنه يمكن  أمام اءاتالإجر ، و لأن أو المحكمين الذين لم يعينوا بعدبتعيين المحكم 

يجب أن تتوفر فيهم  أشخاصللأطراف تعيين محكمين من خارج القوائم التي يحتفظ بها المركز و هم 
مقتصر على الأطراف  أمر، و هو ص الموجود أسمائهم بقوائم المركزنفس الشروط التي يتميز بها الأشخا

 .إلى قوائم المركزجب عليه عند التعيين الرجوع الذي ي الإداريفقط دون رئيس المجلس 
                                                           

 .من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق 36أنظر المادة  -1
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قيودا من حيث جنسية أعضاء لجنة التحكيم بأن تتكون أغلبية اتفاقية واشنطن  اشترطتلقد 
المحكمة من جنسيات أخرى غير جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع و الدولة المتعاقدة  أعضاء
، و هذا الشرط لا ينطبق على حالة تعيين أعضاء لجنة التحكيم التي أحد رعاياها طرف في النزاع الأخرى
 .1مشترك بين أطراف النزاع باتفاق

 استبدال المحكمين أو ردهم الفرع الثالث :
، و لكن مع هذا تند على قواعد التحكيم في المركزإن تغيير أعضاء اللجنة أو تنحيتهم لابد أن يس

  المحكمة، ففي حالة إتمام تشكيل خذ إرادتهم بعين الاعتبارلك و تؤ تكون لرغبة الأطراف الحق في كل ذ
قواعد  إلىو بدء محكمة التحكيم بسير إجراءاتها وفق ما هو متفق عليه من قبل الأطراف و استنادا 

كانت هناك حالة وفاة أو مرض أو  إذاإلا  قى اللجنة كما هي و بدون أي تغيرالتحكيم في المركز تب
، و في حالة ما إذا يتطلب سده بتعيين محكم بدلا منه نه بحالة الشغور الذياستقالة و هو ما يعبر ع

المحكمة التي هو عضو  أواستقال العضو المعين من قبل الدولة الطرف في النزاع بدون موافقة اللجنة 
 .من قائمة المركزفيها فإن مهمة ملء المكان الشاغر تعود للرئيس 

على عدم توفر الشروط  و يجوز لطرفي النزاع الدفع بعدم صلاحية عضو ما في المحكمة بناء  
  ،الواردة في الموادعلى عدم توفر الشروط التي تتطلبها أحكام تعيينه  اللازمة لإدراجه في القائمة أو بناء  
ون في صلاحياتهم الأعضاء المطعالمحكمة دون مشاركة العضو أو  إلىو تعود مهمة النظر في الدفوع 

فإذا تساوت الأصوات في حالة بقاء أعضاء المحكمة بعدد زوجي فيصدر قرار الرد ، عن طريق التصويت
، و يترتب عن قرار عدم ا للمحكمةمن طرف الرئيس و الحال كذلك إذا كان الرد يتناول محكم وحيد

 .2قة بطريقة تعيين المحكمينصلاحية العضو في كل الأحوال استبدال هذا العضو وفقا للأحكام المتعل
 الإجراءاتمصاريف الفرع الرابع : 

يتم تمويل المركز من اشتراكات الدول الأعضاء و من الرسومات التي تحصل عليها من خلال 
فيتم تحديدها من قبل  الإجراءات، أما مصاريف أتعاب المحكمين و مصاريف ا المركزالمحاكم التي ينشئه

، و يجوز لأطراف النزاع تحديد المصاريف مقدما بالاتفاق مع السكرتير العام الإداري بالتشاورالمجلس 
                                                           

اقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق من اتف 40-39-38-37أنظر المواد  -1
 و ما بعدها . 335. راجع أيضا عبد العزيز قادري ، مرجع سابق ، ص 

، من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق ،  58-57-56أنظر المواد  -2
-336. و عبد العزيز قادري ، مرجع سابق ، ص 225أيضا شيرزاد حميد هروري ، مرجع سابق ، ص راجع في ذلك 

337. 
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و تحدد محكمة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك إجمالي مع أعضاء محكمة التحكيم 
أتعاب و مصاريف أعضاء المحكمة و الرسوم  إلى بالإضافةسدادها  ةكيفيالمصاريف المطلوبة و تحدد 

، و يعتبر القرار الصادر في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من الحكم الانتفاع بخدمات المركزبة مقابل الواج
 .1الصادر في دعوى التحكيم

 مكان عملية التحكيم  الفرع الخامس :
، إلا أنه يمكن ز في المكتب الرئيس للبنك الدوليتجري عملية التحكيم عادة في مقر المرك

إما في مقر المحكمة الدائمة للتحكيم أو أية مؤسسة أخرى ملائمة للأطراف طلب إجراء عملية التحكيم 
توافق عليه ، أو في أي مكان آخر أن أجرى معها اتفاقا بهذا الشأن عامة أو خاصة إذا سبق للمركز

 .2محكمة التحكيم بالتشاور مع السكرتير العام
 القانون الواجب التطبيق الفرع السادس :

لأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع تكرس اتفاقية واشنطن حرية ا
   المدنية  الإجراءاتمن قانون  1050، و هو ما يتماشى مع مقتضيات المادة الإرادةوفقا لمبدأ سلطان 

، إلا أنه في حالة غياب الاتفاق على القانون الواجب التطبيق فوضعت الاتفاقية قواعد الإدارية الجزائريو 
من بينها القانون الداخلي للدولة ، نون و الأعراف التي يراها ملائمةيأخذ بها المحكم وفقا لقواعد القامكملة 

ولي مبادئ القانون الد إلىإضافة ، وانين التي تحكمهاالمتعاقدة الطرف في النزاع بما فيها قواعد تنازع الق
 .القابلة للتطبيق على النزاع

اعد القانون عوض القانون الواجب التطبيق على أنه فتح عبارة قو  استعمالو قد أول البعض 
و ليس ، (Lexmercatoriaللمجال للأخذ بالمبادئ العامة للقانون أو ما يعبر عنه بقانون التجارة )

  للمحكمة أن ترفض النظر في النزاع بدعوى غياب القانون القابل للتطبيق مما ينجر عنه إنكارها للعدالة
حيث  ،3تطبيق مبادئ القانون الطبيعي و الذي يتضمن مبادئ العدل و الإنصافوجب عليها و بالتالي 

يرى الاتجاه الأخذ بهذا الرأي أنه ما دامت هذه العقود تتم في مجال العلاقات الدولية فإنه من الملائم أن 

                                                           
 .، من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق 61-60-59أنظر المواد  -1
 .الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق، من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين  63أنظر المادة  -2
من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى، راجع أيضا سعاد بودودة ،  42أنظر المادة  - 3

 . 106مرجع سابق ، ص 
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مة و المبادئ العاصنع العادات و الأعراف التجارية يكون القانون المناسب لحكم هذه العلاقات من 
 .1للقانون و قواعد العدالة

 الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكم التحكيمالمطلب الثالث :
 إعادةنتناول من خلال هذا المطلب كيفية صدور حكم التحكيم )فرع أول(، و تفسير الحكم و 

 )فرع ثاني(، و ضمانات تنفيذ حكم التحكيم )فرع ثالث(. إبطالهالنظر فيه و 
 : كيفية صدور حكم التحكيم الأولالفرع 

     تقوم المحكمة بإصدار حكم نهائي في المسألة محل النزاع بأغلبية أصوات جميع أعضائها 
، و يشمل الحكم الحكمو يجب أن يكون مكتوبا و موقعا من جميع أعضاء المحكمة الذين صوتوا على 

، و يجوز للأعضاء معارضة الرأي حتى و لو كان طرحها على المحكمة مع تسبيب ذلك كل مسألة تم
 احترامبرة على ، كما يتم نشر الحكم بموافقة الطرفين ولو لم يوافقوا على ذلك فإن المحكمة مجرأيا فرديا

 إرادتهم في ذلك.
أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم بعد صدور الحكم  إلىو يقوم السكرتير العام بإرسال 

 ، و تستطيع المحكمة  بناء  صبح قد صدر في تاريخ إرسال النسختأخير لأن الحكم سيمباشرة و بدون أي 
على طلب من أحد الخصوم  بعد صدور الحكم  في آجال خمسة و أربعون يوما و بعد إخطار الطرف 

ح أي أخطاء الآخر أن تفصل في أية مسألة تكون قد أغفلت الفصل فيها عند إصدار الحكم أو تصح
 .2و يعتبر قرارها في ذلك جزء لا يتجزأ من الحكم في الحكممادية واردة 

كما أن للمحكمة أن تصدر أحكاما غيابية  في حالة تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه 
، فيجوز للطرف الآخر أن يطلب منها الاستمرار في النظر في عه في أي مرحلة من مراحل الخصومةدفا

على المحكمة إخطار الطرف  ه، إلا أنعليه ا تم و إصدار حكمها بناء  موضوع النزاع و الاكتفاء بم
المتغيب أو الممتنع عن تقديم أوجه دفاعه بالطلب الذي تلقته و تمنحه مهلة لتدبر الأمر قبل إصدار 

المحكمة و لا السير في  إلىحكمها ما لم تقدر المحكمة أن هذا الطرف ليس في نيته الحضور 
 . 3الخصومة

                                                           
 .323عمران علي السايح ، مرجع سابق ، ص  -1

الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق . راجع أيضا من اتفاقية تسوية منازعات  48أنظر المادة  -2
 .227شيرزاد حميد هروري ، مرجع سابق ، ص 

 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى.مرجعسابق . 45أنظر المادة  -3



الثاني : ضمانات الاستثمار على المستوى الدوليالباب   

 

201 
 

 إلىالحكم الصادر عن محكمة التحكيم بالمركز بأنه نهائي و يمكن تنفيذه دون الحاجة و يتميز 
أي إجراء إضافي و لا يطعن فيه بالاستئناف و لا بأي طريق آخر للطعن إلا في الحدود التي قررتها 

ل على قانون دون الحصو بأنه حكم ملزم للأطراف و يتم تنفيذه بقوة ال أيضا، كما يتميز طناتفاقية واشن
، و يعتبر بمجرد صدوره قابلا للتنفيذ و ملزما لكل الدولة المصادقة على الاتفاقية و التي أمر تنفيذي

، إلا أن ذلك لا يعني عدم خضوع الحكم للرقابة المطلقة بل أن إلى التحكيم لدى المركزقامت باللجوء 
 .1ر في الحكمهناك وسائل أخرى تضمنتها الاتفاقية تسمح للأطراف بطلب إعادة النظ

 إبطالهالنظر فيه و  إعادةتفسير الحكم و الفرع الثاني :
فقد أجازت  و نشوب نزاع بين الطرفين في ذلك في حالة وجود غموض في قرار التحكيم أو نطاقه

، و في هذه الحالة يجوز للمحكمة إلى السكرتير العامالاتفاقية للطرفين أن يطلبا تفسيره بطلب كتابي يوجه 
، و بعد تسليم الطلب من طرف ل في تفسير ما يكتنفه من غموضتوقيف الحكم لحين الفص أن تطلب

 السكرتير العام يعرض على المحكمة التي كانت مختصة في النزاع و التي أصدرت الحكم إلا في حالة
 .2تشكل محكمة جديدة للنظر فيهتكان ذلك غير ممكن  إذاأما ، وجود معارضة من قبل أحد الطرفين

تكون  أنذا اكتشف أحد الأطراف واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم بشرط و إ
، جاز له أن يقدم طلبا ن لا يكون تجاهلها نتيجة خطأ منهمجهولة من المحكمة و من هذا الطرف و أ

هذه الواقعة أو في أجل ثلاث سنوات من صدور الحكم  اكتشافللسكرتير العام في أجل تسعون يوما من 
تشكل محكمة جديدة للنظر تفي كل الأحوال و يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم و إذا تعذر ذلك 

 . 3فيه
كما يجوز لكل من الطرفين أن يتقدم كتابة للسكرتير العام بطلب إلغاء الحكم إذا رأى أن الحكم 

 : مشوب بأحد العيوب التالية
 ؛عيب في تكوين المحكمة -
 ؛تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح -
 ؛رشوة أحد أعضاء المحكمة -
 ؛التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية أساسية -

                                                           
 .409حسن النمر ، مرجع سابق ، ص  -1
 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق. 50أنظر المادة  -2
 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق. 51أنظر المادة  -3
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 .خلو الحكم من الأسباب -
هذا الطلب الذي يجب أن يقدم خلال المائة و عشرون الموالية لصدور الحكم، أو اكتشاف واقعة 

و على اثر تسلم  ،حوال أن لا تتجاوز حدود الثلاث سنوات من صدور الحكمالرشوة التي يجب في كل الأ
السالفة  بللأسباالطلب يعين الرئيس على الفور لجنة خاصة تمتلك سلطة إلغاء الحكم كليا أو جزئيا 

 .الذكر
درجة أسماؤهم على قائمة هذه اللجة التي تتشكل من ثلاث أعضاء من بين الأشخاص الم

يجب أن تتوفر في كل عضو منها جملة من الشروط بحيث أن لا يكون من بين أعضاء  و ،المحكمين
المحكمة التي أصدرت الحكم و لا يحمل نفس جنسية أحد أعضاء هذه المحكمة و لا جنسية أحد أطراف 

و لا بقائمة المحكمين من قبل دولتهم  النزاع و أن لا يكون من بين الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم
 ون قد قام بدور المستشار في هذه القضية.يك

أن تفصل  إلىو يجوز لهذه اللجنة المشكلة بغرض إعادة النظر في الحكم أن توقف تنفيذ الحكم 
، أما إذا تقدم أحد الخصوم بطلب بوقف تنفيذ الحكم الإلغاء متى قدرت أية ظروف تتطلب ذلكفي طلب 

، و إذا قضت ببطلان الحكم ي هذا الطلب و الفصل فيهالنظر ف فإن اللجنة توقف التنفيذ مؤقتا لحين
على طلب الخصم الذي له  فيعرض النزاع من جديد على محكمة تتشكل لهذا الغرض و ذلك بناء  

 .1مصلحة في التعجيل
 ضمانات تنفيذ حكم التحكيمالفرع الثالث :

قبل الأطراف يعتبر حكم التحكيم المحصلة النهائية للمحكمة و العمل المطلوب منها من 
المتنازعة، فإذا كان الحكم صادر ضد المستثمر الأجنبي فإن الأمر لا يثير أي إشكال في تنفيذه حيث أن 

، أما إذا كان الحكم صادر ديها و بالتالي ستنفذ على أموالهبالاستثمار ل الدولة التي قام بإقليمواله توجد أم
ادة عت عن التنفيذ فإن المستثمر لا يملك أي وسيلة عضد الدولة التي يقع الاستثمار في إقليمها و امتن

قضائها الوطني لإجبارها على التنفيذ فالدعوى  إلى، إذ أنه لا يستطيع اللجوء لإجبارها على تنفيذ الحكم
تخضع للشروط و القيود التي تفرضها القوانين الوطنية كما أنه لا يجوز الحجز على أموالها المتواجدة في 

  .2تعها بالحصانة القضائيةدولة أخرى لتم

                                                           
 الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق. من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين 52أنظر المادة  - 1
 .417حسن النمر ، مرجع سابق ، ص  -2
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 وتلزم فيه، الطعن يجوز لا نهائيا حكما الدولي المركز تحكيم محاكم من الصادر الحكم ويعد
 مختصة محكمة عن صادرا كان لو كما تنفيذه و التحكيمي الحكم مع الانصياع افر الأط الدول الاتفاقية

أي إجراءات أخرى  إلىدون اللجوء  إقليمها في تنفيذه و بالحكم الاعتراف منها يطلب الدولة التي في
، و يجب على كل دولة تنفيذ دقا عليها من طرف السكرتير العامبمجرد تقديم نسخة من الحكم مصا

 .1الالتزامات المالية التي فرضها الحكم التحكيمي
 1923بعدة مراحل بدايتا من بروتوكول جنيف لسنة  لقد سارت فكرة الاعتراف بالحكم التحكيمي

في شأن  1958اتفاقية نيويورك لسنة  انتهجته، الأمر الذي ص على الاعتراف بالحكم التحكيميالذي ن
، فقد على تطور التحكيم التجاري الدوليالتي كان لها تأثيرا عظيما  و 2الاعتراف و تنفيذ حكم التحكيم

 إلى الإلزاميةأساسيين من أركان الإطار القانوني بالنص على الإحالة معاهدة نيويورك ركنين  كرست
، و قد دعمت للتحكيم و لتنفيذ قرارات التحكيمسليم  اتفاقالتحكيم من قبل المحكمة المحلية في حالة وجود 

م عاهدة قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونيسترال( لعاالم
 .19853و قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي العام لسنة  1976

في مسألة تنفيذ الحكم دون إلا أن الخلاف الحاصل بين اتفاقية نيويورك و اتفاقية واشنطن  
هو ما يعطي للحكم الصفة صيغة تنفيذية داخل الدولة التي صدر الحكم ضدها و على انتظار الحصول 

، أما نصياع له كأنه قد صدر من محاكمها، و تجبر اتفاقية واشنطن الدول القبول بالحكم و الاالعالمية
                                                           

1
 .اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق من 54و  53أنظر المواد   -
لقد أكد التقرير المرفق باتفاقية واشنطن على هذين الالتزامين المفروضين على الدول الأطراف بما لا يدع شك حول  -

 من الاتفاقية إذ جاء هذا التقرير بما يلي : 54م  53دلالة نصي م 
- "Sous réserve du cas de suspension à l’exécution conformément aux dispositions de la convention et à 

l’occasion d’un des recours ci-dessus mentionnés, les parties sont tenues de donner effet à la sentence et l’article 

54 exige que tout Etat contractant reconnaisse le caractère obligatoire de la sentence et assure l’exécution des 

obligations pécuniaires qui en découlent comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal national (…) 

l’article 54 ne prescrit aucune règle particulière quand à sa mise en oeuvre à l’échelon national, mais impose à 

chaque Etat contractant de satisfaire aux conditions prévues audit article conformément à son système judicaire 

national". 
، بأنها أكثر  1958و يوني 10توصف معاهدة الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية و تنفيذها المبرمة في نيويورك في  -2

بلدا ، و مما يتضح من الكتاب السنوي للتحكيم  140الاتفاقيات نجاحا في القانون الدولي الخاص و يلتزم بها أكثر من 
من الحالات . ألبرت يان  %90حكما قضائيا أن تنفيذ قرارات التحكيم يتم في حوالي  1400التجاري الذي يشمل أكثر من 

 .ات التحكيم الأجنبية و تنفيذها هد التحكيم الهولندي ، معاهدة الاعتراف بقرار فان دن براغ ، رئيس مع
United Nations Audiovisual Library of International Law   ، Copyright © United Nations, 2010. All rightsreserve 

www.un.org/law/avl 

 . 5/11/1988، المؤرخ في  233-88انضمت الجزائر لاتفاقية نيويورك بعد مصادقتها عليها بموجب المرسوم رقم  -
 .2ألبرت يان فان دن براغ ، المرجع السابق ، ص  -3
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لدى تتطلب صدور صيغة تنفيذية للدول الاعتراف بالحكم التحكيمي فإنها  إلزامهااتفاقية نيويورك فرغم 
 .الدولة التي صدر الحكم ضدها

ساس الدفع بالنظام العام و هي المسألة التي تناولتها كما أنه لا يمكن للدولة رفض التنفيذ على أ
ينادي بإتاحة الفرصة للدول بالدفع ، فكان هناك رأي إلى إقرار اتفاقية واشنطنالمشاورات التي أدت 

 بالنظام العام لاستبعاد تنفيذ الحكم التحكيمي إلا أن ذلك سيهدم كل الجهود التي بذلت لتثبيت دعائم الحكم 
ت ئ، و بالتالي جاتي ستنظم للاتفاقية و المستثمرينالصادر في منازعات الاستثمار بين الدول ال التحكيمي

 .1الصيغة النهائية للاتفاقية خالية من هذا الدفع
مسألة تبليغ حكم التحكيم كما هو معمول به ثمر الذي صدر حكم التحكيم لصالحه المست يتولىو 

ل الحصول على اعتراف الدولة التي قام بالاستثمار لديها بالحكم من أجو ، إجراءات التقاضي الوطنيةفي 
عليه تبليغ نسخة من الحكم مصادق عليها من طرف السكرتير العام لدى  التحكيمي الصادر عن المركز

سواء كانت محكمة مختصة أو المركز بها  إخطارالمركز للجهات المختصة التي قامت بتعينها الدولة و 
المركز بكل تغيير في هذا الشأن،  إبلاغعلى عاتق الدولة المتعاقدة  الملقاةالالتزامات  ، كما أنه منغيرها

 .2و يخضع تنفيذه للأحكام القانونية في الدولة التي يسعى المستثمر للحصول على حقوقه على أراضيها
لقد أولت مختلف دول العالم لمسألة تنفيذ أحكام التحكيم الدولي و الاعتراف بها ضمن قوانينها 

و قد لجأت بعض ، الحق في رقابة تنفيذ هذه الأحكامالوطنية أهمية بالغة و أعطت لقضائها الوطني 
ر بتعيين كما قامت مص، ةتعيين إحدى الوزارات مثل بلجيكا و السويد اللتان عينتا وزارة الخارجي إلىالدول 

جهة قضائية محايدة مثل غانا التي منحت ذلك  ، أما بعض الدول فقد عينت وزارة العدل لهذا الغرض
، و دول أخرى عينت محاكم الاستئناف أو حكمة العليا و كذلك فعلت جامايكا، أندونيسيا و كينيالمل

ت ، و المغرب التي اختار مة الاستئنافنها محكالمحاكم الجهوية مثل ايطاليا التي أخطرت المركز بتعي
، كما اختارت دول أخرى تعيين المحاكم الابتدائية أو الكلية مثل ساحل المحكمة الجهوية لمكان التنفيذ

                                                           
، رماالدولي لتسوية منازعات الاستث دراسة قانونية لدور المركز ،ية المنازعات الاقتصادية الدولية، تسو هواري بلحسان -1

مستغانم   ،، جامعة عبد الحميد ابن باديسفي العلاقات الاقتصادية الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية أطروحة دكتوراه
، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، يلام العام و التحكيم التجاري الدو النظ فتيحة قريقر ، انظر أيضا .314 ، ص 2017، 

 .231، ص سابق مرجع ،راجع شيرزاد حميد هروري.500، ص 2016/2017خده، بن يوسف بن  1جامعة الجزائر
 وما بعدها . 422لأكثر تفصيلا في مسألة الدفع بالنظام العام راجع ، الطيب قبايلي ، مرجع سابق ، ص  -  
 ق.من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع ساب 54أنظر المادة  -2
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العاج التي عينت المحكمة الابتدائية لأبيجان، و تونس اختارت المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ أما فرنسا 
 . 1نفيذفالمحكمة الكلية لمكان الت

    أما الجزائر فتعتبر من الدول التي لم تقم بإخطار المركز بالجهة المختصة لتنفيذ حكم التحكيم
القانون الداخلي المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي و هو  إلى، الأمر الذي يتطلب الرجوع و الاعتراف به

قواعد الاعتراف بأحكام التحكيم الدولية في ضمن أحكامه  فجاء، الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 
التي صدر الحكم في دائرة اختصاصها أو محكمة  الجزائر و تعتبر قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة

 .2محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج إقليمها
وملزم لجميع الأطراف   و إذا كان الحكم التحكيمي الصادر عن المركز متميزا بأنه حكم نهائي

، إلا أن مسألة إجبار الدولة على تنفيذ الحكم تخضع يبحث عنه خصوصا المستثمر الأجنبيالأمر الذي 
، فقد يصادف و أن ترفض الدولة تنفيذ الحكم و بالتالي ضياع حقوق المستثمر لذا سنبحث اعتباراتلعدة 

 نبي لإجبار الدولة على التنفيذ.عن ما هي الضمانات التي يمنحها المركز للمستثمر الأج
م التحكيم الصادر من المركز لقد عالجت اتفاقية واشنطن مسألة امتناع الدولة عن تنفيذ أحكا

، إلا أنه قبل الخوض فيها نتطرق لمسائل هامة تتمحور حول أهمية الاستثمار بالنسبة للتنمية ضدها
ضدها سيجعلها وجهة غير  ةتنفيذ الأحكام الصادر  إن امتناع الدولة عنالاقتصادية في الدول و بالتالي ف

عدم قدرتها مستقبلا في جلب الاستثمارات  إلىمرغوب بها من طرف المستثمرين و هو ما سيؤدي 
 .يةالأجنب

كما أنه من المعلوم أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هو جهاز تابع للبنك الدولي  
، و من ثم قد تستخدم سلطة البنك و مركزه المعترف به إشرافه و مراقبتهمير و يعمل تحت للإنشاء و التع

، و قد يؤثر هذا تحكيمعلى تنفيذ حكم ال لإجبارهابين الدول كسلاح فعال و أداة ضغط ضد الدولة 
 التصرف على مصالحها الاقتصادية خصوصا التي تبحث عن مساعدات من طرف البنك الدولي.

ستفقد مصداقيتها بين الدول جزءا من المجتمع الدولي  باعتبارهادولة و الأهم من ذلك أن هذه ال
التي تحتاجها في معاملاتها الدولية و بالتالي فإنها لا تستطيع تجاهل ذلك و سوف تعمل جاهدتا لتلميع 

 .3صورتها وكذا مصداقيتها

                                                           
 .425الطيب قبايلي ، مرجع سابق ، ص  -1
 ، مرجع سابق . 09-09 الإداريةالمدنية و  الإجراءات، قانون  1051أنظر المادة  - 2

 .420راجع حسن النمر ، مرجع سابق ، ص  -3
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المنازعات التي و عليه فإن للمركز قيمة دولية و فعالية تجعله وجهة للمستثمرين من أجل تسوية 
     في المراكز القانونية  اختلافقد تنشأ بينهم و بين الدول المستقطبة للاستثمارات خصوصا أن هناك 

 .ستثمر و الدولة على السواء أمامه، هذه المراكز التي قربها المركز و جعل كل من المو القوة
ضة في حالة عدم الانصياع كما أن الاتفاقية زيادة على ذلك قد تضمنت بعض الضمانات المفرو 

 لحكم التحكيم الصادر عن المركز لكي تضمن فاعلية أكبر للأحكام الصادر عنه و هي :
 الحماية الدبلوماسية أولا :

إيراداتها على  بالإيجابرأينا سابقا أهمية تصدير الاستثمارات بالنسبة للدول و هو ما سينعكس 
، خصوصا أن معظم التشريعات تفرض على مواطنيها الذين يقوموا بالاستثمار في من العملة الصعبة

، و بالتالي فإن مصالح الفرد من مصالح 1دولتهم الأم إلىالخارج إعادة الأموال المستثمرة و الأرباح 
 .لحه في الخارج إذا تم التعرض لهاالدولة  و هو ما سيدفعها حتما للدفاع عن مصا

ية الدبلوماسية و التي ارتبطت بمهمة الدولة الأساسية في الدفاع عن الأفراد فظهرت فكرة الحما
، كما جذورها من العرف المنتمين إليها و التي كانت و لا تزال من أهم المهام الأصيلة للدولة و تستمد

ها في لأن تدخلها من أجل حماية رعاياتعد من المسائل التي لاقت قبولا واسعا في إطار القانون الدولي 
الخارج المتضررين من أعمال مخالفة للقانون الدولي التي ترتكبها دولة أخرى بعد فشل الطرق الودية 

 للحل.
و لقد عرفت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة الحماية الدبلوماسية بأنها قيام دولة عبر 

مسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية بطرح 
عن فعل غير مشروع دوليا لحق شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا الدولة الأولى بغية إعمال تلك 

 .2المسؤولية
إلا أن المستثمر في إطار المنازعات الناشئة عن الاستثمار مع الدولة المستثمر لديها لا يمكنه 

، حيث أن اتفاقيات الاستثمار الثنائية و اتفاقية من دولتهية طلب الحماية الدبلوماس إلىاللجوء مباشرة 
، مثلما نصت عليه اتفاقية واشنطن التي لا تجيز لأي سوية منازعات الاستثمار تمنع ذلكالمركز الدولي لت

دولة متعاقدة أن تمنح الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضية دولية بخصوص أي نزاع متى اتفق بشأنه أحد 

                                                           
الاستثمارات في ، المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان  04-14من النظام رقم  06أنظر المادة  -1

 الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري ، مرجع سابق .

 .2006،  58أنظر المادة الأولى من تقرير لجنة القانون الدولي ، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، الدورة  -2
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مع الدولة الأخرى على عرضه على التحكيم أو تم فعلا عرضه عليه إلا إذا رفضت الدولة رعاياها 
 .1المتعاقدة التنفيذ

اتفاقيات  الذي تنص عليهكما أن النظام المرن و البسيط لإجراءات تسوية منازعات الاستثمار 
بي مزايا أفضل مما يوفره الاستثمار و كذا طرق الحل التي تضمنتها اتفاقية واشنطن توفر للمستثمر الأجن

، لأن هذه الاتفاقية وضعت المستثمر و الدولة على السواء في قضية نظام الحماية الدبلوماسية العرفي
إلى التحكيم الدولي دون حل النزاعات الناشئة عن الاستثمارات وبالتالي منحته الحق في اللجوء مباشرة 

امن في الطبيعة التقديرية للحماية الدبلوماسية و و هو ما سيجنبه الغموض السياسي الكتدخل دولته 
شروطها و كذا التداخل بين مصالح الدول الذي قد يؤدي بدولته التخلي عنه في سبيل تحقيق غايات 

 أخرى تنشدها.
التحكيم  أن آلية P. Reuterو لقد رأى أكثر الباحثين و من بينهم البروفيسور " بول روتر " 

من بينها اتفاقية واشنطن هي بدائل للآلية القديمة المتمثلة في الحماية  ت والمنشأة بموجب الاتفاقيا
، مما كان تمتع بالشخصية القانونية الدوليةالتي كانت تعتبر بموجبه الدولة هي الوحيدة التي تالدبلوماسية 

م وجود حق قناة الدولة الوطنية نتيجة لعد إلىحماية مصالحهم في الخارج اللجوء من أجل يضطر الأفراد 
التظهير بتدخل دولة الجنسيةو تتبنى  إلىقانوني للفرد المضرور الذي لا يستطيع تدويل قضيته فيضطر 

 .2القضية على الصعيد الدولي و تصبح هي المطالبة بالحقوق
طلب الحماية الدبلوماسية يكون في معرض رفض الدولة التي  إلىو تبقى مسألة لجوء المستثمر 

، إلا أنها إلى التنفيذ ضد الدولةو أفضى توجد بها استثماراتها و التي نشأ خلاف بينهما عرض للتحكيم 
تدويل قضيته من أجل قيام المسؤولية الدولية ضد هذه  إلىرفضت تنفيذ حكم التحكيم و بالتالي سيلجأ 

من المادة  ، مثلما نصت عليه الفقرة الأولىاية الدبلوماسية من دولة الجنسيةطلب الحمالدولة عن طريق 
 .من اتفاقية واشنطن 27

 
 
 

                                                           

 .من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق 27/1أنظر المادة  -1
، مذكر ماجستير في لوماسية في القانون الدولي العام، الأساس القانوني للحماية الدبلأكثر تفصيل، أنظر لحسن زايدي -2

 و ما بعدها 5، ص  2007-2006، جامعة الجزائر بن يوسف بن خده ، قات الدولية، كلية الحقوقالقانون الدولي و العلا

. 
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 محكمة العدل الدولية إلىاللجوء : ثانيا
المستثمر الأجنبي  لهامحكمة العدل الدولية تجسيدا لإفعال الدولة التي ينتمي  إلىيعتبر اللجوء 

، و بالتالي فإن عدم تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لرعاياها بالخارجية الدبلوماسية للحما
بمثابة مساس بحقوق هذا المستثمر يحق لدولة الجنسية التدخل عن طريق يعد لتسوية منازعات الاستثمار 

هي المطالبة ن الحماية الدبلوماسية و هي كما تطرقنا سابقا تعني أن القضية تصبح متعلقة بالدولة و تكو 
 .الدولية، ومن ثم يمكن تدويل القضية و وضعها للنظر أمام محكمة العدل بالحقوق بدل رعاياها

بأن كل نزاع ناشئ بين الدول المتعاقدة يتعلق  64و هو ما أقرته اتفاقية واشنطن من خلال المادة 
محكمة العدل  إلى إحالتهيمكن  بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ذاتها و لا يمكن حله عن طريق التفاوض فإنه

يدعونا للقول أن المركز قد أخرج من ولايته ، الأمر الذي 1بناء على طلب أي طرف في هذا النزاعالدولية 
 إلىحل النزاع بحيث لم يصبح نزاعا بين مستثمر و دولة بل أصبح نزاعا بين دولتين  ما يقتضي اللجوء 

 .ة المخولة بالنظر في هكذا نزاعاتالدوليالاختصاص الأصيل لذلك و هي محكمة العدل 
و فقط لإجراء هو خارج عن من اتفاقية واشنطن لم تعدو و أن تكون كاشفة  64كما أن المادة 

الحماية الدبلوماسية بحد ذاته يعطي الحق لدولة الجنسية الحلول محل رعيتها ما  إعمال، حيث أن ولايتها
 .لدولية للنظر في طلباتها الأصيلةمحكمة العدل ا إلىيخول لها الالتجاء مباشرة 

، و المحكمة ية للأمم المتحدة بمقتضى الميثاقو محكمة العدل الدولية هي أحد الأجهزة الرئيس
، و لها 2من ميثاق الأمم المتحدة هي الجهاز القضائي للأمم المتحدة و نظامها الأساسي جزء لا يتجزأ

لسلطة المخولة لها في تقديم فتاوي و آراء استشارية غير ملزمة و هو ا إفتائي، اختصاص اختصاصان
، و اختصاص قضائي بأن الإفتاء فيهافي المسائل القانونية التي تطلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن 
 الفئات التالية : إحدى إلىتنظر في النزاعات التي تثور بين الدول التي يشترط فيها أن تنتمي 

 ؛العضوية في الأمم المتحدة و هو ما يخولها العضوية التلقائية في النظام الأساسي للمحكمة -

                                                           
 من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى ، مرجع سابق. 64أنظر المادة  -1
عالية و قاضيا ينتخبون بغض النظر عن جنسيتهم من الأشخاص ذوي الأخلاق ال 15تتكون محكمة العدل الدولية من  -2

الحائزين في بلدانهم على المؤهلات المطلوبة للتعين في أرفع المناصب القضائية ، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة 
من النظام الأساسي  2في القانون الدولي ، على أن لا يكون من بينهم أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها )المادة 

نظر في ذلك إبراهيم مخزور ، دور محكمة العدل الدولية في الكشف عن القاعدة الدولية ، لمحكمة العدل الدولية ( ، أ
،  2009-2008،  -الجزائر  -مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق و العلوم القانونية ، جامعة بن يوسف بن خده 

 .16ص 
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 ؛النظام الأساسي للمحكمة دون أن تكون عضوا في الأمم المتحدة إلى الانضمام -
أو أن تكون من بين الدول الراغبة في التقاضي أمام المحكمة و هي ليست عضوا في الأمم المتحدة  -

ضرورة إخطار ، و هي بالشروط التي يحددها مجلس الأمنالنظام الأساسي للمحكمة  و لا طرفا في
اختصاص المحكمة و لائحة إجراءاتها و تعهدها بتنفيذ حكم المحكمة و مسجل للمحكمة بقبول هذه الدولة 

 .1بحسن نية
النسبة للولاية الاختيارية فتتجسد في رضاء الدول ب، فولاية اختيارية و أخرى إجباريةو للمحكمة 

بانضمام  لاية الاختيارية للمحكمةالو  و تتجسد، إلى المحكمة للنظر فيهابإحالة النزاعات الناشئة بينهم 
محكمة العدل الدولية، و بالتالي فإن الأطراف قد ارتضوا من  إلىالدول لاتفاقية تحيل في أحكامها اللجوء 

 العدل الدولية للنظر في النزاع . تصديقهم على أي اتفاقية بهذا الخصوص ولاية محكمةالبداية و عند 
اتفاقية واشنطن يعني بقبول ولاية محكمة العدل الدولية في حالة امتناع الدولة  إلىفالانضمام 

 الإجباريةية ، إلا أن تحقق الولاية الاختيارية هنا لا ينفي وجود الولايذ حكم التحكيم الصادر عن المركزتنف
، بل هو يعد مرحلة تمهيدية بين الدول الأطراف في الاتفاقية للمحكمة للنظر في المنازعات التي تقع

ضرورية و لازمة لتفعيل حق الولاية الجبرية للمحكمة إذ أنه بدون موافقة الأطراف على عرض النزاع أمام 
 .2محكمة العدل الدولية فلا يحق لها النظر فيه

من نظامها الأساسي، بأن للدول الأطراف  36للمحكمة و التي أقرته المادة  الإجبارية أما الولاية
اتفاق خاص  إلىفي هذا النظام الأساسي أن تصرح في أي وقت بأنها بذات تصريحاتها و بدون حاجة 

 تقر للمحكمة بولايتها الجبرية للنظر في المنازعات التي تتعلق بالمسائل التالية : 
 
 
 
 

                                                           
، الدولي لتسوية منازعات الاستثمارانونية لدور المركز دراسة ق -هواري بلحسان ، تسوية المنازعات الاقتصادية الدولية  -1

 ،أطروحة دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد ابن باديس 
 .316، ص  2017مستغانم ، 

ية المحكمة جميع القضايا التي يرفعها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على " تشمل ولا 36/1تنص المادة  -2
الخصوم ، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات أو في  إليها

 .19مخزور ، مرجع سابق  ، ص  إبراهيمالاتفاقيات المعمول بها " ، أنظر 
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 ؛معاهدة من المعاهدات تفسير -
 ؛أية مسألة من مسائل القانون الدولي -
 ؛ثبت أنها كانت خرقا لالتزام دولي إذاواقعة من الوقائع التي  في تحقيقال -
 .1نوع و قدر التعويض المترتب على خرق التزام دولي -

                                                           
 .20، ص  نفسهمرجع الإبراهيم مخزور ،  -1
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 خاتمة :
رغم كل الضمانات التي خص بها المشرع الجزائري المستثمر إلا أن حجم الاستثمارات في 

، و من خلال استقرائنا للتطور 2009و  2001الجزائر لم يكن كبيرا سوى في الفترة الممتدة ما بين سنتي 
المنظومة التشريعية نا أن ظالتشريعي في الجزائر و أثره على جذب الاستثمارات خصوصا الخارجية لاح

 ملية استقطاب و تشجيع الاستثمار .لها أثر بالغ في ع
، مرحلة الاقتصاد الموجه و التي تبنتها مع مرة بمرحلتين هامتين في تاريخها حيث أن الجزائر

النظام الاشتراكي و التي لم تكن فيه الدولة تهتم برأس المال الخاص بل لم تكن تريده وكانت ترى في 
أن  باحتشام، و رغم ذلك حاولت يمكن المساس به شيء مقدس و لا الإنتاجالجماعية لوسائل الملكية 

جدوى حيث أن الأمر فيه  أن ذلك لم يكن ذي إلاطاع العام تبعث الاستثمار الخاص مع الشراكة مع الق
ل ، كما أنها حددت القطاعات التي يندرج فيها تدخغامرة خصوصا من طرف القطاع الخاصصعوبة و م

 .ل الخاصرأس الما
و في فترة الثمانينات من القرن الماضي أين عانى الاقتصاد الوطني من ضعف شديد نتيجة 

في نهجها تغيير  فأرادت، تخطيط التي تبنتها منذ الاستقلالانهيار أسعار النفط و ضعف سياسة ال
   ت المتعددة الاقتصاد الشركا تها التي تخص القطاع الاقتصادي و أنشأنو عدلت في قواني الاقتصادي

، و بالتالي بدأ العمل على دخول اقتصاد السوق ية ذات الطابع الصناعي و التجاريو الشركات الوطن
 الإنتاجالذي كرس و لأول مرة في تاريخ الجزائر الملكية الفردية لوسائل  1989الأمر الذي تبناه دستور 

 .تحرير التجارة الخارجيةفكير في و بدأ الت
من الجزائر  الأموالسمح أيضا بإمكانية تحويل رؤوس  10-90كما أن قانون النقد و القرض 

شروعات مكملة لنشاطهم في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من أجل القيام بم إلى
، ومن ثم جاء اجل القيام بالنشاطات الاقتصاديةالجزائر من  ىالسمح للأجانب تحويل أموالهم و الجزائر 

و الوطني  بالاستثمار في ي بسمح للأجن مكرسا ومجسدا لهذا التوجه بأن 12-93المرسوم التشريعي 
انه لم  إلاالذي حرر النشاطات الصناعية و التجارية  1996دستور  كرسه، هذا التوجه الذي الجزائر

 يحرر الاقتصاد بصفة كلية .
الذي  الأمر، رية تامة في الجزائر و بدون قيودبممارسته بحو بالنسبة للاستثمار فقد تم السماح 

على الاقتصاد الجزائري أين شهدت طفرة في مجال جذب الاستثمارات الخارجية حتى  بالإيجابانعكس 
اجعت عن ذلك لأسباب و لكن مافتئت الجزائر و تر أوائل الدول في حجم الاستمارات  أصبحت من
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فإنه غير مبرر التراجع عن إعطاء الحرية الكاملة للاستثمارات  متعددة، و مهما تكن هذه الأسباب
الأجنبية التي أظهرت خلال عشرية كاملة قدرتها و فاعليتها في المساعدة على النهوض بالاقتصاد 

 الوطني و على القضاء على الكثير من المشاكل الاقتصادية.
ر الذي أسس للحرية الاقتصادية من خلال تعديلها للدستو  2016و لقد حاولت تدارك الأمر سنة 

نظرتها من جهة و قيدها بموجب قانون المالية من جهة أخرى، و هو ما يثبت عدم تخلي الجزائر عن 
للاستثمارات الأجنبية على الرغم من أهميتها لها و لباقي الدول خصوصا النامية التي ترغب في النهوض 

 بالاقتصاد.
ص خصوصا الأجنبي يبقى محدودا و يخضع لأنواع كما أن مجالات تدخل رأس المال الخا 

السائدة و نظرتها لموضوع السيادة على  الإيديولوجيات إلىمختلفة من التنظيم، و الأمر يعود بالأساس 
حساب فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي الذي أظهرت تجارب الدول على أن له دور هام و فعال مما 

تخوفات الدول النامية و التي ناهضة في السبعينات من القرن الماضي  يحمله من مزايا مختلفة، كما أن
فكرة قدوم استثمارات أجنبية و التي أصبحت اليوم أحد سمات العصر و قد تغير الوضع بأن أصبحت 

 العلاقات الاقتصادية بين الدول في تطور بوتيرة متسارعة الهدف منها تشجيع انتقال رؤوس الأموال. 
على  الإبقاء تقييد الاستثمار الأجنبي بالشراكة معالتراجع عن  2020سنة  فيقد حاولت  و

و التي تم تعريفها من خلال قانون المالية التكميلي ، كل هذه الأمور جعلت من  الإستراتيجيةالقطاعات 
مار الجزائر بلد غير مستقر تشريعيا و هو ما اثر على الاستثمار و جعل المستثمرين لا يرغبون في الاستث

في الجزائر رغم جملة الضمانات المنصوص عليها قانونا و خصوصا مبدأ الحقوق المكتسبة و عدم 
 الأجنبيأكبر ضمانات للمستثمر  إعطاءالتراجع فيها ، و رغم ما أبرمته من اتفاقيات دولية  الغرض منها 

 و تشجيعه على القدوم للجزائر من أجل الاستثمار فيها .
       أن الجزائر تعاني من عدم الاستقرار على كل المستويات الاجتماعية و الواقع أيضا أثبت 

و السياسية و الأمنية و الاقتصادية و المالية و أيضا التشريعية، و هي أمور لا تخدم البلد الذي يبحث 
عن استقطاب الاستثمارات، فكان عليها العمل على توفير البيئة الاستثمارية إلا أنها فشلت في ذلك 

، وسياسات أننا نلاحظ تهاوي أسعار العملة و المتاجرة بها في الشوارع في غياب مكاتب صرافة خصوصا
شراء السلم الاجتماعي على حساب التنمية المستدامة التي تبقى مجرد شعارات، و غياب  إلىتهدف 

الترسانة القانونية أن  إذالأمن و السوق الموازية و غيرها، كلها أمور غير مشجعة على قدوم المستثمرين 
 لا تكفي لوحدها بل يجب أن يكون هناك إرادة سياسية جادة يصاحبها عمل متقن.
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 و هي : و من خلال دراستنا هذه سجلنا جملة من النتائج

  أنه لا يمكن البحث عن استقطاب الاستثمارات و التشجيع عليها بدون أن تكون هناك حرية
 لاستثمار بصفة خاصة.اقتصادية بصفة عامة و حرية للقيام با

  لاحظنا التغيير في العقيدة الجزائرية تجاه الاستثمار و تطورها فبعد أن كانت من الدول المناهضة
 للاستثمار خصوصا الأجنبي أصبحت من أكثر الدول المشجعة له.

 ن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الجزائر نهاية الثمانينات و بداية تسعينات القرن الماضي كا
 لها الأثر البالغ في عملية استقطاب الاستثمارات.

  تعد الجزائر دولة غير مستقرة في تشريعاتها و تقوم بتغييرها باستمرار حتى في أعلى قانون في
الدولة و هو الدستور فإن كثرة تعديلاته تنعكس على المنظومة القانونية ككل و بالتالي فإن الأمر 

 غير مشجع على الاستثمار. 
 خصوصا الأوضاع السياسية  لبيئة الاستثمارية في الدولة لها أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرأن ا

القائمة و التي يجب أن تشهد استقرار كبير و أوضاع أمنية مستتبة و أن تشهد الساحة استقرارا 
 .ن الناحية الاقتصادية و الماليةم
 استحدثت الشبابيك الموحدة  اأوجدت الجزائر هيئات إدارية متخصصة بالاستثمار كما أنه

 اللامركزية بهدف تقريب الإدارة من المستثمر.
  لقد انطلقت الجزائر نحو فتح المجال أمام تشجيع الاستثمار من خلال تبنيها لحرية تنقل رؤوس

الأموال من الخارج إلى الجزائر و من الجزائر إلى الخارج و التي كان بداية لبعث حرية 
 الاستثمار.

   إبرام إلىحماية المستثمر الأجنبي يجب أن تكون في إطار دولي و هو ما دفع بالجزائر 
صادقة على الاتفاقات المنشأة  و الاتفاقيات الثنائية التي تشجع و تحمي الاستثمارات الدولية

 و الدولية و التي تعنى بالاستثمار. الإقليميةللاتحادات 
  ا تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الدول و ذلك عن الهدف منه إقليميةوجود هيئات دولية و

 طريق توفير الحماية اللازمة للمستثمر الأجنبي.
  أن النزاعات التي تنشأ بين الدولة المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي تخضع للتحكيم الدولي

 لدى هيئات دولية أنشأة لهذا الغرض.
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 جملة من الاقتراحات وهي : إلىكما أننا خلصنا 

  تسويقية  إعلاميةمن أجل التعريف بالاستثمار في الجزائر يجب أن تكون هناك مؤسسات
 لفرص الاستثمار في الجزائر.

  جمع النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار ضمن نص واحد من أجل التسهيل على المستثمر
 م للجزائر .معرفة حقوقه و واجباته قبل القدو  الأجنبيخصوصا 

  العمل على استقرار المنظومة التشريعية ككل و قانون الاستثمار بصفة خاصة و ذلك قدر
 بحيث لا نكون أمام قانون ميت بل قانون يساير المتغيرات و يحفظ الحقوق . الإمكان

  و التي هي في الأصل من  إستراتيجيةابتعاد الدولة عن تسيير بعض القطاعات الغير
 الخاص مثل الفنادق و الحمامات و مراكز الاستجمام. اختصاص القطاع

  عدم تقييد السلع المعنية بالاستيراد لأننا في إطار العولمة أصبح العالم سوق واحدة داخلها
لإعطاء المستهلك السلع تتنافس، لذا يجب ترك حرية للمنافسة بين السلع المحلية و الخارجية 

 حرية الاختيار على حسب الأسعار.
 مناطق خاصة بالاستثمارات التي لها تأثير سلبي على البيئة . إنشاء 
  العمل على تشجيع الكفاءات الوطنية المتواجدة في الخارج من أجل تحويل أعمالها إلى الجزائر

 و ذلك عن طريق تشجيعها و منحها الفرص اللازمة لذلك.
 لصرافة و دعم إصلاح الاقتصاد عن طريق القضاء على السوق الموازية و فتح مكاتب ا

 الإنتاج المحلي وفق المعايير الدولية و ترك التنافسية بينها و بين المنتوجات الخارجية.
  العمل على رفع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية و القضاء على التضخم في الكتلة

 النقدية عن طريق فرض التعامل ببطاقات الدفع و بتوفير النقود الالكترونية.
 يميزان  نالعمل على تحسين الخدمات الإدارية و القضاء على البيروقراطية و التسيب اللذا

 الإدارة الجزائرية. 
  يعد العامل البشري أهم موارد المؤسسات و بالتالي وجب أن يكون هناك عمل جاد في تكوين

عمال متخصصين في كل المجالات خصوصا أننا نلاحظ عدم الاهتمام من قبل الشباب 
بالتكوين المهني مما تسبب في نقص اليد العاملة المتخصصة التي تحتاجها المشاريع 

 الاستثمارية.
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  إعادة بعث الاستثمارات العربية و التي أثبتت نجاعتها في السوق الجزائرية بما تملكه من
رؤوس الأموال  استقبالرؤوس أموال ضخمة و هذا في الوقت الذي نرى تسابق الدول من أجل 

 بية خصوصا لدول الخليج.العر 
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التطور التشريعي للاستثمار في مصر و أثره على جذب الاستثمار، 

 بدون دار نشر، بدون سنة نشر
ن الفكر الوضعي و الفكر السياسات المالية و النقدية، دراسة مقارنة بي حمــــــدي عبــــد العظيـــــــــــــــــــــم:

 .2017الإسلامي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 
  :يــــــــــــود السمرائــــــــد محمــدري

 
مركز  -المعوقات و الضمانات القانونية  -الاستثمار الأجنبي 

 .2006 ،1دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة
 :ارــــــــــد النجمحمـس ـرواء يون

 
دار الكتب  -دراسة مقارنة  -النظام القانوني للاستثمار الأجنبي 

 2012، الإماراتدار شتات للنشر و البرمجيات، مصر،  -القانونية 
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  :انـــــــــــــــــــــــماكم ـــهرت جيــروب
 رـــــترجمة محمد فتحي خض 

 .2014، 1طالحرب الباردة مقدمة قصيرة جدا ، دار هنداوي ،مصر، 

  :زرانــــــــــالخي زياد فيصل حبيب
 

المزايا و الضمانات التشريعية للاستثمار الأجنبي في قوانين الاستثمار 
 .2014، ةالعربية، دار النهضة العربية، القاهر 

  :اروشـــــــــــــــــــــــــــــــرة عمـــــــسمي
 

المية، دار الوفاء لمنظمة التجارة الع الانضمامالقانونية في  الإشكالية
 .2017، مصر، الطبعة الأولى، الإسكندريةلدنيا الطباعة و النشر، 

  :اويــمــــــــــــد الطــــن محمـاسليم
 

الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين 
 .1991، مصر، سنة 5 طشمس، 

  :روريــــــــــــــــد هــــرزاد حميـــــشي

 
ازعات الاستثمار بين القضاء و التحكيم، دار الفكر الجامعي، من

 .2017، 3، مصر، ط الإسكندرية
  :ارةـــــــــــــــــان بربـــــــــــــد الرحمـعب
 

، 2 ، منشورات بغدادي، طالإداريةالمدنية و  الإجراءاتشرح قانون 
2009. 

الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، الأنشطة العادية و قطاع  ــــــي:عجــــــــــــة الجيــــــــــــلالــــــــــــــ
 .2006المحروقات، دار الخلدونية، الجزائر، 

  :دوـــــــــــــــــــــــــــــــــادر عـــــد القــعب
 

المدنية، الأمل للطباعة و النشر و التوزيع،  الإجراءاتمحاضرات في 
 .2017، 1الجزائر، ط

  :ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابـــار عـــــعم
 

النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء 
، 3طالثاني، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، 

2004. 
  :ادريـــــــــــــــــــــــــــــــقزيز ــالع دــعب

 
 -التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمار  -تثمارات الدولية الاس

 .2006،  2 ط ،دار هومة، الجزائر
 :ريمـــــــــــــد الكـد الله عبـعب
                   د اللهــــــعب

 ضمانات الاستثمار في الدول العربية، دار الثقافة للنشر و التوزيع،
 .2010  ،1ط  ،الأردن

  ــــــة:ــــــــــــــــــم صدقـــــعمـــر هاشــ

 
ضمانات الاستثمارات في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، 

 .2008، 1الإسكندرية، ط 
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دور المناخ الاستثماري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى  عمــــيــــروش محند شلغـــــــــــــوم:
 .2012يروت، لبنان،الدول العربية، مكتبة حسن العصرية، ب

  :نديور الـــــــــــــــــــــرداسي نـــــــــم
 

دار الخلدونية للنشر و التوزيع،  كية من أجل المنفعة العامة،لنزع الم
 .2014الجزائر، 

  :اقـــــــــــــــــد الدقـــــد السعيـمـــمح
 إبراهيم أحمد خليفةو 

منظمة الأمم  -المنظمة الدولية نظرية  -التنظيم الدولي، نظرية الدولة 
 .2010، مصر، الإسكندريةالمتحدة، دار المطبوعات الجامعية، 

الاستثمار وحمايته الجنائية )دراسة تأصيلية تطبيقية على جمهورية   :دـــــــــــــــــــــم أحمــــــــد معلـــــــمحم
لوم الأمنية، جيبوتي(، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للع

 .2011الرياض، 
  ـــــــــــــو دوح:ــــــــــــــــمحمـــــــــــد أبــ

 
الإصلاح الضريبي بين اعتبارات الجباية و الأسس العلمية للضرائب، 

 بدون سنة. الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر.
تقرار و التنمية الاقتصادية، دار عيداء، دور السياسة النقدية في الاس لقطابــــــــــــري:ضيف الله  مـحمد

 .2011، 1ط
الاستثمار و حمايته الجنائية )دراسة تأصيلية على جمهورية جيبوتي(،  مـحـمـــــد معلــم أحمــــــــــــــــــــــــد:

كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأجنبية ، الرياض 
2011 

  : ــوطــــــــــعيبــــ محنـــــــد واعــــلي
 

الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 
2012. 

  :ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى دالـــــــــمصطف
 

، 1ط، رالعربية في الجزائر،  دار الوعي، الجزائ تالاستثماراجدلية 
2009. 

  :اتـــــــــــــــــــــــبــيـعـكــراد بلــــــــــــــــــم
 

، مطبعة بن 1طالعقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانين، 
 .2017سالم، الأغواط، 

: ودــــــــــــــــه عبد المقصــــنزي
      روكـــــــــــــــــــــــــــــــد مبـــمحم

عي، الأجنبية، دار الفكر الجام الاستثماراتمحددات و ضمانات جذب 
 .2014مصر، 

  :لــــــــــــــــــاعيـق اسمـال صديــهف

 
دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الأجنبي، المركز القانوني للمستثمر 

 .2014/2015الاسكندرية، مصر، الجديدة،
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 الأطروحات و المذكرات: -2

 أطروحات الدكتوراه : -أ

  :ة ــــيســمـون شــــــــــــــــجـــثل

 
لتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي، ا

أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود 
 .2017معمري، تيزي وزو، 

 اتفاقيةلجزائر على ضوء النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ا  : ةــــــــــــوستــال بـــــــــــــــــمــج
منظمة التجارة العالمية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم 

 .2017-2016، 01باتنة  الحاج لخضر، السياسية، جامعة
  : وارةـــــــــــــــــــن نــــــــــــــــحسي

 
توراه في في الجزائر، رسالة دك الأجنبيالحماية القانونية لملكية المستثمر 

 .2013القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
   : وريــــــــــــــــة قصـــــــــقــيــرف

 
النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامية، أطروحة دكتوراه في 
 ،القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

 .2011-2010باتنة، 
  :رطبي ـــــــــــــــــة قـــــــلـيـهـــس
 

منظومة التحكيم و مساهمتها في حل منازعات الاستثمار، أطروحة دكتوراه 
 في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر

 .2018-2017تلمسان،  ،بلقايد
  :لي ــــــــــــــــــــايــب قبـــــــــالطي
 

التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى على ضوء 
اتفاقية واشنطن، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 .2012تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري
  :ك ــــــــــــــــر برايــــــــــــــــالطاه

 
ي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنب

، محمد خيضر، بسكرةالقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
2012. 

مسؤولية الدولة المضيفة تجاه أموال المستثمر الأجنبي، أطروحة دكتوراه في  : اشـــــــــــــــد الله كعبـــــــــعب
 .2012/2013، كلية الحقوق، 1الحقوق، جامعة الجزائر

  :داش ـــــريم بعـــــــد الكــــعب
 

الاستثمار الأجنبي المباشر و آثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 
، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم 1996-2005

 .2008-2007الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  :يح ران علي الساــــــــــــعم
 

التحكيم و القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الدولية، 
-2005أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

2006. 
ر ـــــــــــــــــــريقــة قـــــــــــــفتيح

:
  

النظام العام و التحكيم التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في القانون 
-2016بن يوسف بن خده،  1لخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ا

2017. 
الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية ، أطروحة  مــحـمـــــد حشمــــــــــــــــاوي :

دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، 
 . 2006جامعة الجزائر، 

  :زوزة زروال ـــــــــــــــــــــــــــــمع
 

الضمانات القانونية للاستثمار في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، 
-2015و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق

2016. 
  :ي ـــــــــــــدين بكلـــــور الــــــن
 

لتجاري الدولي في الأنظمة القانونية العربية، أطروحة فعالية اتفاق التحكيم ا
، 1دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 

2007-2008. 
  :ي ـــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــنادي
 

 استقطابالنظام القانوني الجزائري للاستثمار و مدى فعليته في 
  ،جنبية، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمريالاستثمارات الأ

 .تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية، بدون تاريخ
دراسة قانونية لدور المركز الدولي  -تسوية المنازعات الاقتصادية الدولية   :ان ـــــــــــواري بلحســـــــــــــــه

توراه في العلاقات الاقتصادية لتسوية منازعات الاستثمار، أطروحة دك
 ،الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس

 2017.مستغانم
 مذكرات الماجستير  -ب 

 : ريـــــان فيصل شكـــــأشج
  داود 

 

، -دراسة مقارنة  -الطبيعة القانونية لحكم التحكيم و آثاره وطرق الطعن به 
القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،  مذكرة ماجستير في
 .2008نابلس، فلسطين، 

  :دروق ـــــــــــــــــد هــــــــــــــأحم
 

دراسة  -أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر
، مذكرة ماجستير في العلوم -2008-1970قياسية للفترة  اقتصادية
-2010، 3دية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة الجزائرالاقتصا
2011. 
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  :ال ـــــــــــــــد بوخلخـــــــــــــأحم
 

نظام تسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي و تطبيقاتها 
 .2012، 1في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

  :ان ــــــــــــــــــــــد وشـــــــــــــأحم
 

 -دور الجباية في تشجيع الاستثمار الخاص من خلال سياسة التحفيز 
، مذكرة ماجستير، كلية الاقتصاد و علوم التسيير، جامعة  -حالة الجزائر 

 .2005/2006الجزائر، 
  :زور ـــــــــراهيم مخــــــــــــــــــإب
 

في الكشف عن القاعدة الدولية، مذكرة ماجستير دور محكمة العدل الدولية 
بن يوسف بن الجزائر و العلوم القانونية، جامعة  في القانون، كلية الحقوق

 .2009-2008، -الجزائر  -خده 
 أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامة،حالة الجزائر، بلقاســــــــم مصبـــــــــــــــــــــاح:

 .2006-2005مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 
  :ات ـــــــــويســـاة عــــــــــــــــحي
 

مخاطرة الصرف في إطار العلاقات التجارية الدولية، مذكرة ماجستير، كلية 
 .2012-2011الحقوق، جامعة الجزائر  بن يوسف بن خدة ، 

  :اق ــــــــــــــــــــان شنـــــــــــــــحن
 

 -تأثير الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأدوية على الاقتصاد الجزائري 
، مذكرة ماجستير في علوم -دراسة حالة شركة الكندي لصناعة الأدوية 

 بدون سنةالتسيير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر.
  :ودودة ـــــــــــاد بـــــــــــــــــــــسع
 

م التجاري الدولي كضمان من ضمانات الاستثمار، مذكرة ماجستير التحكي
 .في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، بدون سنة

 :ة ـــــــــــــاد بولحيـــــــــــــــــــسع
 

استقلالية اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات التجارية الدولية، مذكرة 
انون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن ماجستير في الق
 خدة، بدون سنة

  :ي ــــــــــــــــام براهيمــــــــــــسه
 

مذكرة  ،-دراسة مقارنة -التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية 
ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

2011. 
  :وع ــــــــــــة بودريــــــــــصبرين

 
بالجزائر المرحلة البومدينية  الاشتراكيفي ظل النظام  الاجتماعيةالحياة 

(، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث و 1978-1965نموذجا )
، جامعة منتوري قسنطينة، الاجتماعيةالمعاصر، كلية العلوم الإنسانية و 

2010-2011. 
  :وة ــــــــــــادر حــــــد القـــــــعب
 

بناء المحافظ الاستثمارية و إدارة الاستثمار في الأسهم بين العائد و 
المخاطرة، مذكرة ماجستير في المحاسبة و التدقيق، كلية العلوم الاقتصادية 

 .2010-2009، 03و التسيير و العلوم التجارية، جامعة الجزائر
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  :ة ــــــــــــــــعبد الحميد حمش
 

ير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل دور تحر 
، مذكرة ماجستير في -دراسة حالة الجزائر  -التطورات الدولية الراهنة، 

العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة محمد 
 .2013-2012خيضر بسكرة، 

  :ر ـــــــــــــــــــــدور خيـــــــــــــــــــق
 

و الواقع، مذكرة  الإصلاحالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بين 
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،  ،ماجستير في العلوم الاقتصادية

 .2003-2002جامعة الجزائر، 
  :ة ــــــــــــــــــــال سميــــــــــــــــكم
 

جنبي في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية النظام القانوني للاستثمار الأ
 .2002/2003تلمسان،  ،الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد

  :ات ـــــــــــــريمة صبيــــــــــــــــك
 

، مذكرة ماجستير في 2001مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة 
 .2006-2005القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  :دي ـــــــــــــــــــــن زايـــــــــــلحس
 

الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مذكر 
ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة 

 .2007-2006الجزائر بن يوسف بن خده، 
  :ة ـــــــــــــــــــــة أوبايــــــــــــمليك

 
رية الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، مبدأ ح

تيزي وزو، بدون   ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري
 .سنة

  :ي ـــــــــــــــــــــــــد تاتــــــــمــحــم
 

 ،العام على الاستثمار الخاص، دراسة تحليلية قياسية الإنفاقأثر سياسة 
، مذكرة ماجستير في الاقتصاد الكلي، كلية 1974/2006الجزائر حالة 

 .2009/2010العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  :لام ـــــــــــــــــوعـــولاي بــــــــــم
 

 -01:1990سياسات سعر الصرف في الجزائر دراسة قياسية في الفترة )
لوم الاقتصادية، كلية العلوم (، مذكرة ماجستير في الع2003:04

 .2005الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  :واط ــــــــــــــــــــــــــــــد بــــمـحــم
 

التحكيم في حل النزاعات الدولية، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية 
-2007، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الإداريةالعلوم القانونية و 

2008. 
  :ع ــــــــــــــــــة بن أوديــــــنعيم

 
النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال 
الاستثمار، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .2010وزو، 
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  :دوري ــــــــن قـــــور الديـــــــن
 
 

 -ها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الإصلاحات الجبائية و أهميت
، مذكرة ماجستير، كلية -(2008-1992دراسة حالة الجزائر خلال الفترة )

العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
2009/2010 . 

  :ل ــــــــــــــــــــــيــة أوعـــــــــنعيم
 

ر في ظل التغيرات الاقتصادية في الجزائر واقع الاستثمار الأجنبي المباش
، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم 1998-2005

 .2006-2005الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  :ي ـــــــــــــــــة حسينـــــــــــــيمين

 
ت تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعا

 ،الاستثمار، مذكرة ماجستير في القانون،  كلية الحقوق و العلوم السياسية
 .2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الإطار القانوني لحرية الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،   :رــــــــــــــــــــزيــــــــوسف تـــــــي
 .2011-2010كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 المقالات العلمية : -3
  :ي ـــــح علـــــــد صالـــــأحم

 
المجلة  ،الأهداف و العراقيل  ،المنظمة العالمية للتجارة إلىانضمام الجزائر 

جامعة بن يوسف بن  الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية،
 .2010، 3، العدد 47خده الجزائري، المجلد 

  ــــــــــم شحاتـــــــــــة :إبــراهيــ

 
دور البنك الدولي في تسوية منازعات الاستثمار، المجلة المصرية للقانون 

 .1985، 41الدولي، مجلد 
شرط الثبات التشريعي بين تجسيد الأمان القانوني و مصلحة الدولة في  بن أحمـــــــــد الحـــــــــــــــاج:

ة الدراسات القانونية و السياسية، الجزائر، قانون الاستثمار الجزائري،مجل
 .2017، جانفي 9عدد

  :ة ــــــــــــــــــــــــــــــــبلال سليم

 
التنظيم التشريعي لمبدأ حرية التجارة و الصناعة، مجلة البحوث و 

 ، بدون سنة.4الدراسات القانونية والسياسية، العدد
  :ي ـــــــــــــــن بلباقـــــــــبومدي

 
في عقد النقل  إليهو مدى نفاذه في مواجهة المرسل  بالإحالةشرط التحكيم 

البحري للبضائع )دراسة مقارنة على ضوء التطبيقات القضائية(، المجلة 
، 3تلمسان، العدد  ،الجزائرية للقانون البحري والنقل، جامعة أبو بكر بلقايد

2015. 
   العــــــرابي : ةـــــــــــــــــخديج

           دحماني عزيز و 
 

الوكالة الوطنية  -الاستثمارات الأجنبية  لاستقطابكآلية  الاقتصاديالذكاء 
بشار، المجلد  ، مجلة البشائر الاقتصادية،-الاستثمار نموذجا لتطوير و

 .2017، ديسمبر 04لعدد االثالث، 
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: رزاد زغيبـــــــــــــــــــــــــــــشه
            ليلى عيساوي  و

           ،الإنسانيةالجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، مجلة العلوم  انضمامآفاق 
 .2003، 4جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

  :دوري ــــــــــــدة هـــــــــــــــعاي

 
الامتياز العقاري كعامل محفز على الاستثمار في الجزائر، مجلة الدراسات 

 .2018، 1، جامعة قسنطينة2، العدد 4المجلد  القانونية المقارنة،
 عنتر حديدي و عكـــروم:

 عادل 
شروط الثبات التشريعي كضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائر، مجلة 

، ديسمبر 8،عدد2الباحث للدراسات القانونية و السياسية ، الجزائر، مجلد
2017 

  :روش ــــــــي عميـــــــــــفتح

 
ري لحرية الاستثمار في الجزائر، مجلة الحقوق و العلوم التكريس الدستو 

 .2017، جوان 2، الجزء 8السياسية، جامعة خنشلة، العدد 
:    لاويـــن عـــــــمحمد لحس

             كريم بوروشةو 
      وروجزائرية كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي، تفعيل الشراكة الأ

   ورقلة،  ،ة قاصدي مرباحــــادية، جامعـــــــة الاقتصــــــة للتنميريــــة الجزائـــــــالمجل
 .2016، 4العدد 

   :وبيـــــــــقــــــــــــــعيـــ مدـحــم
 نمحمد زيدا و

الجنوب  اقتصادياتجنوب بين معالم تطور  -التعاون الاقتصادي جنوب 
دولية، مجلة تشكل الجغرافيا الجديدة للعلاقات الاقتصادية ال اتجاهات
، 5، العدد 4باتنة، المجلد  ،1955أوت  20الاقتصادي، جامعة  الباحث
 .2016جوان 

  : اللهدـــــــــــــــمصطفى العب
 الكفري

الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، ندوة الثلاثاء الاقتصادية 
الثالثة و العشرون، الاقتصاد السوري و آفاق المستقبل، دمشق، 

، جمعية العلوم الاقتصادية ر، مقال منشو 25/5/2010 - 5/1/2010
 .السورية

  :يـــــــــــــــــــــــود سلامـــــــميل
             جمال بوستة و

ار، ـــات الاستثمــــــة منازعـــــلتسوي إجرائيان ـــــاري كضمـــــــــــــــــــــــالتحكيم التج
راسات القانونية و السياسية، جامعة محمد الأستاذ الباحث للد مجلة

 .2017، مارس 5بوضياف، المسيلة، العدد 
الضمانات الاتفاقية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة الحقوق و العلوم  نجية بادي بوقميجــــــــة :

، جوان 12السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة جيجل، العدد 
2019. 

لتأمين الاستثمار و ائتمان الصادرات في تعزيز  الإسلاميةدور المؤسسة  :داوي ـــــــــــــــــسعيوسف م
مجلة جامعة دمشق للعلوم  :صادرات و استثمارات الدول الأعضاء 

 .2011، 1، العدد27الاقتصادية و القانونية، المجلد 
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نحياز في قمة الجزائر، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، تطور فكرة عدم الا :ى ـــــــــــــــي مصطفـــــــــــعل
 .1990، 2، العدد1، المجلد3جامعة الجزائر

 :الملتقيات -4
، الملتقى العقار الصناعي كآلية لترقية الاستثمار في التشريع الجزائري الجديد :ب ـــــــــلـــيـد الطـــــــمـــــــأح

ار و دوره في تنمية الاستثمار، كلية الدولي الثاني، النظام القانوني  للعق
الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، يومي 

 . 2016أبريل، 28و  27
الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مداخلة ضمن  :اب ـــــــــــــــــــــة ركـــــــنــيــأم

القانوني للاستثمار الأجنبي في  الإطارالأول حول "  الملتقى الوطني
الجزائر، المنعقد من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي 

 .2015نوفمبر  19و  18مرباح ورقلة، يومي 

تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الوطني  :سميحة حنان خوادجية 
ل " الاطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، المنعقد من الأول حو 

طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي 
 .2015نوفمبر  19و  18

تطوير الإدارة لجذب الاستثمارات نماذج و مقترحات علمية، مؤتمر الاستثمار   :يــــــق محمد عفيفـــصدي
تطوير الإدارة العربية لجذب الاستثمار، المنظم من قبل المنظمة  و التمويل،

العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، شرم  السيخ، مصر، 
، منشور بعنوان الاستثمار في ظل العولمة " 2004ديسمبر  08إلى  05من 

 .2006تطوير الإدارة العربية لجذب الاستثمار "، 

التحكيم الدولي و الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار، المؤتمر  :ي ــــالقصبعصام الدين 
السنوي السادس عشر )التحكيم التجاري الدولي(، كلية القانون، جامعة 

 .العربية المتحدة، بدون سنة الإمارات
 :نــــــــــــــــــــــــــــــــيــمد لمـمح
 رالي ـــــــــمج

الشباك الوحيد -ترقية الخدمة العمومية في المجال الاستثماريتطبيقات 
الجوانب القانونية لعلاقة ،،الملتقى الوطني الحادي عشر-للاستثمار نموذجا

كلية الحقوق  الإدارة بالمواطن بين ترقية المواطنة و تحسين الخدمة العمومية،
 . 2017مبر نوف 29و  28و العلوم السياسية،جامعة يحي فارس بالمدية،أيام 
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تحديد دور الدولة في توفير العقار في قانون الاستثمار الجزائري، الملتقى    :ات ــــــــــــــــراد بلكعيبــــــــــم
الدولي الثاني، النظام القانوني  للعقار و دوره في تنمية الاستثمار، كلية 

يانة، يومي بونعامة، خميس مل  الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي
 .2016أبريل  28و  27

أثر التشريعات في تنظيم العمالة الأجنبية و الحد من البطالة )دراسة في  :راوي ـــــمصطفى جابر ال
ضوء التشريعين الأردني و الجزائري(، مداخلة ضمن الملتقى الدولي بعنوان " 

تدامة "، إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تحقيق التنمية المس
المنظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير بالاشتراك 
مع مخبر الإستراتيجيات و السياسات الاقتصادية، جامعة المسيلة، المنعقد 

 .2011نوفمبر  16و  15في 

للاستثمار في الجزائرّ، الملتقى الدولي إشكالية العقار الصناعي كمفهوم جديد  :اب ــــــــــة تبـــــــــــــــــــــــنادي
الثاني، النظام القانوني  للعقار و دوره في تنمية الاستثمار، كلية الحقوق و 

 28و  27العلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، يومي 
 .2016أبريل 

 : ودـــــــــــــــــــي محمــــــــهان
 البوعاني  

ائل البديلة لحسم منازعات العقود التجارية، مداخلة مقدمة الآليات و الوس
لورشة العمل الوطنية الثانية لمناقشة مسودة التقرير الوطني الخاص بإنقاذ 
العقود التجارية و استرداد الديون في الجمهورية اليمنية، فندق مونفبيك، 

 .20/12/2009صنعاء، 

 المصادر القانونية :-5
 :الدساتير -أ

 .94،ج رعدد 22/11/1976،المؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم  : 1976ور ـــــــــــــــــــــدست
  ، 28/02/1989، المؤرخ في 18-89صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  : 1989ور ـــــــــــــــــــدست

 .64ج ر عدد 
 ، 7/12/1996، المؤرخ في 438-96اسي رقم موجب المرسوم الرئالصادر ب : 1996ور ــــــــــــــــــــدست

 .64ج ر عدد 
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   التعديل الدستوري، المتضمن 63، ج ر عدد  15/11/2008المؤرخ في  : 19-08القانون رقم 
  .2008لسنة 

، المتضمن تعديل الدستور الجزائري المؤرخ  14ج ر  6/3/2016المؤرخ في  : 16/01القانون رقم 
 .76ر  ج 8/12/1996في 

 الدولية : لاتفاقياتا -ب 

 : اءــالاتفاقية المتعلقة بإنش
المؤسسة العربية لضمان 

  الاستثمار

جوان  7، المؤرخ في 16-72 المصادق عليها بموجب الأمر رقم 
 .53، ج ر عدد 1972

 

، المؤرخ في 233-88عليها بموجب المرسوم رقم  قالمصاد : وركــــــــــــــة نيويـــــــــــــــاتفاقي
5/11/1988. 

 : ارــاتفاقية تشجيع الاستثم
بين الجزائر و الولايات 

 المتحدة الأمريكية

-90و الصادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الموقع عليها في واشنطن،
 . 45، ج ر عدد 17/10/1990، المؤرخ في 319

 : زــالاتفاقية الخاصة بالحج
  الزراعي

         موجب المرسوم الرئاسيالموقعة في الجزائر، المصادق عليها ب
 . 06، ج ر عدد 22/12/1990، بتاريخ 423-90رقم 

 : ادلـــــالاتفاقية الخاصة بتب
  المنتجات الفلاحية

         الموقعة في الجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي
 . 06، ج ر عدد 22/12/1990، بتاريخ 422-90رقم 

 : ناــــاتفاقية تشجيع و ضم
الاستثمار بين دول إتحاد 

  المغرب العربي

         الموقعة في الجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي
 .06عدد  ج ر ،22/12/1990، المؤرخ في 420-90رقم 

 : ادــــــــــبين دول اتحاتفاقية 
  المغرب العربي

عاون المتبادل في الازدواج الضريبي و إرساء قواعد الت : اديـــالخاصة بتف
الموقعة في الجزائر، المصادق عليها بموجب  ميدان الضرائب على الدخل

 .06، ج ر عدد 22/12/1990، بتاريخ 424-90رقم  المرسوم الرئاسي
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 : ة بينـــــــــــــالاتفاقية المبرم
  الجزائر و إيطاليا

ب و قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل و الثروة و تفادي التهر 
الغش الجبائي، الموقعة بالجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم 

 . 35، ج ر عدد 20/7/1991، المؤرخ في 231-91الرئاسي رقم 
 :رــتفاق المبرم بين الجزائالا 

و الاتحاد الاقتصادي 
  البلجيكي  اللكسمبورغي

ر، المتعلق بالتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائ
، المؤرخ في 345-91المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .46، ج ر عدد 5/10/1991

المبرم بين الجزائر: الاتفاق 
 و فرنسا 

        الموقع بالجزائر،و الحماية المتبادلين للاستثمارات  عـــحول التشجي
، المؤرخ في 01-94و الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 . 01ر عدد  ، ج2/1/1994

 :الاتفاق المبرم بين الجزائر
 و إسبانيا

الموقع بمدريد، الصادر  تلاستثمارالالمتعلق الترقية و الحماية المتبادلة 
           ،25/3/1995، بتاريخ 88-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .23ج ر عدد 
 :الاتفاقية الموحدة لاستثمار
رؤوس الأموال العربية في 

 ربيةالدول الع

، المؤرخ في 306-95المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .59، ج ر عدد 7/10/1995

 : اتــاتفاقية تسوية المنازع
المتعلقة بالاستثمارات بين 
  الدول و رعايا الدول الأخرى

-95المصادق عليها من طرف  الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .66ج ر عدد  ، 30/10/1995، المؤرخ في 346

 

 : ةـــــــــــــإنشاء الوكال اتفاقية
  الدولية لضمان الاستثمار

، مؤرخ في 345-95رقم  موجب المرسوم الرئاسيالمصادق عليها ب
 .66، ج ر عدد 30/10/1995

 : ةــــــإنشاء المؤسس اتفاقية
 لتأمين الإسلامية

الاستثمارات و ائتمان 
  الصادرات

، مؤرخ في 144-96لمرسوم الرئاسي رقم المصادق عليها بموجب ا
 .26، ج ر عدد 23/4/1996
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بين الجزائـــــــــــــــــــر :        اتفاقية 
   و المملكة الأردنية

الموقعة في عمان، المصادق المتبادلة للاستثمارات  ةـتشجيع و الحمايال
 ،5/4/1997، المؤرخ في 103-97رقم  عليها بموجب المرسوم الرئاسي

 .20ج ر عدد 
 : رـــــــــــــــــــبين الجزائاتفاقية 

  و مصر 
الموقعة بالقاهرة، و المصادق المتبادلة للاستثمارات  ةـتشجيع و الحمايلل

، المؤرخ في 320-98رقم  عليها بموجب المرسوم الرئاسي
 . 76ج ر عدد  ،11/10/1998

 : رم بينـــــاق المبــــــــلاتفا
يا الجزائر و ألمان

 الاتحادية

الموقع بالجزائر، المتعلق بالتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات 
، بتاريخ 280-2000الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .58، ج ر عدد 7/10/2000
  :ةـــــــــــــــــــــالاتفاقية المبرم

 بين الجزائر و كندا 
نب الازدواج الضريبي و قصد تجفي ميدان الضريبة على الدخل و الثروة 

الموقعة بالجزائر، و الصادق عليها بموجب المرسوم  تفادي التهرب الجبائي 
 .68، ج ر عدد 16/11/2000، مؤرخ في 364-2000الرئاسي رقم 

 : ةــــــــــة المبرمـــــــالاتفاقي
 بين الجزائر و سوريا 

ا يتعلق من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيم
الموقعة بدمشق، المصادق عليها بموجب المرسوم بالضرائب على الدخل 

 .19، ج ر عدد 29/3/2001، مؤرخ في 78-01الرئاسي رقم 
  :رمـــــــــــــــــــــاق المبــــــالاتف

 بين الجزائر و كوريا  
الموقع بالجزائر، و الصادر بموجب حول ترقية و حماية الاستثمارات 

، ج ر عدد 23/7/2001، المؤرخ في 204-01الرئاسي رقم  المرسوم
40. 

 بين :  ارــــالاستثم اتفاقية
الدولة الجزائرية و شركة 
أوراسكوم تيليكوم لقابضة 
ش.م.م المتصرفة باسم 

و لحساب اوراسكوم 
 تيليكوم الجزائر

الموافق عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، 5/8/2001المؤرخة في 
 . 80، ج ر عدد 20/9/2001لمؤرخ في ، ا01-416
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 : رمــــــــــــــــــاق المبـــــــالاتف
 لأرجنتينابين الجزائر و  

        حول الترقية و الحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع في الجزائر،
، المؤرخ في 366-01و الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .69، ج ر عدد 13/11/2001

  : رمــــــــــــــــاق المبـــــــــفالات
بين الجزائر و جمهورية 

 التشيك 

الموقع ببراغ، المصادق عليه حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات 
، ج ر 7/4/2002، المؤرخ في 124-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .25عدد 
  : ةــــــــــــة المبرمــــــالاتفاقي

 ئر و فرنسا بين الجزا
قصد تجنب الازدواج الضريبي و تفادي التهرب و الغش الجبائي و وضع 
قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل و الثروة و 

الموقعة بالجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم التركات 
  .24، ج ر عدد 7/4/2002مؤرخ في  ،02-121

  : رـــــبين الجزائاق ـــــالاتف
  و اندونيسيا

الموقع في الجزائر و الصادر بموجب حول ترقية و حماية الاستثمارات 
 .45، ج ر عدد22/6/2002، المؤرخ في 226-02المرسوم الرئاسي رقم 

 : رــــــــن الجزائـــبياتفاقية 
و دولة الإمارات العربية  

          المتحدة

الموقعة بالجزائر، المصادق   دلة للاستثماراتالتشجيع و الحماية المتبا
، المؤرخ في 227-02عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .45، ج ر عدد 22/06/2002
 : رــــــــبين الجزائة ـــاتفاقي

و الجمهورية الصينية  
  الشعبية

الموقع ببكين ، و الصادر التشجيع و الحماية المتبادلتين للاستثمارات 
، ج  25/11/2002، المؤرخ في  392-02رسوم الرئاسي رقم بموجب الم

 .77ر عدد 
  : ةــــــــــــــــــالاتفاقية المبرم

 بين الجزائر ومصر 
لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على 

الموقعة بالجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم الدخل و رأس المال 
 .23، ج ر عدد 25/3/2003، المؤرخ في 142-03قم الرئاسي ر 

  : ةـــــــــــــــة المبرمـــالاتفاقي
بين الجزائر ودولة 
 الإمارات العربية المتحدة 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل و رأس المال و منع التهرب 
الموقعة بالجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي من الضريبة 

  .26، ج ر عدد 7/4/2003، مؤرخ في 164-03قم ر 
 : ةــــــــــــة المبرمــــــالاتفاقي

 بين الجزائر و البحرين 
بشان تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب  من الضرائب بالنسبة 

الموقعة بالجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم للضرائب على الدخل 
 .50، ج ر عدد 14/8/2003، مؤرخ في 276-03الرئاسي رقم 
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 :اتفاقية بين حكومة
الجمهورية الجزائري 
الديمقراطية الشعبية 

 وحكومة دولة الكويت

الموقعة بالكويت، و المصادق للتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات 
، ج 23/10/2003، المؤرخ في 370-03عليها بموجب المرسوم الرئاسي 

 .66ر عدد 

 :رمــــــــــــــــــــلمباق اــــــــالاتف
بين الجزائر و النمسا  

حول الترقية و الحماية 
  المتبادلة للاستثمارات

، 372-04الموقع بفينا، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .65ج ر عدد  ، 20/10/2004المؤرخ في 

 :رم بينـــــــــــاق المبـــــالاتف
 الجزائر ومملكة السويد 

المصادق  الموقع بالجزائر،ق بالترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات المتعل
، 29/12/2004، مؤرخ في 431-04عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .84ج ر عدد 
 :يــــــــــــاق الأوروبـــــــالاتف

المتوسطي لتأسيس 
و  شراكة بين الجزائر

المجموعة الأوروبية و 
 االدول الأعضاء فيه

، المصادق عليه بموجب المرسوم 22/4/2002وقع بفالونسيا في الم
 .31، ج ر عدد 27/4/2005، مؤرخ في 159-05رقم    الرئاسي 

 

 :ةـــــــــــة المبرمـــــــــالاتفاقي
 بين الجزائر و النمسا 

الموقعة بفيينا، المصادق في مجال الضرائب على الدخل و على الثروة 
  ، 28/5/2005، المؤرخ في 194-05لرئاسي رقم ا عليها بموجب المرسوم

 .38ج ر عدد 
 : ةـــــــــــة المبرمـــــــالاتفاقي

 بين الجزائر و روسيا  
من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و 

        الموقعة بالجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الثروة 
 .21، ج ر عدد 3/4/2006المؤرخ في  ،127-06رقم 

 : ةــــــــــــة المبرمــــــالاتفاقي
 بين الجزائر وكوريا  

لتجنب الازدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائي فيما يتعلق بالضرائب 
الموقعة بسيول، المصادق عليها بموجب المرسوم :على الدخل و الثروة 

 .44، ج ر عدد 24/6/2006، المؤرخ في 228-06الرئاسي رقم 
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 : رمـــــــــــــــاق المبــــــــــالاتف
 بين الجزائر و تونس  

الموقع بتونس، المصادق حول التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات 
، المؤرخ في 404-06عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .73ج ر عدد  ، 14/11/2006
 : ةــــــــــــة المبرمــــــالاتفاقي

 بين الجزائر و الصين  
الضريبي و منع التهرب من الضرائب المفروضة  الازدواجقصد تجنب 

الموقعة ببكين، المصادق عليها بموجب المرسوم على الدخل و على الثروة 
 . 40، ج ر عدد 6/6/2007، المؤرخ في 174-07رقم  الرئاسي

 : ةــــــــــــة المبرمــــــالاتفاقي
 ائر و ألمانيا بين الجز  

من أجل تفادي الازدواج الضريبي و تجنب التهرب و الغش الضريبيين فيما 
الموقعة بالجزائر، المصادق :يتعلق بالضرائب على الدخل و على الثروة 

   ،14/6/2008، المؤرخ في 174-08عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .33ج ر عدد 

 : ةـــــــــــــة المبرمـــــالاتفاقي
 بين الجزائر و قطر  

، 273-10الموقعة بالدوحة، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
بشأن تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق 

 .70، ج ر عدد 3/11/2010المؤرخ في :بالضرائب على الدخل 
 : ةـــــــــــة المبرمـــــــالاتفاقي

لمملكة بين الجزائر و ا 
 :العربية السعودية

لتجنب الازدواج الضريبي و لمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب على 
و المصادق عليها بموجب  الموقعة بالرياض،الدخل و على رأس المال 
           ، 27/12/2015، المؤرخ في 337-15المرسوم الرئاسي رقم 

 .01ج ر عدد 

 : ةــــــــــــة المبرمــــــالاتفاقي
بين الجزائر و المملكة  

المتحدة لبريطانيا لعظمى 
 و أيرلندا الشمالية 

لتجنب الازدواج الضريبي و لتجنب التهرب و الغش الضريبيين في شأن 
الموقعة بالجزائر، و المصادق الضرائب على الدخل و على رأس المال 

 ،26/05/2016، مؤرخ في 156-16عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 . 33ج ر عدد 

  : ةــــة الاقتصاديــــالاتفاقي
بين دول مجلس التعاون 

  الخليجي

 .31/12/2001بتاريخ     تم توقيعها بمدينة مسقط سلطنة عمان،
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 النصوص التشريعية : -ج 
 .53يتضمن قانون الاستثمار، ج ر عدد  26/7/1963مؤرخ في  :277-63ون رقم ـــــــالقان
 80، يتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد15/9/1966مؤرخ في  : 284-66رقم  رــــــــــالأم
الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية  الإطار، يتضمن 12/4/1971المؤرخ في  : 22-71ر رقم ــــــــــــــالأم

 .30نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل و استغلاله، ج ر عدد 
 .القانون المدني المعدل والمتمم نالمتضم 1975سبتمبر 26 المؤرخ في  : 75/58رقم  رــــــــــــــــالأم

          ، الدولة للتجارة الخارجية باحتكار، يتعلق 11/02/1978المؤرخ في  :02-78ون ــــــــــــــــالقان
 .7ج ر عدد 

    ، الخاص الوطني تصادي، يتعلق بالاستثمار الاق21/8/1982المؤرخ في  :11-82ون رقم ــــــلقانا
 .34ج ر عدد 

         شركات المختلطة الاقتصاد، يتعلق بتأسيس ال28/8/1982المؤرخ في  :13-82ون رقم ــالقان
، المؤرخ في 13-86، معدل بالقانون رقم 35و سيرها، ج ر عدد 

 .35، ج ر عدد 19/8/1986
وقات بأعمال التنقيب و البحث عن المحر  ، المتعلق19/8/1986المؤرخ في  :14-86ون رقم ــــــــــالقان

 .35، ج ر عدد و استغلالها و نقل الأنابيب
هي للمؤسسات العمومية ، المتضمن القانون التوجي12/01/1988المؤرخ في  :01-88ون رقم ــــــــــالقان

 .02، ج ر عدد الاقتصادية
جبه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة ، يتعلق بتو 12/7/1988المؤرخ في  : 25-88ون ـــــــــــــــالقان

 .28 الوطنية، ج ر عدد
، احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، يتعلق بممارسة19/07/1988المؤرخ في  : 29-88ون رقم ــــــالقان

 . 29ج ر عدد 
ب ، ملغى بموج16المتعلق بالنقد و القرض، ج ر  1990 /14/4المؤرخ في  : 10-90ون ــــــــــــــــالقان

المتعلق بالنقد و القرض  2003 أوت 26المؤرخ في ، 11-03 الأمـــــــر
  .52عدالمعدل و المتمم ج ر 

 .52، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد 1/12/1990مؤرخ في  : 30-90 رقم ونــــــــالقان
قة بنزع الملكية من أجل المنفعة ، يحدد القواعد المتعل27/4/1991المؤرخ في  : 11-91ون ــــــــــــــــــالقان

 .  21، ج ر عدد ةالعمومي
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، المتعلق بأنشطة 14-86، يعدل و يتمم القانون 04/12/1991مؤرخ في  : 21-91ون ـــــــــــــــــالقان
، ج ر عدد قات  و استغلالها و نقل الأنابيبالتنقيب و البحث عن المحرو 

63. 
           ، مؤرخ في154 -66، يعدل و يتمم الأمر رقم 25/4/1993مؤرخ في  :وم التشريعيـــــــــــــــــــالمرس
 .27، ج ر عدد 08/6/1966               09-93رقم 

               .64، ج ر عدد ، يتعلق بترقية الاستثمار05/10/1993مؤرخ في  :وم التشريعيــــــــــــــــــالمرس
 12-93رقم 
 . 29، ج ر عدد ، المتعلق بالمحاكم الادارية30/05/1998 المؤرخ في : 02-98ون ـــــــــــــــــــــالقان
 35، ج ر عدد ، يتضمن قانون المناجم2001 /7/ 3مؤرخ في  : 10-01ون رقم ـــــــــالقان
 .47، ج ر عدد ، يتعلق بتطوير الاستثمار20/8/2001المؤرخ في  : 03-01ر رقم ـــــــــــــــالأم
، لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا ،19/07/2003المؤرخ في  : 10-03ون رقم ــــــالقان

 .43ج ر عدد 
المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، ج ر  26/8/2003المؤرخ في   :11-03م ــــــــر رقـــــــالأم

 .52عدد 
المتعلق بتطوير  03-01 يعدل و يتمم الأمر 15/07/2006مؤرخ في  : 08-06ر ــــــــــــــــــــالأم

 47، ج ر عدد الاستثمار
             ، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على               1/9/2008المؤرخ في  :04-08رقم  الأمـــــــــــر

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع 
 .49استثمارية ، ج ر عدد 

  ،الإداريةالمدنية و  الإجراءات، المتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في  : 09-08ون ـــــــــــــــــــالقان
 .37عدد  ج ر

، مؤرخ في 30-90، يعدل و يتمم القانون 20/7/2008مؤرخ في  : 14-08ون ــــــــــــالقان
 .44، ج ر عدد ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية1/12/1990

      ،2009انون المالية التكميلي لسنة ، يتضمن ق22/7/2009المؤرخ في  : 01-09ر ـــــــــــــــــــــمالأ
 .44ج ر عدد 

ة ، يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحي15/8/2010مؤرخ في  : 03-10ون ــــــــــــــــالقان
 .46، ج ر عدد التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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        ،2011ون المالية التكميلي لسنة ، يتضمن قان18/7/2011مؤرخ في  : 11-11ون ـــــــــــــالقان
 .40ج ر عدد 

      ، 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 23/7/2015مؤرخ في  : 01-15ر ـــــــــــــــــــــــالأم
 .40ج ر عدد 

           ،  2016، يتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2015المؤرخ في  :18-15ون رقم ــــــالقان
 .72ج ر عدد 

 . 46المتعلق بترقية الاستثمار ، ج ر عدد  3/8/2016المؤرخ في  : 09-16ون ـــــــــــــــــــالقان

     المتعلق بالنقد و القرض، 11-03يتمم الأمر  11/10/2017المؤرخ في  : 10-17القانــــــون رقم 
 .57ج ر عدد                            

          ج ر  ،2020المتضمن قانون المالية لسنة  11/12/2019المؤرخ في   : 14-19ون رقم ــــالقان
 81عدد                               

   ،  2020المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  20/6/2020المؤرخ في :  07-20القانــــــون رقم 
 .  33ج ر عدد                           

  النصوص التنظيمية: -د
 :ي ــــــــوم الرئاســــــــالمرس
 125-15رقم 

  .        25، ج ر عددمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 14/5/2015في  المؤرخ

 : مـــــــــــــــــوم رقــــــــــــالمرس
88-201 

ميع الأحكام التنظيمية التي ، يتضمن إلغاء ج18/10/1988المؤرخ في 
تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط 

 .42اقتصادي أو احتكار التجارة، ج ر عدد 
 :وم التنفيذي ــــــــــــــالمرس
 355-06رقم 

                        ، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني2006أكتوبر  09المؤرخ في 
 .64ثمار و تشكيلته و تنظيمه و سيره، ج ر عدد للاست

 :وم التنفيذي ــــــــــــــالمرس
 357-06رقم 

                      ، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة 09/10/2006المؤرخ في 
 .64في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها ، ج ر عدد 

 :وم التنفيذي ــــــــــــــالمرس
 485-06رقم 

                المحدد لكيفية تسيير حساب التخصيص  23/12/2006المؤرخ في 
      الذي عنوانه" الصندوق الخاص لتطوير مناطق  302-089الخاص رقم 

 .84الجنوب "ج رعدد 
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 : وم التنفيذيــــــــــــالمرس
 119-07رقم 

                                   ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  2007أبريل  23المؤرخ في 
 .27للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي ، ج ر عدد 

 :وم التنفيذيـــــــــــــــــالمرس
 152-09رقم 

، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على  02/05/2009المؤرخ في 
شاريع م الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز للأملاكالأراضي التابعة 

 .27استثمارية، ج ر عدد 
 : وم التنفيذيــــــــــــــالمرس
  153-09رقم 

وكيفيات منح الامتياز على  ، يحدد شروط 02/05/2009المؤرخ في 
        الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها،

 .27ج رعدد 
 : وم التنفيذيــــــــــــــالمرس
  100-17رقم 

التنفيذي ، يعدل و يتمم المرسوم  16، ج ر عدد  5/3/2017المؤرخ في 
المتضمن صلاحيات الوكالة   9/10/2006المؤرخ في :  356-06رقم 

  .64الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها ، ج ر عدد 
 : وم تنفيذيــــــــــــــــــــــمرس
 :101-17رقم 

من  للاستفادةد القوائم السلبية و المبالغ الدنيا ، يحد 5/3/2017مؤرخ في 
 .16المزايا على مختلف أنواع النشاطات ، ج ر عدد 

 

 الأنظمة البنكية : -ه 

 :م ــــــــــــــــــــــــــــظام رقــالن
90-03  

الجزائر  إلى، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال 8/9/1990المؤرخ في 
الخارج و مداخيلها ، ج ر  إلىو إعادة تحويلها  لتمويل النشاطات الاقتصادية

 .45عدد 
 : مــــــــــــــــــــــظام رقــــــــالن
 91-03 

ت إستيراد سلع للجزائر ، يتعلق بشروط القيام بعمليا20/02/1991مؤرخ في 
 .1992لسنة  23، ج ر عدد و تمويلها

 رقـــــــــــــــــــــم :ظام ـــــــــالن
91-07 

 . 24، ج ر عدد ، متعلق بقواعد الصرف و شروطه14/8/1991رخ في مؤ 

 :م ـــــــــــــــــــــظام رقـــــــــنال
95-07 

 .11ج ر عدد  ،متعلق بمراقبة الصرف ،1995ديسمبر  23مؤرخ في 

 رقــــــــــــــــــــم :ظام ــــــــــالن
95-08 

 .5ر عدد  ، ج، يتعلق بسوق الصرف23/12/1995في المؤرخ 

 :م ــــــــــــــــــــظام رقــــــــــنال
05-03 

 .53، ج ر عدد ، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية6/6/2005مؤرخ في 
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 : مــــــــــــــــــــرق ظامــــــــــالن
09-01 

 بالأشخاص، متعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة 17/4/2009مؤرخ في 
الأشخاص المعنويين  ة المقيمين و غير المقيمين والطبيعيين من جنسية أجنبي

 .25،  ج ر عدد غير المقيمين
 رقـــــــــــــــــــم : ظامـــــــــــالن
 14-04 

الخارج بعنوان الاستثمارات في الخارج   إلىيحدد شروط تحويل رؤوس الأموال 
 من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري

 : مــــــــــــــــــظام رقــــــــــــالن
 16-01 

، المؤرخ في 01-07، يعدل و يتمم النظام رقم 6/3/2016المؤرخ في 
لخارج و ، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع ا3/4/2007

 .17، ج ر عدد الحسابات بالعملة الصعبة
شهادة تحويل  ، يتعلق باكتتاب التصريح و تسليم1/10/2009مؤرخ في  : ةــــــــرار وزارة الماليــــق

 .62، ج ر عدد الأموال إلى الخارج
 

 : الوثائق

 .الصادر عن الأونكتاد 2014لسنة  : تقرير الاستثمار العالمي

مم بشأن سياسات الاستثمار الدولية لأغراض التنمية الصادر عن مؤتمر الأ : ادـــــــــــــة الأونكتـــــــلسلــس
للتجارة و التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك  المتحدة

 . 2008وجنيف، 
 2003حول التجارة و التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك و جنيف،  : مؤتمــــر الأمــــــم المتحدة

 :وعة صادرة عنــــــــــــــــمطب
 الإسلاميةلمؤسسة ا

لتأمين الاستثمار و 
  ائتمان الصادرات

 

 .25، إصدار السنة الإسلامية عن المؤسسة، مجموعة البنك لمحة عام
لتأمين  الإسلاميةالرئيس التنفيذي للمؤسسة  أسامة عبد الرحمان القيسي

 25مقتطف من  كلمة ألقاها في الذكرى  الاستثمار و ائتمان الصادرات،
لتأمين الاستثمار و ائتمان  الإسلاميةلتأسيس المؤسسة، مطبوعة المؤسسة 

 .25السنة  إصدارات، الصادر 

 : ر لجنة القانونـــــــــــريـــتق
  الدولي

 .2006، 58دورة ، العة للجمعية العامة للأمم المتحدةالتاب
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 :ملخص

إن ضمانات الاستثمار تعني حماية المستثمر من كل الأخطار السياسية و التشريعية 
التي قد يتعرض لها مشروعه، و بالتالي يجب على الدولة توفير القدر الكافي و 
اللازم من هذه الضمانات التي يحرص المستثمر على وجودها من أجل بعث 

ة أي تلك التي توفرها الدولة مشروعه، و تنقسم هذه الضمانات الى ضمانات داخلي
المضيفة بتجسيد البيئة الاستثمارية المناسبة و الخالية من المعوقات، و من خلال 

كما أن هناك ضمانات على المستوى إقرار الضمانات في منظومتها القانونية، 
الدولي تتمثل في الانضمام و المصادقة على مختلف المعاهدات و الاتفاقيات الدولية 

 عنى بحماية المستثمر.التي ت
 الدولة المضيفة. -الضمان  -الاستثمار  -الكلمات المفتاحية : المستثمر 

Résumé: 

Les garanties d’investissement signifient la protection de  l’investisseur 

de tous dangers politiques et législatifs auxquels son projet peut faire 

face, et l’Etat doit faire tout possible pour suffisamment des  garanties, 

que l’investisseur est désireux de relancer son projet , ces garanties 

nationales, c’-à-dire celles fournies par le pays d’accueil, afin d’incarner 

l’environnement d’investissement approprié, et les garanties au niveau 

international sont d’adhérer et de ratifier les différents traités et accords 

traitant de la protection des investisseurs. 

Mots clés : L’investisseur – Investissement – Garantie – Pays hôte . 

Abstract : 

Investment guaranteesmean the protection of the investorfrom all political 

and legislative dangers thathisprojectmay face, and the State must do 

everything possible for sufficientguarantees, that the investoriswilling to 

relaunchhisproject, these national guarantees, i.e. thoseprovided by the 

host country, in order to embody the appropriateinvestmentenvironment, 

and guarantees at the international level are to adhere to and ratify the 

varioustreaties and agreementsdealingwithinvestor protection. 

Keywords: Investor- Investment – guarantee- Host country. 

 


